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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:
 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير ، بنهم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   ية والتسليم في النصم والتصلي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 لة في ضبط النص:الرموز المستعم
ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -

 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 . س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 عند تزاحم الرموز. ]] [[: زيادة نص طويل أو -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات
 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -

غير ذلك،  يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا
التي  لمصادرحدى اأو زيادة نصوص من إسوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص 

اموس  حب القصا أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

ة الكاثرة كثر لل لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 

 ن يصنفس كاضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو أحاديث غير الإبا
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 ثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.الترا
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 وصف النسخ المعتمدة
 قماث ر نسخة وزارة التر  تم الاعتماد على ثلاث نسخ مخطوطة هي:

كتبة مخة )الفرعية الأولى(، ونس ، ونسخة مكتبة القطب)الأصلية( 2803
 )الفرعية الثانية(. الشيخ حمود الراشدي

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 :(الأصل) بــ يرمز إليها(، و 2803): هارقم، التراثنسخة وزارة ولى: الأ
 مسيعد بن سويعد السعدي. الناسخ:

 هـ.1281رمضان  01الأحد تاريخ النسخ: 
 عدي.صالح بن سالم الس المنسوخ له:

 يحيى بن خلفان الخروصي. مالك النسخة:
 .عرض على يحيى بن خلفان الخروصي قراءة لا مقابلةالعرض: 

 سطرا. 18 سطرة:الم
 صفحة. 256عدد الصفحات: 
قطع ائع، وفيما يفي قياس النخل ذوات الحياض، والوق :1باب بداية النسخة: "

وما  غرسها،و ا، القياس، وفي قياس الشجر، وفي حدود النخل والأشجار، وحريمه
لنخلة : في اعيدسيفسح لها، وأحكام الوقيعة. ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي 

 .تها..."يكون تح
 نهاية النسخة:

 ومـــــــا ســـــــواه مـــــــن جـــــــذوع وحـــــــط
 

 أتــى بــه الســيل حــلال في الخطــب 
 قليلة، وقد أشير إليها في محلها.البياضات:  

 :إليها بـ )ق( يرمز، و القطب مكتبة نسخةالثانية: 
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قياس لم يذكر الناسخ اسمه في ديباجة الجزء، وإنما كتب في أول الجزء: " لناسخ:ا
1)حمد بن محمدخط كراسا إلا ورقة   18النخل والطرق   .للشيخ الصقري" (
 هـ.1296 جمادى الأول 11 تاريخ النسخ:

 .المغربي اطفيش محمد بن يوسفا القطب: المنسوخ له
 سطرا. 17: المسطرة

 صفحة. 358 عدد الصفحات:
لنخل ذوات في قياس ا :1باب "بسم الله الرحمن الرحيم. بداية النسخة: 

نخل دود ال حفيما يقطع القياس، وفي قياس الشجر، وفيالحياض، والوقائع، و 
ان تاب بيمن كو فسح لها، وأحكام الوقيعة. والوالأشجار، وحريمها، وغرسها، 

 .الشرع: وعن أبي سعيد: في النخلة يكون تحتها..."
 نهاية النسخة:

 ومـــــــا ســـــــواه مـــــــن جـــــــذوع وحـــــــط
 

 أتــى بــه الســيل حــلال في الحطــب 
 لنسخة من البياضات.تكاد تخلو هذه ا البياضات: 

 :ش()ـ إليها ب يرمزالثالثة: نسخة مكتبة الشيخ حمود الراشدي، و 
 عيسى بن عبد الله بن عيسى بن سعيد البشري. الناسخ:

 .هـ1344القعدة  ذو 01الجمعة ليلة  تاريخ النسخ:
 سطرا. 17 المسطرة:

 صفحة. 455 عدد الصفحات:
                                                 

(1  لعله الخميسي، وهذا الناسخ غالبا ما لا يكتب اسمه في نهاية النسخة. (
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لحياض، وات ال ذقياس النخب في بسم الله الرحمن الرحيم. با" بداية النسخة:
شجار، ل والألنخوالوقائع، وفيما يقطع القياس، وفي قياس الشجر، وفي حدود ا

عن و لشرع: ايان لها، وأحكام الوقيعة. ومن كتاب ب والفسخوحريمها، وغرسها، 
 .أبي سعيد: في النخلة يكون تحتها..."

 نهاية النسخة:
 ومـــــــا ســـــــواه مـــــــن جـــــــذوع وحـــــــط

 
 لال في الحطــبأتــى بــه الســيل حــ 

 الملاحظات: 

س خمدار بمق الأصل نسخةالعلى  )ش( و)ق( زيادة في نسختي الزيادات:-
 قد أشير، و عشرة صفحة، وهي مسألة طويلة عن الشيخ عامر بن علي العبادي

 إليها في محلها.
كتاب ن  مثون اسع والثلاالجزء الت من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -

  لشيخ أبي عبد الله الكندي.بيان الشرع ل
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في قياس النخّل ذوات الحياض والوقائع وفيما يقطع القياس،  الباب الأول

وفي قياس الشجّر، وفي حدود النّخل والأشجار وحريمها 

1)]ما يفسح[ووغرسها   وأحكام الوقيعة ،لها (

 ،في النّخلة يكون تحتها قرينو  :وعن أبي سعيد: ومن كتاب بيان الشرع
2)نياس ما حوله بالكبيرة أم بالقر يقأ 3)نييقاس بالكبيرة ولا يقاس بالقر  ؟ قال:( ). 

تحتها قرين، هل يكون للقرين ما يليه من الأرض  وسألته عن نخلة   مسألة:
4)للأمو   .ينهماهو أصل واحد والأرض ب ؟ قال:مماّ يليها (

 إلاّ  ،لا ل:؟ قافإن فسل صاحب القرين مماّ يلي نخلته، هل له ذلك قلت له:
 أن يقسم الأرض فيقع ذلك في سهمه.

 من والقرائن :قال ؛أحسب عن الحسن بن سعيد بن قريش مسألة:
 على الشركة. ؟فارهاحالأموال، كيف يكون حكم 

ان نتتان قرييدله نخلتان عاض وسألته عن رجل   غيره: أحسب عن مسألة:
إذا كان  ؟ قال:الأخيرة وأعلى ساقية يقايسا غيرهما، أيكون القياس في الأولى 

فالقياس من الكبيرة الأولة، وإذا كان  ؛الحكم في القياس بين ربّ القرين وغيره
                                                 

(1  ق: الفسح. (
(2  .ق: بالقرن (
(3  .ق: بالقرن (
(4  .ق: السلام (
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فالحكم في القياس بين  مثل أنهّ مات ربّ النّخل وتركهن على الورثة ،الحكم واحد
 ا قد ثبتت نخلته.من الصغيرة؛ لأنهّ  الورثة

 .سطراع و عان بذلها من خلفها ذرا نّ إ :في النّخل العاضدية وقيل مسألة:
 .بذراع وسط /06/ ثلاثة أذرع وقال من قال:

1)و )خ: وقالونصف.  وهو ذراع   ؛بالعمري :وقال أبو سعيد  ا وإنمّ  :(قيل(
2)جينو يكون للعاضدية الذراعان في الخراب أو في ال ذلك في ولا يكون لها  ،(

 . ولا في طريق   عمارة  
 . نراعافها ذن خللها م نّ إ :ه قيلن  إ :في النّخلة العاضدية قال أبو سعيد

فقال  ؛ف فيهتلعندي أنهّ يخ ؟ قال:بذراع العمري أو بذراع الوسط قلت له:
ا عضا ب لعلّ ف ؛فعلى هذا ،ونصف وذراع العمري عندي ذراع   ،بالعمري من قال:

 وسط. ذراعلها من خلفها ذراعان ب وقال من قال:بهها بذات الحياض. شي
خلتين للنّ  كان  ؛إذا كانت النّخل العاضدية على ساقية جائز وقيل: مسألة:
في  لقياساقطع ي وقيل:ما لم يقطع ذلك بينهما ما يقطع القياس.  ،ما بينهما

 ذلك السّاقية الجائز وغير الجائز.
 ؟م وكلاءلهليس و  أو يتيم   غائب  أرضها وتقايس نخلا لو  له نخل   ورجل   مسألة:

 أرضه. خذويحتاط ويأ ،فلهذا أن يقسم بين نخلة ونخل الغائب أو اليتيم
                                                 

(1  ق: من. (
(2  .شَطُّ الوادي قُـبُل الجبل وسَنَده. والوَجيُن: جِيُن:الوَجِين: هي الَأرض الصلبة أوَ الحجارة. الوَ  (

 لسان العرب: مادة )وجن(.
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1)مسألة: قال المضيف مع  :قال :أبي زكرياء القاضي وجدت بخط   :(
2)فولو من عمان إلى سيرا ،أصحابنا أن النّخل يقايس يقطع  ما لم يلقها شيء   (

 غير ذلك. وقيلالقياس. 
أو أكثر من  أو ثلاث نخلات   أو باع نخلةا  ،امرأةا  ىقض وعن رجل   مسألة:

أصول  غير أنّ  ،ق من النّخل غير الذي قضي أو باعبولم ي ،قطعة كانت نخلا
بقياس أصول النّخل التي  ىالنّخل لا يعط /07 /إنّ  فقال من قال: ؛النّخل بينة

تلفتين أو ثلاث متلفات ثلاثة أذرع، وإن كان نخلتان م نخلة   ا لكلّ ت، وإنمّ فنيقد 
3)في رسج  له. نّ هفالنّخلات بأرض ؛واحد (

هذه النّخل  أنّ  بين نخلتين، فإن صحّ  وإذا اختلف رجلان في أرض   مسألة:
4)تس إذا كانت أخذيفالنّخل تقا ؛واحدة   من قطعة    مفاسلها، وإن لم يصحّ  (

لم أقل في الباقي أرضها وما عمر صاحبها و  نخلة   كان لكلّ   ؛واحدة   أنّها من قطعة  
 له.  أنهّ ا إلا لمن صحّ شيئا 

5)مسألة  ب إذا لم يكونا ار ما كان بين النّخلتين من الخ وقد قيل: :قال :(
لأحدهما،   يصحّ ا حتّ يكون موقوفا  وقال من قال: يقايسان وهو بينهما نصفان.

6)وإن  ا ولا هذا.شيئا  (في هذا)خ: فلا يحدث فيه  (
                                                 

(1  ق: المصنف. (
(2  وردت في الأصل من غير تنقيط الياء. وفي ق: سيراق. (
(3  هكذا في النسختين. ولعلّه: رسخ. (
(4  ق: أخذة. (
(5  ق: ومن غيره. (
(6  هكذا في النسختين. ولعلّه: إلا. (
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 ،قايسانهما يو  ،لةنخ واحد   ولكلّ  ،إذا كانت تقايسالنّخل  إنّ  وقيل: مسألة:
 في مال   لتين كانتاالنّخ نّ أ ه إذا لم يصحّ ا أنّ وأحدهما أكثر عمارا  ،عمار نخلة   ولكلّ 
النّخلة  هذه نّ أ حّ عمارها إلا أن يص نخلة   ولكلّ  ،فليس بينهما مقايسة ؛واحد  

 قايس.يوإلا فلا  ،واحد   وأنّها من مال  
على  :قلت؛ : وعن الصّرمة إذا فسلت أبي الحسن من جواب مسألة

 حقّ تست من الأرض ما من الأرض ما تستحقّ  تستحقّ  كون ثّ ت حال   أيّ 
ه ل لته(نخخ: ) في أرض نخلة نخلةا  فإن فسل رجل   :فعلى ما وصفت ؟النّخلة

ولا  /08، /يرهغلى إهو إن زالت عنه  ، ونخلة غيره تقايس نخلتهغيره ةتقايس نخل
 ؛ل برأيناقو نو  ،رضهاوهي التي فسل أ ،ونخلة غيره تقايس نخلته ،نخلة غيرهتقايس 

في ا ن قضاهكو ما ي الصّرمة إذا صارت في حدّ  ذلك أنّ  ؛والله أعلم بالصواب
لة، نخصل أكون فسلت في تإلا أن  ،ساء أخذت قياسها من الأرضصدقات النّ 

وضع رمة بمصّ ه الوعاشت هذ ،وقد كانت تلك النّخلة تقايس نخلة كانت تحتها
 تلك النّخلة التي كانت قبلها، والله أعلم بصواب ذلك. 

يس ا تقاقبله إذا فسلت في موضع نخلة كانت ،الله أعلم :قال ومن غيره:
  تعش.لملة أم لفسوسواء عاشت ا ،فالنّخلة تقايس النّخلة القديمة ؛نخلة غيره

يد بن ال سعق ل:فقا ؛اختلفوا في قياس أرض بين نخلهم وقال في قوم   مسألة:
هو ف ؛لكن ذما إلى أقلّ نخلتين ستّة عشر ذراعا  إن كان بين كلّ  :المبشر

هو بقي ف ماو  ،فليس للنّخل إلا ثلاثة أذرع ؛للنّخلتين، وإن زاد على ذلك
 لصاحب الأرض. 

أو نخلتان أو ثلاث نخلات متفرقات في  نخلة   رجل   له في حائط فرجل   قلت:
 وقال: .منهن إلا حوضها نخلة   ليس لكلّ  :ال موسىق فقال: ؛خلال نخل رجل
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تها نخلة حصّ  لكلّ  وقال: زرة،عبن  يّ ه عن ذلك علبذلك بعده ابنه فردّ  ىقض
 ليها.تنخلة  من الأرض تقايس بينهما أو بين كلّ 

 ،خرآ رجل  ل ن أنّهاالقوم شهد شاهد في بستان   وسألته عن نخلة   مسألة:
، لها حوض   أو كان ،لها من الأرض شيء   هل /09/ ،والنّخلة ليس لها حوض  

  ؛لنّخلةايس اتق ها، فإن كانتالنّخلة وحوضه لمن استحقّ  ؟ قال:هل لها حوضها
خل ين النّ بنت والقياس ستّة عشر ذراعا، فإن كا ،كان لها قياسها من الأرض

ياس لكل  بالقلتينكانت الأرض بين النّخ  ؛اى بالحياض ستّة عشر ذراعا قالتي تس
ر من ستّة ين أكثخلتفكذلك، وإن كان بين النّ  ؛انية أذرع، فإن كان أقلّ نخلة ثم

 لة إلىنخ بطل القياس ورجعت النّخل كلّ  ؛ا من صاحبات الحياضعشر ذراعا 
 موضعها ثلاثة أذرع.

 ، هل عليهموم  : وعن النّخل الوقائع في أرض ق مسألة عن أبي المؤثر
 ؛ا سقيهاأمّ  ال:ق؟ هساقية تسقي نخلسقيها أو عليهم أن يخرجوا للذي له النّخل 

ه ؤ اا سبقه مريق إذطّ له ال ويخرجوا فعليهم أن يخرجوه ؛ا المسقيفليس عليهم، وأمّ 
لنّاس تمر ا يثحفليمر  ؛إلى مال غيره، وإن كان لا يسبقه ماؤه إلى مال غيره

 حها ثلاثةفصلا ؛ايبا ويخرج للوقيعة ثلاثة أذرع صلاحها ما دار بها، وإن كانت قر 
 .ياسن يكون ما بين النّخلتين أقلّ فهو بينهما بالقأإلا  ،أذرع
وليس  ،اار بهما د للنّخلة الوقيعة ثلاثة أذرع إنّ  :وقيل :آخر ومن كتاب   

 إلا أن يكون ،دي ولا يزرع عنلربّ الأرض أن يفسل فيها ولا يحدث فيها حدثاا 
ي لصاحب الأرض ده عنفإنّ  /10/ زرع،توالأرض  ىالنّخلة ثابتة وقيعة فيما مض

  ت ذلك.يثبأن يتبع الأثر التي كانت قبله إذا لم يكن هو البائع لها و 



 الخمسون الجزء  17  قاموس الشريعة

 

انت لتي كا ةفإن وقعت النّخلة، هل يحكم لصاحبها بموضع القلّ  قلت له:
 .رض  أة ليس لها لوقيعفا ؛ةأنهّ إذا ثبتت أنّها وقيع؟ قال: معي عليه النّخلة قائمةا 
 س. بالقيا لها أصلها نّ إ :ال بعضق :وفي كتاب الأشياخ قال غيره: 

ه ث رع كلّ تز  في أرض غيره ورثها وأصلها نخلة   فإن كانت لرجل   قلت له:
بتت ذا ثإيل: ق؟ قال: معي أن ه قد تهاوقعت، هل يكون له موضعها موضع قلّ 

للنّخلة  نّ إ :قولففي بعض ال ؛والأرض في يد غيره يزرعها ويعمرها ،النّخلة له
 من العمارة ثبتأي ه عتبارا من القياس في الحكم؛ لأنّها في الاأصلها وما دار به

 .وحجتها لها ما لم يزل حكم ذلك ،وأقدم
ا طلب ها إذي فيكم لها من الذّرع في الأرض التي ه  ،وعن النّخلة الوقيعة

لا يها و ا وسقلها ثلاثة أذرع لصلاحه فقيل: ؛ا تشرب منهصاحبها لها حوضا 
إن  ل:وقيا. بهّ ر  إلا برأي هذه الثلاثة أذرع حدثاا يحدث عليها ربّ المال في 

لقياس أو اه في تحقّ للنّخلة ما قامت عليه وما يليها من الخراب إن كان مماّ تس
 ول ليس لهاذا القهى فعل ،وثبوت العمارة لغيره ،وليس لها في العمارة حق   ،دونه

في  ستحقهيمماّ  ارةوما يليها مماّ كان غير العم ،قامت عليه /11/ عندي إلا ما
 القياس أو دونه. 

فإن كان حولها من الخراب أكثر من ثلاثة أذرع مماّ دار بها من  قلت له:
 ،لصاحب العمارة عمارته نّ إ :يخرج في بعض ما قيل ؟ قال: معي أن هالخراب

وما بقي يخرج عندي  ،وهو ثلاثة أذرع فيما قيل ،ولصاحب النّخلة نخلته وقياسها
زلة ـشبه بها في معاني الموجود بمنأالنّخلة في بعض ما قيل؛ لأنهّ فيه أنهّ لصاحب 

نهّ لصاحب الأرض لانقطاع قياس إ قيل: وفي بعض ما .الجدول خلف الجدار
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نهّ بينهما نصفان، وقد يخرج إ قيل: وفي بعض ما .النّخلة وثبوت حكم الأرض
 لأحدهما.   يصحّ بينهما حتّ  أنهّ موقوف  

ون يك ،ارثهدها على نحو ما و حى هذه النّخلة و وكذلك لو اشتر  قلت له:
عندي  يخرج نهّلأهكذا عندي؛  ؟ قال:في الأولى ىالقول فيها كالقول فيما مض

 غير ذلك.
 ،فأراد أن يسقيهن لرجل   له أربع نخلات وقائع في أرض   وعن رجل   مسألة:

لها  ةوإن كان له ذلك، فهل يجعل لهن أجل قلت: ؟وهل يجوز له ذلك قلت:
1)فىفالوقيعة تق ؟قدار أن يعرف أرض الرجلم بها أثر ما كانت عليه، فإن   (

2)كانت تسقى سقيا ، وإن كانت لا تسقى إلا بالزراعة وكانت الأرض تزرع من (
 بين أن يزرع الأرض كما  الأرض أن يزرعها خيّر  /12/ صاحب الثمار فأبى

رك لها لمصالحها ت ؛كانت تزرع أو يدع صاحب النّخلة يسقيها، وإذا ثبت سقيها
هكذا جاء الأثر أنهّ يترك للوقيعة إذا ثبت حكمها وقيعة ثلاثة أذرع  ،ثلاثة أذرع

لا  ز ؛جر  في أرض   ، وإن كانت هذه النّخلة في مال  ما دار بها ما دامت قائمةا 
كن على صاحب الأرض والمال أن يحدث عليه مسقى لم يلم  ؛زرع ولا تسقىت

القول في ذلك أن  ىقد مض ى،نّها كانت تسقأ ولم يصح إلا أن يصحّ  ،يكن
 يقفى بها الأثر.

                                                 
(1  : تقفا. وفي ق: تقعا.في الأصل (
(2  هكذا في النسختين. ولعلّه: سقيت سقيا. (
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فأراد أن  ،فمالت النّخلة لتقع ،وقيعة له نخلة   وعن رجل   أبو الحواري: مسألة:
1)لهاجيس  ؛لهاجعليه صاحب الأرض فقال له أن يس (فأبى)خ: بجذوع فأنكر  (

 لا يمنع من ذلك إذا كان السجل يقع في أرض صاحب الأرض. 
 -حفظه الله-ألة عن هذه المس الحسن بن أحمد وسألت أبا علي   ه:قال غير 

 .منها إلا أنهّ في نفسه ،ه وجدها كذاإنّ  فقال:
جو ام ير ما د ،نعم قال: ؟ولو كانت قد صارت إلى الأرض قلت: (رجع)

 حياتها. 
ما كان  كلّ   ؟ قال:لغوكذلك لو ماتت من رأسها ونشأ فيها حجب ي قلت:

2)إلا أن يخرج صرم ،فهو له ،ذعمن ثمرة تخرج من الج  فليس له. ؛من الأرض (
ن أخلة حب النّ فعلى صا ؛ث ماتت ،وقيعة لها فسل   وفي نخلة   /13/ مسألة:
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .يخرج فسله

: في  زويـمسألة من جواب الشيخ مسعود بن رمضان النبهاني الن
3)رناكفتذا  ،ال النّخلجحال س  ،د بن عمر بن مداد ا محمّ نحن وشيخن (

النّخلة  نّ إ: د القرن فوجدناه في الأثر من جواب شيخنا عبد الله بن محمّ 
فلا يجوز لربّها أن  ؛ا غير الوقيعةوتسجل، وأمّ  ةلها دكان الوقيعة يجوز أن يبنى
 .عليك ىوهذا لا يخف ،يسجلها إلا في ملكه

                                                 
(1  ق: يستحلها. (
(2 رْمةُ: (  .هي قطعة من النخل خفيفة. لسان العرب: مادة )صرم( الصِّ
(3  هذا في ق. وفي الأصل: فتداركنا.  (
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ر ه في الأثوجدنا ة مام بصحّ والله أعل :اديحمد العب  أقال الناظر شيخنا أبو 
 يه أشياخنابوا إلذه فالله أعلم بما ؛اعن أهل العلم والبصر، فإن كان هذا صحيحا 

ة ن أهل الثقم ،يانةالدو ة مذهبنا ونور أبصارنا أهل العلم وأئمّ  ؤناوساداتنا وفقها
 لمنى قولهم و عرف معأ  لاصرة والإعانة، ومن المسألة غير أنيّ أصحاب النّ  ،والأمانة

ولعلهم  ظنلمعانياذه هة الواقعة لافتراق أبصر ما أبصروه في هذا الرأي وما العلّ 
ويكون  ،لوقيعةاير فرقوا بين الوقيعة وغير الوقيعة من وجوه إثبات الملك في غ

حيث  شيء   بت لها يثوالوقيعة غير ذلك لا ،ا لها لمالك النّخلةتبعا ل موضع السجا
 ،يرهاغبقعة ولا في نّها لا ملك لها في تلك اللأ /14/ وضع السجال أو الدكانة؛

أو  ن ريح  م صرام  نأو با  يصرفها الله بموت  إلا ما ثبتت عليه واستقامت به حتّ 
 ،بدلوا بهذي استال فهذا ما يبين لي في هذا ،من قضاء الله وقدره أو شيء   برق  

عن طريق و  ،اكمهدأ نا رحمكم الله ووقاكم ولسبيل الحقّ ءفانظروا أشياخنا وفقها
 ،نظرظر فيها الج للناتا فانظروا في هذه المسألة؛ لأنّها تح ؛الغواية أنقدكم ونجاكم

قولهم  وه مننصّ  ا نبين به معاني ماونحن إن شاء الله تعالى نشرح فيها شرحا 
ا لهم لا رد   ،لهماني قو ع لما لرأيهم وبياناا نوه من رأيهم وأوضحوه تفسيرا وشرحوه وبيّ 

 .يهم؛ لأنّ من قولهما علولا إنكارا 
فعلى قياد قولهم  ؛فلا يجوز لربّها أن يسجلها إلا في ملكه ؛ا غير الوقيعةوأمّ 

والدليل على إيجاب وقوعه  ،وقياس معاني رأيهم تخرج في الوقيعة وغير الوقيعة
على نفي  وإثبات حجره باشتمال أحكامه في المعنيين جميعا؛ لأنّ قولهم هذا يدلّ 

ا ا وقسرا قتحام عليها قهرا والا ،اا وجورا ل المسلمين وطرقاتهم ظلما ي على أمواالتعدّ 
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1)اجبرا ا و واستباحتها غصبا  2)، ]إلا إنّ[( السواقي الجوائز من النّخل ما يكون على  (
وغير الجوائز، ومنها ما يكون على طرقات المسلمين والقوائد منها والجوائز 

ا في مال من لا يملك أمره ما يكون صدودها أو مقامه /15/ والحملان، ومنها
يحتمل للوقيعة من جميع ذلك  قود واليتيم والمعتوه وغير ذلكفمثل الغائب والم

خر في هذه المواضع المذكورة وغير جاز للآ ؛وغير الوقيعة، فإذا جاز لهذا السجل
 .المذكورة

3)[يجوز : ]لا، بلفإن قال قائل لربّ الوقيعة أن يسجلها حيث كانت وأين   (
فهل يجوز عندك  :قيل له ؛ا من الأملاكنّها لا يثبت لها سجالها شيئا كانت؛ لأ

ا منك لوضع من سواقي أنهارهم عمدا  في طريق المسلمين أو في ساقية   ةاذوضع ق
فقد رجع عن قوله بإجازة سجال تلك  ؛فإن قال: لا يجوز ؟أم لا ةاذقلا كتل

فقد  ؛يجوز :قاله في ذلك، وإن ؤ خط وصحّ  ،النّخلة حيث كانت وأينما كانت
ي ما يقذي ذيؤ  والعلماء من بعده حيث قالوا: بان ارتكابه لنهي رسول الله 

إماطة القذا من الطرّيق والمسجد مهر  وقيل:ي العين. ذالطّريق والمسجد ما يؤ 
أو كلام هذا معناه، وعلى دليل الرواية لم يستطع في هذا المعنى  ،حور العين

 الانتفاعص بعض المسلمين وأجاز وإن كان قد رخّ  التفريق بين المسجد والطّريق،
ا بالطّريق كالشيء اليسير مثل وضع التراب، ومن شرطه أن يوضع فيها صباحا 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: خبرا. (
(2  زيادة من ق. (
(3  ق: يجوز. (
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1)قالوا في الغماء /16/ ومثل ذلك قد ،اويزال عنها رواحا  على الطّريق الجائز إذا   (
حة منه كان أساسه في ملك المغمي أو غيره من البالغين الأحرار على سبيل الإبا

تحته الراجل والراكب على  والشرط فيه أن يكون يمرّ  الاضطرار،له على سبيل 
والراكب  ،أضخم ما يكون من الأثقال وأعلاها وأعلاها حاملةا  أضخم الدوابّ 

2)دوشدّ  ،ا فوق هذا الحملفيها قائما  مين أهل ثر من المتقدّ هذا الأك مثل في (
ما تحتها وما فوقها من  ةمالكة نفسها حاكمالفقه في الدين؛ لأنّهم جعلوا الطّريق 

ه مع الإمكان ز ّـوالتن والأخذ بالرخصة جائز   ،السماء ىتخوم الأرض إلى أعل
 .والسلامة من ذلك أسلم وأولى وأحزم ،أحسن

 ،حداث عليهافيها ولا الإ واقي والأنهار لا يجوز وضع شيء  سوكذلك عندنا ال
وكذلك أموال  ،عرف طيبة النفس منهترضاه و  صحّ ين أربابها إذا كانوا ممّ  اإلا برض

ة؛ لبتّ أحداث فيها ولا عليها لا يجوز الإ ؛من لا يملكون أمرهم على هذا القياس
حجر البسط  أموال أهل القبلة حرام   لأنّ في ديننا القويم وصراطنا المستقيم أنّ 

أو  بيع   إلا على موجب الشرع من ،نتفاع بهاأربابها أو الا اللأيدي فيها إلا برض
 ا به على أحد  أو يكون محكوما  ،خارج على معنى العدل أو تعارف   أو عطية   هبة  

3)جماع  بإبشيء من الحقوق كان حكمها  من آراء  ي  أأو بر  /17/ من المسلمين (
أو لمعنى الدلالة على رأي من  ،أهل العلم بالدين السالكين سبيل المهتدين

هل العدل والتحقيق والصدق والتصديق أو كان المالك لها من أ  ،أجازها فأباحها
                                                 

(1 غْموه غَمْواا ويَـغْمِيهِ غَمْياا إذا غَطَّاه، وقيل: إذا غَطَّاه بالطِّين والخشب، والغُّما غَما البيتَ ي ـَ (
 سَقْفُ البيت، وتثَنيته غَمَوان وغَمَيان، وهو الغِماءُ أيَضاا. لسان العرب: مادة )غما(.

(2  ق: شدذ. (
(3  هذا في ق. وفي الأصل: إجماع. (
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مستحلا   ،ستقامة والتوفيقا عن مذهب أهل الاعن الطّريق خارجا حاد ا قد منافقا 
1)ا، وفي جميع الأمور المحجورات متهوكاكان أو منتهكا  ترضه الله فولجميع ما ا ،(

وكذلك   ،لةاعها مع أهل الدار والمحأشبالجملة و  إلا أنهّ قد أقرّ  ،اعليه في دينه تاركا 
تهم إذا كانوا ليسوا ولو لم يدخل معهم في ملّ  ،تهمكل من يشتمل عليهم في ذمّ 

 .وهم صاغرون للمسلمين ويعطوا الجزية عن يد   بأهل حرب  
هم وغنيمة أموالهم بعد الدعوة يقتلهم وسب فجائز   ؛مينلا أهل الحرب للمسوأمّ 

2)من أهلها و ة فما الحجّ  ؛ك في ذلكالإيباء منهم عنها، وإن كان الأمر كذل (
 ؟!وما الدليل على إباحة السجل لهذه النّخلة حيث كانت وأين كانت

بل يجوز لربّ لا،  ضررها وقال: ناه من العلل البيّن فإن رجع إلى ما قلناه وبيّ 
 ؛رضاه مال من يملك أمره ويصحّ  في ةويبني لها دكان ،النّخلة الوقيعة أن يسجلها

وقيعة، وأما غيرها فلا يجوز على هذا الشرط الذي بماذا يجوز لك لل :قلنا له
ا وأصلا غير الوقيعة يثبت لها سجالها ملكا  لأنّ  :فإن قال ؟ة واحدةوالعلّ  ؛شرطته
وما تقول إذا أعطى صاحب  :قلنا له ؛اشيئا  /18/ والوقيعة لا يثبت لها ،في ماله

3)هلا من ماالمال ربّ النّخلة سهما  4)همنح ،جالا يضع فيه ذلك السأو موضعا  ( ) 
تلك  حّ صتأ ،قل  اع بالغ   وهو حر   ،ا أو ما دامت النّخلة قائمةا ه ما دام حي  إياّ 

                                                 
(1 تـَهَوِّك  لما هو فيه؛ أي (

ُ
يركب الذنوب والخطايا، الجوهري: التـَّهَوُّكُ مثل التـَّهَوُّر، وهو  وإنه لم

تـَهَوِّك الذي يقع في كل أمَر. لسان العرب: مادة 
ُ
الوقوع في الشيء بقلة مُبالاة وغير رَوِيَّة . والم

 )هوك(.
(2  ق: أو. (
(3  ق: مائه. (
(4  ق: منحة. (
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أيثبت عليه  ،العطية أو الهبة أو المنحة أو الإقرار وهو صحيح البدن ثابت العقل
 :قيل له ؛ه برضاهتمليكه إياّ  يثبت عليه على هذا المعنى ويصحّ  :فإن قال ؟ذلك

 ؛يدخل على الوقيعة وغير الوقيعة :وغير الوقيعة، فإن قال أيدخل على الوقيعة
ا يثبت للوقيعة، وأمّ  :ورجع إلى ما نحن عليه، وإن قال ،فقد نقض قوله بقوله

ة والعلّ  ،ويملكه في الآخر فيماذا لا يملك أمره في شيء   :قيل له ؛فلا يثبت ؛لغيرها
سبيلا ولا ملجأ عن ما نحن فلم ير له  ،ثابت   منه بيّن   اوالإباحة والرض ،واحدة  

 اه وشرحناه وأوضحناه إلا علىنّ وما بي ـّ ،عليه ولا دليلا غير ذلك ما نحن عليه
من رأي المسلمين بإجازة السجال للنّخلة في موضع لا تملك تلك النّخلة  رأي

ا ؛ لأنّ السجال لا يقدح في الأرض نفسها شيئا بيّن   ها ضرر  يإذا كانت النّخلة عل
 يكون عوضه من بعد صرفه فسلا على ما وجدناه في آثار ولا ،من الضرر

 .؛ لأنهّ لا ضرر ولا إضرار في الإسلامفعلى هذا المعنى جائز   ،المسلمين
1)أن لا[ نّي م]ل إليه النظر لا على سبيل المعارضة والمكابرة و ا فيما يؤ وأمّ  ) 

نه التي يقع فيها ذلك السجال؛ لأنهّ تبدو م /19/ يحكم على صاحب الأرض
 وإن قيل:في تلك البقعة،  عمشاغله لمن يثير الأرض ومعارضة للقرار، ومنع الزر 

على الحاكم أن يقوم تلك البقعة فيحكم فيها للسجال بها قيمة وسط على  نّ إ
2)به فله أجر أرضه المشغولة ؛معنى القعد لصاحبها ما دامت تلك النّخلة قائمةا  )، 

غير  ،ة لهل ما يقع عليه وجهالة المثل والمدّ  لا أقول ذلك ولا أراه لثبوت علفإنيّ 
 يسعه ه أصاب رأياا ولكنّ  ،كلا  ،االقائل بذلك والحاكم أخطأ دينا  نّ أقول إ لا أنيّ 

                                                 
(1  ق: مت الان. (
(2  زيادة من ق. (
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1)ثبوتل حسنه صواباا ستق به إذا رآه عدلا فاالتعلّ   ،القول به وجواز الرأي عليه (
ا عن جا فلا أراه خار  ؛ه الحاكم أصلا لصاحب هذه النّخلةمَ قوَّ  إنوكذلك 

على ربّ المال، وعلى الحاكم أن  الصواب في الرأي ما لم يكن في ذلك ضرر  
 ؛بصاحبه حائط، وفي النظر لا يضرّ  ودك أا إذا كان في ينظر في ذلك، وأمّ 

 ،على سبيل العارية فعسى يجوز أن يسجل صاحب هذه النّخلة ما دامت قائمةا 
ا في الطرق ات، وأمّ على نظر الصلاح ورفع المضرّ  لا على سبيل التمليك

 فلا يسع ذلك، والله أعلم. ؛والسواقي
 ؛وعلى الكواغد نشرناه /20/ اه وشرحناه،نّ  غير ما بي ـّرأياا  ىومن قال ورأ 

رجع نسأل الله إليه ونعتمد عليه حيث ما نف لائح   بيّن   وبرهان   واضح   فليأت بدليل  
ن ينصب الرأي ولسنا ممّ  ،وفيما قلناه العيب والخطل ،والعدل بان لنا فيه الحقّ 

، والحمد لله ربّ العالمين ،بل نحن إن شاء الله نتبع ولا نبتدع ،ن يبتدعولا ممّ  ،اينا د
هل العلم والفقه في الدين البصراء بأحكام شرائع أ ؛فانظروا معاشر المسلمين

اه من تأويل ما بان لنا وتصريح ما لاح لنا من نّ العلماء المهتدين فيما قلناه وبي ـّ
على ما و وغفر لهم ولنا ونجانا وإياهم من النار  ل أشياخنا وساداتنا قو 

انتهى ما أردنا نقله  .واجتهاد   وهو موضع رأي   ،فنحن نتولاهم وننصرهم ،قالوه
2)والسلام ،منها ). 

                                                 
(1  ق: بثبوت. (
(2 كتب في هامش الأصل: أقول: نظرت فيما قاله الشيخ العبادي، ولعلّه لم يطلّع على الحديث   (

، فإنّ «لا يمنع أحدكم جاره أن يرز ]لعله: يغرز[ خشبة في جداره: »المرويّ عن رسول 
، وكتبه العبد بثبوث السجال للنّخلة الوقيعة، والعلم عند الله  فيه دليلا لما قاله الشيخان 

 د بن عبد الله السالمي بيده.حم
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 ،للنّخحال سجال ا في :زويـمسألة من جواب مسعود بن رمضان الن
بد الله يخنا عاب شفي الأثر من جو فوجدنا  ؛د بن عمرفتذاكرنا نحن وشيخنا محمّ 

أمّا و  ،جلدكانه وتس لها النّخلة الوقيعة يجوز أن يبنى نّ إ: د القرن بن محمّ 
 .ا إلا في ملكهفلا يجوز أن يسجلها ربهّ  ؛غير الوقيعة

1)ا لها لاتفسيرا  ؛هذه المسألة فيها نظر   قال الناظر: ا على من رواها من إنكارا  (
ازهم لا يخرج إلا على من يملك أمره؛ لأنّهم قالوا في غير الأشياخ؛ لأنّ إباحة جو 

تفسير قولهم هذا عدم جوازهم في غير من  /21/ فيخرج ،الوقيعة لا في ملكه
؛ لأنهّ لا أو ساقية   طريق   غير الوقيعة أو كانت على وجين وأمره في الوقيعة أيملك 

بن  ي إلى الله تعالى علضرر ولا إضرار في الإسلام، والله أعلم. كتبته وأنا الفقير
 العبادي بيده. مسعود بن عليّ 

طاحت النّخلة من  ،في مال رجل   لمسجد   وفي نخلة   :ابن عبيدان مسألة:
2)يتعممكانها و  فأراد وكيل المسجد أن يفسل  ،المكان الذي فيه نخلة المسجد (

 لا ال:ق ؛مكان النّخلة الأولىإلا لا تفسل  :فقال ربّ المال ،مكان تلك النّخلة
على  ا من ماله ليفسل فيه للمسجد بلا ضرر  لصاحب المال أن يخرج موضعا  بدّ 

 ولا على الفسلة التي تفسل للمسجد، والله أعلم. ،ربّ المال
وقعت ف ،هنفباع أحد ،في عضده ومن كان له ثلاث نخلات   ومنه: مسألة:

إن مات و ا، ي  حام دفالقول قول البائع ما  ؛وبقيتا اثنتان، فإن اختلفا واحدة  
 فللمشتري ثلث الجميع، والله أعلم. ؛البائع

                                                 
(1  ق: إلا. (
(2  ق: بقي. وكتب فوقها: تعمي. (
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صاحب ل ،مهن حكلم ،والصرم الذي ينبت تحت النّخلة الوقيعة ومنه: مسألة:
فهو  ؛ظاهربت في جذع النّخلة النإذا  ؟ قال:النّخلة أم لصاحب الأرض

 ؛اهرذع الظلجغير ا وعليه إخراجه، وإن كان نبت الصرم ثّ  ،لصاحب النّخلة
 وعليه صرفه عن النّخلة، والله أعلم. ،و لصاحب الأرضفه

يجدر  /22/ أن أرادو  ،أو غيره لمسجد   ومن كانت في ماله نخلة   ومنه: مسألة:
ليها إيسلك  انوك ،فإذا كانت يدخل إليها كما يدخل إليها من قبل ؛على ماله

بغير  هان مالحصوله إ ،فلا يضيق عليه ؛لنباتها وحصادها مثل ما كانت من قبل
 على غيره، والله أعلم. ضرر  

من  أكثر نهمابي ،لرجل   وإذا كان نخلتان للمسجد في مال   ومنه: مسألة:
ان بينهما كإذا   امّ أ ؟ قال:ا، أيجوز لربّ المال أن يفسل بينهماسبعة عشر ذراعا 

 ،لمالاب أعني صاح ؛جاز له أن يفسل بينهما ؛اأكثر من سبعة عشر ذراعا 
وز فلا يج ؛لكذ، وإن كان بينهما أقلّ من ستّة أذرع   ة  واحد ويفسح عن كلّ 

 الفسل بينهما على القول المعمول به عندنا، والله أعلم.
ماتت ف ،باةو أمأمثل لومية  شجرة   له في مال رجل   وفي رجل   ومنه: مسألة:

ن كانت إ ال:؟ قكوكره صاحب المال ذل ،وأراد أن يفسل مكانها نخلةا  ،الشّجرة
لشّجرة ه احقّ ستا غير ما تقياسا  كانت تستحقّ   أن لو كانت نخلةا  هذه الشّجرة

هذه  لة علىلنّخوز اتجفلا  ؛الشّجرة لا تقايس النّخلة نّ إعلى قول من يقول 
ى أن فعس ؛للنّخقايس ايالشّجر  نّ إالصّفة مكان الشّجرة، وعلى قول من يقول 

ما تحقاقهاس فييجوز على ذلك القول إذا كان قياس النّخلة والشّجرة سواء 
 الأرض، والله أعلم.



 الخمسون الجزء  28  قاموس الشريعة

 

ه أنهّ ف عليو نائهعند من  وصحّ  ،ائف محدثاا نإذا كان هذا الو  ومنه: مسألة:
ه فيما بينه وبين ل جائز  ف /23/ في قطع ما أناف عليه له حكم   ولم يصحّ  ،محدث  

 ،دة  ئير زانّها غأجو فأر  ؛ا الثمرةناف عليه ويحفظ الخشب، وأمّ أرف ما صالله أن ي
ر دقإذا ارتفع ب ول:وق .اه يصرف ولو ارتفع كثيرا فكلّ  ؛ا النائف على الأموالأمّ و 

 لم.أع ل أكثر، واللهوالقول الأوّ  ،فلا يصرف ما لا يكون منه ضرر  
 أخذت من السّاقية أكثر إذا مالت حتّ  ،والنّخلة العاضدية ومنه: مسألة:
1)[لا من]إكان على الوجين   ؛من نصفها يصرفها على هذه  أو لم يكن نخل   (

 ؟ناف زورهاأوكذلك إذا  ،الصّفة
. و هينها أصرف مت تعلم الزيادة ثّ  :فقول ؛ذلك منه إذا لم يصحّ  الجواب:

 .أعلم ل أكثر، واللهالأوّ  ولعلّ  ،وز صرف ذلك يوم الحكميج وقول:
2)ملانوالح وائزار الخوص وغيره والجدر والسواقي الجضوفي الح ومنه: مسألة: ) 

القياس،  فهي تقطع ؛الجدر اأمّ  ؟ قال:ض والأموال، أهي قواطع أم لابين الأر 
3)و]الحملان فيها[ ؛  ( وكذلك الموات  ،تقطعلا  وقول:تقطع.  فقول:اختلاف 

 بحاله، والله أعلم. نهّ متروك  إ :وأكثر القول ؛فيختلف فيه
وإن فسل الأجير فلم يفسح عن مال الجار الفسح الشرعي،  ومنه: مسألة:

ما فسله  امّ أ ؟ قال:هذا أم لا لّ غن يستألصاحب المال السكوت ويجوز له  أيجوز
                                                 

(1  هذا في ق. وفي الأصل: الآخر. (
(2  ق: الجملان. (
(3  ق: أما الحضار الخوص وغيره ففيه. (
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 ،باعهافعليه اتّ  ة حق  فلا يلزمه أن يزيله إلا أن تقوم عليه حجّ  ؛الأجير بلا فسح  
 وله أكل ما يأتي منه، والله أعلم.

 .تقطع القياس ولا /24/ نّها لا تقايسإ :قول ؛في الشّجرة ومنه: مسألة:
ول ق كلّ و  ،تقطع القياس ولا تقايس وقول: .س وتقطع القياستقاي وقول:

 ، والله أعلم.المسلمين صواب  
ائز وغير : في السّاقية الج مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد أمعد

ل أن ب المااحصوأراد  ،للمسجد وعليها نخلة   إذا كانت في مال رجل   ،الجائز
 ية؟ اقتي على السّ المسجد ال كم يفسح عن نخلة  ،في ماله يفسل نخلةا 

كون توصفتها أن  ،إن كانت هذه النّخلة حكمها حكم العاضدية الجواب:
ولها  ،هانأن يفسل في وجيالمال فليس لصاحب  ؛إلى السّاقية أقلّ من ثلاثة أذرع  

أو  أو ساقية   من طريق   إلا أن يقطع عليها قاطع   ،ولو إلى سيراف ،هالوجين كلّ 
كانت   وقول: .جائز ا كانت النّخلة على ساقية  هذا إذ ،غير ذلك من القواطع

1)االسّاقية جائزا  2)ائهاذا إذا أراد أن يفسل بح، وأمّ أو غير جائز   ( في وسط ماله  (
ا إذا كانت هذه النّخلة من ذوات وفسل في وسط ماله، وأمّ  فسح عنها ستّة أذرع  

يفسح عنها أو أكثر ف وهي أن يكون بنيها وبين السّاقية ثلاثة أذرع   ،الحياض
 هكذا حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم. ،يفسل ثّ  صاحب المال ستّة أذرع  

                                                 
(1  في النسختين: جائز. (
(2  ق. وفي الأصل: بحدائها. هذا في (
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1)أعلى وجين ونش وإذا كانت نخلة   :ابن عبيدان مسألة: ها قرين ومال في (
 ه يصرف إذا أراد أرباب السّاقية صرفه، وإذا نشأ قرينفإنّ  ؛ودخل في هواء السّاقية

ه يصرف ولو عرق في الوجين فإنّ  ؛خر وعرقالآ ومال وأخذ في الوجين /25/
ة على الفلج، والله ولا حجّ  ،أثمر أو لم يثمر إذا أراد أرباب الفلج صرفه ،الآخر
 أعلم.

فلا  ؛بغير آثار ةوإذا كان شرب معروف من فلج لأموال معروف مسألة لغيره:
2)من أصحاب هذه الأموال أن يبطل يجوز لأحد   هو  اسع للماء، وإنمّ ماله ليتّ  (

 ل، والله أعلم.على معتاده الأوّ 
نهّ فسل ثّ إ ،لمسجد   في ماله نخلة   وفي رجل   :الشيخ ناصر بن خميس مسألة:

3)رعهاذصرمة في قياسها أو فسل في  إن تركها و ، هل يحكم عليه بإزالتها، (
لا يجوز  ؟ قال:لمسجد أخذها بعد وقوع نخلة المسجداوعاشت، هل لأهل 

 إنو  ،ولها القياس إلى القائم من النّخل ،اس نخلة المسجدأن يفسل في قي لأحد  
4)رعهاذ فسل في حدّ  5)صرمة صرمة ( 6)رعهاذصرفت عن نخلة المسجد و  ( ، وإن (

فلها من الفسل بحساب  ؛ها وبين القائم من النّخلنيبعاشت ودخلت في أرض 
 الذّرع من الفسل، والله أعلم.

                                                 
(1  في النسختين: نشاء. (
(2  ق: ينطل. (
(3  عها.ق: زر  (
(4  ق: زرعها. (
(5  زيادة من ق. (
(6  ق: زرعها. (
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في  ةناكد ا لهن يبني غيره، هل له أ وقيعة في مال نخلة  له ومن  ومنه: مسألة:
 ؟ قال:تهقع نخلن تمال غيره، وإن جاز له، هل عليه إزالتها من مال غيره بعد أ

 انة من مال الدكعنيأ ؛والذي يجيزه له فيلزمه إزالتها ،في إجازة ذلك له اختلاف  
 غيره، والله أعلم.

حريمها  إنّ  قال: قال من ؛في حريم النّخلة الوقيعة اختلاف   :مسألة من الأثر
 وقال من قال:ا. ف في حريمها إلا بإذن ربهّ ولا يجوز التصرّ  ،أذرع /26/ ثلاثة

1)عهاذليس لها إلا ما قام عليه ج ف في أرضه، ويجوز لصاحب المال التصرّ  ،(
 والله أعلم.
2)ةداعقومن وجد قلة نخل  :الزاملي مسألة: ()3 ، أيجوز له أن يفسل مكانها (

4)ةدالقاع إنّ  ؟ قال: يكن هنالك نخلة قائمة بعينها أم لاولم ه،إذا كره جار  لا  (
 له في ذلك المكان مفسل نخلة، والله أعلم. أنّ   تصحّ حتّ  ىتقتف

ا سل ربهّ طت وففي النّخلة النابتة في الطّريق إذا سق :الص بحي مسألة:
  طريق  في ريم  ة حليس للنّخل ؟ قال:كم يترك لسعف الفسلة من الطرّيق  ،مكانها

ذا ليس على هف ،هليعلها ما قامت  :وأكثر القول .لها ذلك :وقد قيل .ولا عارة
 ، والله أعلم.لسعفها حقّ 

                                                 
(1  ق: جدعها. (
(2  ق: فاعلة.في الأصل: قاعلة. وفي  (
(3 غار، وهو جمع قاعد. وقَـعَدَت الفَسِيلَة، وهي قاعد: صار لها  ( القَعَدُ النخل، وقيل النخل الصِّ

 : مادة )قعد(.جذع تَـقْعُد عليه. والقاعِدُ من النخل الذي تناله اليد. لسان العرب
(4  .في النسختين: قاعلة (
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1)وحريم القرط والأمباء والفرصاد ومنه: مسألة: 2)والصبار والسوقم ( والجوز  (
3)ومي والنارنجلوحريم ال ،تسعة أذرع   ستّة  وقول:] .على قول مثل حريم النّخل (

4)[أذرع   والأترج مثل الرمان  وحريم الرمان والخوخ ثلاثة أذرع   .أربعة أذرع قول:و  .(
وكذلك عندنا  ،التين حريمه ستّة أذرع   نّ إ :وعند بعض الفقهاء. والتين ثلاثة أذرع  
 وهو عندنا أكثر القول، والله أعلم. ،أذرع  ستّة الأمباء والسدر 

5)مرتفعينجيناها وفي السّاقية إذا كان و  :أعني الص بحي ومنه: مسألة: كثر أ (
، أتكون ل  نخ ، وفي رأس الوجينينفي العلوّ  /27/ عن ضرب الماء من ثلاثة أذرع  

ويجوز لأرباب هذه النّخل زيادة  ،نينيهذين الوج هذه النّخل عاضدية وتستحقّ 
 هذه نخل   قال: ؛م وبين ضرب الماءنين بين النّخل المتقدّ يفسل في هذين الوج

ولها من الأرض من تحتها إلى الأرض  ون عاضديةا وكيف لا تك ،عاضدية
 . اختلاف   فيه ؛ا في جواز الفسل لربّ النّخل بين النّخلالسابعة، وأمّ 

بين ضرب الماء من و ها نإذا كان بي ،السّاقية لىوالنّخل العاضدية ع قلت:
ية وبين السّاق ، أيجوز لربّ النّخل أن يفسل بين نخلة  السّاقية أقلّ من ثلاثة أذرع  

                                                 
(1 الفِرْصِدُ والفِرْصِيدُ والفِرْصاد: عَجْمُ الزبيب والعنب، والفِرْصادُ: التُّوت. لسان العرب: مادة  (

 )فرصد(.
(2 السَّوْقَمُ: شجر عظام له ثمرة مثل التين، وإِذا كان أَخضر فإِنما هو حَجَر  صَلابةا، فإِذا أدَرك  (

 يئاا ولانَ وحَلا حَلاوَةا شديدة، وهو طيب الريح. لسان العرب: مادة )سقم(.اصْفَرَّ ش
(3 ، فارسيّ مُعرَّبُ. تاج العروس: مادة )نرج(. (  النّارَنْج: ثَمرَ 
(4  في الأصل مكررة. (
(5  ق: من نقعين. (
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1)ويكون حكم ذلك له إذا كان فسله لا ،زيادة فسل له  :قال ؟بالسّاقية يضرّ  (
بدل  إلاليس له  وقيل:بضرب الماء على بعض القول.  ن يفسل فيما لا يضرّ أ

2)النّخلة نخلة في أمكنتها  ، والله أعلم.(
نهما رق بيفلا  ؛إذا أراد الفسل تفعة،خافقة ومر  ؛في أرضين ومنه: مسألة:

 من الأرض، والله أعلم. ىا تساو وبين م
 ،في مال الآمر أو يغرس شجرةا  رمةا صفيمن أمر أن يفسل  ومنه: مسألة:

كان ذلك الآمر أمره أن يفسل في   ،وكان الفاسل أو الغارس جاهلا بحدود ذلك
من الزمان وعرف الفاسل أنهّ فسل  ىما مض ىا مضفلمّ  ،أو لم يأمره معلوم   مكان  

ما خلاص هذا الفاسل إذا  ،الفسل بين مال الآمر وجاره في موضع لا يجوز فيه
 ،، هل يجوز لهما فسله، وإن صرفه سريرةا /28/لم تكن له مقدرة في صرف 

فعلى هذا  :فعلى ما وصفت ؟ قال:والفسل قد صار نخلا والشّجر قد عظم
3)شعالفاسل أن يسعى في ق فأرى عليه  ؛شهعما فسله وغرسه، فإن قدر على ق (

وكان الفسل لا يجوز في ذلك  ،هينتقل المال أو الفسل إلى غير ربّ  ن لمإذلك 
4)قدمنفلا  الاختلاف؛، وإن كان مماّ يجوز فيه الموضع بإجماع   على قعشه، وإن   (

فأرى عليه ما  ؛، وإن كان يبيعفالقول واحد   ؛ل بميراث  كان قد صار إلى غير الأوّ 
 ظته. حف لحق المشتري من النقصان بعد القعش بلا حفظ  

                                                 
(1  ق. وفي الأصل: له.هذا في  (
(2  ق: أمكنتهما. (
(3  مادة )قعش(. قعشت الشيء: جمعته. مقاييس اللغة: (
(4  ق: يقدم. (
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يه وز فيج لا ا في موضع  في ماله فسلا أو شجرا  وإن فسل فاسل   قلت له:
لخلاص وأراد ا ة  أو هب ر  أو بإقرا وانتقل ماله هذا ببيع   ،ادا جاهلا أو متعمّ  ،الفسل

إن   :؟ قاللانيةا إذا لم يرض من انتقل إليه ع سريرةا له صرف ذلك من ذلك، هل 
 ؛ادا وز أبيج لاوهو  ،له في ذلك الموضعكان الفسل مماّ لا يختلف في جواز فس

 أولى فالله ؛زعج فعليه إن قدر على زواله إزالة ونقصان ما لحق المشتري، وإن
 وصار كغيره من المسلمين، والله أعلم. ،رذبالع

 ،غيريل دية  عاض وعليها نخل   ،إذا كانت في جنب مالي ساقية   ومنه: مسألة:
 ؟اأسفلهو علاها أن قفاها و كم أفسح عنها م  ،يت أفسل في ماليبغو 

في عماره ولا  قّ التي على السّاقية ح /29/ ليس للنّخلة العاضدية الجواب:
ثة حريمه ثلا فسل ماي ه الماء في ماله ثّ ؤ مماّ يط رع  أذوله أن يفسح ثلاثة  ،طريق
 ، والله أعلم.أذرع  

 ؟لالي أم نخل تقابلتها لها قياس إلى نخ وإن كان في ومنه: مسألة:
ضدية، العا نّخلفلا قياس له من أرباب ال ؛حق له في عماره من لا واب:الج

 والله أعلم.
 ؟مالي فيوإذا بعت أنا مالي لصاحبها شفعة  ومنه: مسألة:

الله ها، واحبفعندي أن لا شفعة لص ؛إذا ثبت أن ليس لها قياس   الجواب:
 أعلم.

مالا من ا الرجل الذي اشترى : وأمّ  مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد
وعليه في هذا المال فضلة مائه  ،آخر مع مائه المعلوم من الفلج بيع القطع رجل  
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1)أو موضع رجمة واقعة   نخلة   آخر، وفي ذلك المال في موضع   لرجل    ،فيها حجارة   (
2)لسفأراد هذا المشتري للمال أن يفسل موضع هذه القلة، وإن ي موضع هذه  (

3)الرجمة  ؛وكره صاحب الفضلة ،لغيره ةاء الذي هو فضلويسقي ذلك الموضع بالم (
أنهّ   إلا أن يصحّ  ،فليس لصاحب المال أن يسقي ذلك الموضع الذي كان خراباا 

بذلك صاحب الفضلة، وإن  ويسقي من هذا الماء أو يقرّ  ا،كان من قبل معمورا 
ة موضع هذه الرجم فله على صاحب الفضلة يمين بالله أنهّ ما يعلم أنّ  ؛نةعدم البيّ 

 من هذا الماء، والله أعلم. /30/ ا ويسقيوموضع هذه القلة كان معمورا 
وكانت  ،كثرأأو  ومن أراد أن يهفي أرضه قدر ذراع   :مسألة: ابن عبيدان

، فإن أراد أن يقطع من أرضه فلا فسل عليه، وإن كانت غير جبل   ؛أرضه جبلا
ترك ذراعين،  ؛راعينا حريما لأرض جاره، وإن أراد أن يقطع ذترك ذراعا  ؛اذراعا 

، وإن أراد أن يقطع أكثر من ثلاثة ترك ثلاثة أذرع   ؛وإن أراد أن يقطع ثلاثةا 
على أكثر القول، وإن لم يترك عن  فليس عليه أن يترك أكثر من ثلاثة أذرع   ؛أذرع  

4)رضأ رض لأا ه يترك من أرضه بقدر ما قطعه حريما ها، فإنّ جاره وقطع أرضه كلّ  (
 تراب، والله أعلم.جاره ويكبسه بال

 رسغالو فسل وسئل عن الفسح لل مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
ر لرفع بالنظ كونأم ي ،في الأثر يعجبك أن يكون كما حدّ أ ،ان والطرقير عن الج

 ؟قصنأو  الضرر إن زاد عن الحدّ 
                                                 

(1  الرجمة: الدُّكَّانُ الذي تعتمد عليه النخلة الكريمة. لسان العرب: مادة )رجم(. (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: يشل. (
(3  هذا في ق. وفي الأصل: المرجمة. (
(4  ق: الأرض. (
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النظر إلى الضرر؛ لأنّ الأموال من الأشجار والنخيل من الجواب: يعجبني 
ا من فالمزارع من جهة الشرق والغرب أكثر ضررا  ،ا من المزارعأقلّ ضررا جهة  أيّ 

ا من الشمال؛ لأنّ الشمس الجنوب والشمال، ومن الجنوب في عمان أكثر ضررا 
الأشجار والنخيل من جهة الجنوب أكثر مماّ  في الشتاء تميل على الجنوب فتضرّ 

1)المسلمينمن الشمال، ومن عمل بأقوال  تضرّ  فلا  ؛ين بالعلمر المشهو  (
 عليه إذا لم ينظر الأعدل، والله أعلم. /31/يضيق

ن ذا كاإحدا  سألت عن الحضار، هل تراه :ومن كتاب بيان الشرع مسألة:
 صاحبو  ،المقايسة بين النّخلتين فطلب رجل   )خ: جدار(،ضار ح لرجل  

 .قياسا الفلا نراه حدا وبينهم ؛أكثر من النصف ىعلوذ الحضار قد استح
2)[رتوذك] 3)يجوزعن نخل شارعة إلى أرض  ( 4)علمي، وقد ( زعمت أن ليس  (

فذكرت إن احتج صاحب النّخل بحضار  ،في الأرض البراح للنّخل إلا ثلاثة أذرع  
وللمال  ،من عمار يكون فليس هو بحد معي ةمأكل )خ: فلا( لا قد سبق له وما

 كلة.أإلا أن يكون جرت له م ثلاثة أذرع  
5)الأثبةوذكرت في  مسألة: 6)[قرب ]في إذا كانت ( نخلة أو في أرض نخلة،  (

                                                 
(1  زيادة من ق. (
(2  كرت.(: مسألة: وذ 39/127هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (
(3  (: تحرز.39/127هذا في ق. ووردت في الأصل من غير تنقيط. وفي بيان الشرع ) (
(4  ق: تعلم. (
(5 شجر عظيم جدا من الفصيلة التوتية كثير الفروع ويتدلى من فروعه ما يشبه الأثب: الأثأب:  (

 الجذور. المعجم الوسيط: باب )الهمزة(.
(6  ق: قرب. (
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فقد  ؛يشارك به النّخل )خ: أو أرض( رضالأهل لها أرض تقايس بها النّخل و 
 فقال من قال: ؛في ذلك اختلاف، وإذا كانت الأثبة من ذوات الساق :قيل
1)سييقا 2)لا يقاس وقال من قال:بالنّخل.  ( ولها أصلها على حال إلا أن ، (
 أنّها وقيعة. حّ يص

وكم يكون لها  ،ا في النّخل، هل يقايس النّخلبتا ناوعن الأثبة إذا كان  مسألة:
3)رعذمن  وكذلك التين والرمان والسدر والقرط وأشباه ذلك من  قلت:؟ الأرض (

وإن   قلت: ؟في النّخل، هل يقايس النّخل أو نابتةا  الأشجار إذا كانت مفسولةا 
 قلت:ا. س بعضها بعضا يدها، هل يقاحفي الأرض و  كانت هذه الأشجار ثابتةا 

فتقايس  ؛ا هذه الأشجارفأمّ  ؟سبيل النّخل أم لا /32/ هالوكيف يكون سبي
لت سوقها إذا استحقت حما إذا كانت من ذوات السوق، وقد بعضها بعضا 

ولا  ،ولها أصولها ،ه يقايسهانّ إ فقد قيل: ؛ا النّخل، وأمّ واحد   المفاسلة من مال  
4)النّخل أصولهايقايس   التي قائمة عليها. (

هل  قلت: ،بين نخلتين إذا كانت شجرة   وقلت: :مسألة عن أبي الحسن
نا قد وجدف ؟النّخلتان ما تستحقّ  من الأرض تجب لتلك الشّجرة أن يستحقّ 

 قّ ويستح خلةالشّجرة تقايس ما تقايس النّ  ذلك في قول بعض الفقهاء، إنّ 
 ا، والله أعلم بالصواب. مشاعا  امأرضها إذا كات الأرض بينه

                                                 
(1  ق: يقاس. (
(2  ق: يقايس. (
(3  ق: زرع. (
(4  ق: أوصولها. (
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الشّجرة تقايس  وقال من قال:قد قيل ذلك.  ،قال: نعم ومن غيره:
وتقطع القياس ولا  ،ولكن يكون لها أصلها ،ولا تقايس النّخلة ،الشّجرة

1)قايست ويكون لها أصلها من  ،لا تقايس النّخل ولا الشّجر وقال من قال:. (
 .ذلك إذا لم يعرف كيف كان الأصل في الأرضوالمال الباقي للنّخل، و  ،موضعها
ذلك  ونحبّ  ،لها أرضها وقيل:ليس لها في الشّجرة إلا ما قامت عليه.  :وقد قيل

 ،جر في القياس ثلاثة أذرع كان لها ثلاثة أذرعإذا كانت الأرض أكثر مماّ يقع للشّ 
 أن يقايس على سبيل النّخل لبعضه بعض. ونحبّ 

لنخلتي  :فقال صاحب النّخلة ،في أرض رجل   له نخلة   وعن رجل   مسألة:
وعلى صاحب النّخلة  ،ففيه اختلاف   ؛لي :الأرض /33/ وقال صاحب ،أرض

 أنّ  ىعله صاحب الأرض بما ادّ  ا، فإذا أقرّ لها في أرض الرجل حق   نة أنّ البيّ 
ولا يكون ذلك  ،ويقايس من نصف أصل جذع النّخلة ،ه ثلاثة أذرع  فإنّ  ؛لنخلته

2)ةا القياس من الوسطلنّخلة، وأمّ من خلف ا  من أصل النّخلة. (
وما يجري مجراها في أرض  ،والشّجر مثل الرمان والتينة :بن قريشا مسألة:

وهل يجوز لصاحبها أن يفسل مكانها  ،في تلك الأرض غير مالكها، هل لها ذرع  
إلا  حد  في مال أ الذي عرفت أنهّ لا يحكم لها بذرع   ؟افقا  لي ذلك مو بيّن  ،نخلةا 

3)هافلا بأس في فسل غير  ؛ا إذا سقطتا يوصل إلى جناها، وأمّ ة، وإنمّ بصحّ  ) 
 مكانها، والله أعلم.

                                                 
(1  ق: يقايس. (
(2  ق: الوسط. (
(3  ق: غير. (
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اختلف في  :قال أبو سعيد:  ومم ا وجدت أن ه عن أبي سعيد مسألة:
يس اقتالشّجرة  نّ إ :فبعض يقول ؛إذا كانت بين النّخلتين الشّجرة التي لها ساق  

ا نهّ إ وقيل:ين. اس نصفقيبال مماّ يستحقّ  واحدة   ا يلي كلّ ويكون لها ممّ  ،النّخلتين
 س.قايويكون لها ما قامت عليه ولا ت ،تقطع القياس بين النّخلتين

 فكم تستحقّ  قلت:، وعن النّخلة العاضدية التي على جانب السّاقية مسألة:
 الة ولاجمن الأرض من الوجين الخراب إذا لم يلقها شيء نخلة ولا طريق ولا إ

 ه مماّ يلي ذلك من الأرض الخرابذلك كلّ  تستحقّ  قلت:، عمار فإلى مائة ذراع
لها الوجين من  نّ إ :فمعي أن ه في القول على وجين السّاقية التي تليها؟ /34/

لها قياسها ثمانية  وقيل:ومن أسفل ما لم يلقها مماّ يقايسها ويقطع قياسها.  ىأعل
 لاثةلها قياسها ث وقيل:]القياس.  ذلك باستحقاق ىا سو ويقف عمّ  ،أذرع  
1)[ذلك باستحقاق القياس ىا سو ويقف عمّ  ،أذرع   ). 

ة لزراعوا وكذلك إن كانت هذه النّخلة على وجين هذه السّاقية وقلت:
فما  ،زراعةلبا والباقي معمور   ،واحد   وسعة الوجين ذراع   ،يضرب إلى جذعها

لعاضدية ال: قي فمعي أن ه قد هذه النّخلة على هذه الصّفة من الأرض؟ ستحقّ ت
ا لوجين، وإذأو ا رابا لها في الخإنمّ  وقيل:قياسها ذراعان من خلفها في العمار. 

قع لقطع يا وسفل في معنى فكذلك يلحقها معنى ذلك مماّ علا ؛ثبت معنى ذلك
 .الاختلاف

إن كان الوجين وجين هذه السّاقية مماّ يلي هذه النّخلة في موضع  وقلت: 
والباقي  ،شبر :ذراع، ومن موضع   :، ومن موضع ذراعان، ومن موضع  ذرع  ثلاثة أ

                                                 
(1  زيادة من ق. (
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ا إذا كانت قا ا وضي ـّكان واسعا   ،ههذه النّخلة الوجين كلّ  أتستحقّ  ،بالزراعة معمور  
 ىأنهّ قد مضفمعي  ا؟ا معروفا الزراعة والعمارة مماّ يلي هذا الوجين أو يكون ذراعا 

فلو لم يكن  ؛اسها في الوجين والخرابا لها قيفعلى قول من يقول إنمّ  ،القول
وكذلك مماّ علا وسفل عندي، وعلى قول من  ،لم يكن لها شيء   ؛خلفها شيء  

فلها ذلك  ؛ويقطع عليها قياسها على حال ما لم يقطعها شيء   /35/ يقول لها
 على حال. 

اقية إلى السّ  جينوكذلك إن كان يليها من النّخل العاضدية التي على و  قلت:
نهّ قد أفمعي  ما؟كون الأرض لهتا أو أقلّ أو أكثر، هل يقاسها و  ذراعا أربعين

لنّخل ااس ذكره من الاختلاف في قي ىالقول في ذلك بمعنى ما قد جر  ىمض
 فانظر في ذلك. ،العاضدية

اضدية على : سألت عن النّخلة الع ومن جواب أبي الحواري مسألة:
ا لهتكون  هلو  ،منها ىومن أعل من أسفل منها، السواقي، هل يكون لها ذراع  

لنّخلة إن اف :تفعلى ما وصف ؟وهل يقايس النّخل العاضدية ،إلى الطّريق ذرع  
أو  ،أسفل ومن ىلأع ما يلقاها من الحدود من ىالعاضدية لها من الذّرع إلى منته

ثل ملشّجر وا فلها نصف ذلك الذّرع ؛من النّخل أو من الشّجر اها شيء  قيل
لها ذلك ف ؛اقيةلسّ كانت النّخلة على ا  ذاالكرم وأشباه ذلك، فإالسدر والقرط و 

 أن إلا يء  شيق وليس لها في الطرّ  ،إلا أن يلقاها ما وصفت لك ،هالوعب كلّ 
 ب.يكون الطرّيق أوسع مماّ يجب لها فللنّخلة ذراعان من الخرا

ع لذّر اعان بالها من خلفها ذر  نّ إ :في النّخلة العاضدية وقيل مسألة:
 لعاضدية فيكون لا يوإنمّ  قيل: .وسط   بذراع   ثلاثة أذرع   وقال من قال:سط. الأو 

 .ريق  ولا في ط يكون لها ذلك في عمار   /36/الخراب أو الوجين ولا 
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 رض ذراعاق والألطّرياللنّخل العاضدية مماّ يلي  :وقال أبو عبد الله مسألة:
كذلك و  ،عانرالها ذف ؛ولو كانت الأرض تعمر إلى أصول النّخل )خ: ذراعان(،

  .الطّريق إلا أن يكون الطرّيق في أصل النّخل فليس لها شيء  
لها في  اإنمّ و ، ق  ولا في طري ليس لها في عمران   وقد قيل: :قال ومن غيره:

 الوجين والخراب من الأرض، والله أعلم.
والنّخلة  جائز   وساقية   جائز   بين طريق   ما تقول في نخلة   :قيل له مسألة:

أنهّ إذا لم يكن ؟ قال: معي مماّ يلي الطرّيق ضدية، هل يكون للنّخلة شيء  عا
1)(تبيني )خ: بينهما وليس بينهن أو وجين   بينهما خراب   في أو  في النظر شيء   (

 إلا ما قامت عليه.  المشاهدة لم يكن للنّخلة شيء  
ق، هل غير الطّري ولا وجين    في الوقت بينهما خراب  فإن لم يتبيّن  قلت له:

2)ئااللنّخلة شي أنّ   يصحّ يكون حكم ذلك حكم الجائز حتّ  ولا يكون لها إلا ما  (
كان عندي جميع   ؛ة النّخل بنفسهاأنهّ إذا قامت حجّ ؟ قال: معي قامت عليه
 عتبار أثبتالطّريق في الا إلا أنّ  ،من ذلك شيء   كلّ   ة فيما يستحقّ ذلك حجّ 

3)حجّةا  إن   لى هذا أن ينظر الطّريق وما تستحقّ عفيعجبني  ؛والنّخلة حادثة   ،(
للنّخلة قياسها فيما  الطرّيق شيء   ، فإن بقي بعد حقّ ا أو غير جائز  كانت جائزا 

 ، وإن لم يبق من حكمأو بقي إن كان أقلّ من قياسها أو ما تستحقّ  ،بقي
                                                 

(1  ق: متبين. (
(2  في النسختين: شيء. (
(3  زيادة من ق. (
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]لوجوها )خ: أعجبني أن يكون حكم الطّريق أولى  ؛الثابت شيء   /37/الطّريق 
1)[(هادلوجو   وحدوث النّخل عليها. نظرفي ال ثابتةا  (

ا راعا ذعشر  ثنيابينهما أكثر من  ،وعن نخلتين للمسجد في مال رجل   مسألة:
د صاحب فأرا، عااأو ثلاثة عشر ذراعاا أو أربعة عشر ذراعاا أو خمسة عشر ذرا

 ؟أم لا لكأله ذ ،أعني بين نخلتي المسجد ؛المال أن يفسل بينهما نخلةا 
ة لنخل ماف ؛فلا، وأما من ذوات الحياض ؛يتيندإن كانتا عاضف الجواب:

 ، واللهاررا ض يرد لم يفسل إذا ثّ  ،وللفاسل ثلاثة أذرع   المسجد إلا ثلاثة أذرع  
 أعلم.

 ،ورثها (في مال غيره )خ: في أرض   لرجل   فإن كانت نخلة   قلت له: مسألة:
إذا ثبتت ؟ قال: معي اوقعت، هل يكون لها موضع قلته ثّ  ،هاوأرضها تزرع كلّ 

2)[اله يعمر]والأرض في يد غيره يزرعها و ،النّخل له  نّ إ :ففي بعض القول ؛(
هي أثبت من  الاعتبارللنّخلة أرضها وما دار بها من القياس في الحكم؛ لأنّها في 

للنّخلة ما قامت عليه وما  وقيل:تها لها ما لم يزل حكم ذلك. وحجّ  ،العمار
وليس لها في العمارة  ،ه في القياس أو دونهكان مماّ تستحقّ   يليها من الخراب إن

فعلى هذا القول ليس لها إلا ما قامت عليه وما يليها  ،وثبوت العمارة لغيره ،حقّ 
 ه في القياس ودونه. مماّ كان غير العمارة مماّ تستحقّ 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: لوجودها. (
(2  ق: يعمرها. (
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1)قلت له ا مماّ دار به فإن كان حولها من الخراب أكثر من ثلاثة أذرع   /38/ :(
 ،لصاحب العمارة عمارته نّ إ :يخرج في بعض ما قيلأنهّ ؟ قال: معي من الخراب

وما بقي يخرج  ،فيما قيل وهو ثلاثة أذرع   ؛وقياسها ،ولصاحب النّخلة نخلته
عندي فيه أنهّ لصاحب النّخلة في بعض ما قيل؛ لأنهّ أشبه بها في معاني الوجود 

 لانقطاع ؛نهّ لصاحب الأرضإ قيل: وفي بعض ما .زلة الجدول خلف الجدارـوبمن
نهّ بينهما نصفان، وقد إ قيل: وفي بعض ما .قياس النّخلة وثبوت حكم الأرض

 لأحدهما.   يصحّ حتّ  يخرج أنهّ موقوف  
قول ون اليكها، أتدها على نحو ما لورثحوكذلك لو اشترى هذه و  قلت له:

غير  عندي رجولا يخ ،هكذا عندي :قال ؟من الأولىمضى فيها كالقول فيما 
 .ذلك

؟ لمن حكمه ،رآخ لرجل   ار  دوج بين مال رجل   فما تقول في جدول   :قيل له
 ي حوللذافي الجدول  ىا على ما مضعندي في ذلك اختلافا أيضا  إنّ  قال:

 النّخلة. 
بينهما وبين الجدار  ،لصاحب المال تحت هذا الجدول فإن كانت نخلة   قلت:

أم يلحقه  يكون الجدول للنّخلة بلا اختلاف  أو أقلّ أو أكثر، أ ثلاثة أذرع  
والجدول يستوي بأرض النّخلة أو  ،لعندك في الأوّ  ىالاختلاف مثل ما مض

 وكان الوجين ثلاثة ،أنّها إذا كانت من أحكام الحياض؟ قال: معي عنها مرتفع  
2)فهو لها ؛أو أقلّ  أذرع   /39/  مماّ يخرج في قياسها. (

                                                 
(1  ق: لها. (
(2  ق: لهما. (
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في السّاقية بين النّخلة  كثر من ثلاثة أذرع  فإن كان الجدول أ وقيل له:
من  عندي أن للنّخلة ما تستحقّ  ؟ قال:وضيةحوهي عاضدية أو  ،والجدار
 ،كان لها ذراعان  ؛، وإن كانت عاضديةا فثلاثة أذرع   ؛إن كانت حوضيةا  ،قياسها

1)[الجدار يهعل]إلا ما قام  ،وكان الحكم في بقية الجدول بعد قياس النّخلة في  (
البقية  عندي أنّ  وقول آخر: .الجدار قاطع   نّ إ :ض القول في قول من يقولبع

ا بعض   ولعل   .كون بين أصحاب النّخلة والجدار نصفينيبعد قياس النّخلة 
في هذا  ىوهذا مماّ يجري فيه الاختلاف، وعلى نحو ما مض ،إنهّ موقوف   يقول:

 الكتاب.
لنّخلة ذه الهن كم يكو   ،يتينبين ساق على رأس وجين   وسئل عن نخلة   مسألة:

قال:  ؟ضعهاو  ميكون لها إلا جانبي الساقيتين أو جانب أحد الساقيتين أم لا
ا إذا  يعا نين جملوجيوعندي أنّها تقايس ما كان على ا ،واحد   هذا وجين   أنّ معي 

 . كانت عاضديةا 
 من أصل النّخلة إلى بين ساقيتين، وفي الوجين نخلة   فإن كان وجين   قلت له:

وكذلك من أصل النّخلة إلى السّاقية الأخرى  ،حد الساقيتين أقلّ من ثلاثة أذرع  أ
ما كان على الساقيتين  ما يكون حكم هذه النّخلة تقايس ،أقلّ من ثلاثة أذرع  

أنّها ؟ قال: معي إحدى الجانبين أم إنّما تقايس /40جميعا مماّ يلي هذه النّخلة /
2)تينضدية على الساقيافهي عندي ع ؛إذا كانت تخرج على هذه الصّفة ا جميعا  (

 ا.ين جميعا نوكان لها أن تقايس ما كان على الوجي
                                                 

(1  ق: على المجدار. (
(2  ق: الساقية. (
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وقع و  ،وهافقسم ورثوا نخلا عواضد وعن قوم   ومن جواب أبي سعيد: مسألة:
ين نخل ينه وببما فأراد أحدهم أن يقايس في ،من تلك النّخل جانب   واحد   لكلّ 

 ك علىه ذلهل ل قلت:، نخلته بالقياست شريكه ويفسل إلى موضع ما استحقّ 
 ي أنّ ه عندلك لفذ ؛أنهّ إذا لم يكن يأخذ إلا ما استحقّ فمعي  هذه الصّفة؟

 .ر شريكهلا بأمإك ليس له ذل :وأحسب أنهّ قد قيل ،المالين في الأصل المشتركين
، ويليها جواز على السّاقية لا يلقاها شيء   ،إن وقع لأحدهم نخلة   وقلت: 

1)ئا يلقى شيالنّخلة أن يفسل في الجوائز مماّ يلي نخلته حتّ هل لصاحب  على  (
2)؟ قالقول من يقول ذلك له ذلك على معنى قول من يقول ذلك إذا  نّ إ :(

)خ:  إن كان خلف الجدار وقلت: .أعني الورثة ؛عليه وتثابتواشرطوا ذلك 
 ،سلفمنع صاحب الأرض صاحب النّخلة أن يف ،لأحد الشركاء أرض   الجواز(

فلم أقف على  ؛ يقايسولم يكن حكم الوعب لصاحب النّخلة بالقياس حتّ 
3)معنى ما أردت كانت   ،للعاضدية من خلفها في مال الهالك ذراعين أنّ ومعي ، (

 ىإلا أن يشترط على غير ذلك وتقايس تلك العمارة ويعطعمارة  أو غير  عمارةا 
في الشرط ويعلم بذلك  من سهمه على غير القياس /41/ نفرادالآخر على الا

 صاحب النّخلة العاضدية، وعلى ذلك قسموا. 
                                                 

(1  ختين: شيء.في النس (
(2  ق: فمعي. (
(3  ق: أرادت. (
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ها ا خلفم قّ بنفسها حيث ما كانت وتستح وهل تكون النّخلة شاهدةا  قلت:
لقول ا ىضعلى قول من يقول بالقياس فقد م  يلقاها شيء  من الوعب حتّ 
 عندي في هذا. 

نة أم كيف يكون كان عليه بيّ   )خ: الجواز(، عي الجدارمدّ  ىعادّ وإن  قلت:
ت له الجدار في نظر أهل العلم بقياس نخلته وصحّ  أنهّ إذا استحقّ فمعي  ذلك؟

كانت   ؛نةا، وإذا عجز البيّ عيا نة بذلك وكان مدّ كان عليه البيّ   ؛الجواز غيره ىعفادّ 
على ]اليمين ردّ اليمين على صاحب النّخلة في الحكم إن شاء حلف، وإن شاء 

1)([إلى)خ:    عي.المدّ  (
فكيف يكون اليمين في ذلك إذا كان  ،وإن كان عليه اليمين في ذلك قلت:

ولو لم يكن له هنالك نخلة تقايسه لم يدع استحقاقه  ،الجواز بالقياس ا استحقّ إنمّ 
ا في هذا الوجين الذي لهذا حق   أنهّ يحلف بالله ما يعلم أنّ فمعي  على غيره؟

2)لقياسباه في الحكم استحقّ  ). 
والنّخل التي على السّاقية  ،غير جائز في أرض رجل   تمرّ  ساقية   وعن مسألة:

ما يكون لها في القياس وما  ،على رجل   باعهافي ماله  لصاحب الأرض التي تمرّ 
فمعي  ؛ا النّخل التي على السّاقية غير جائز إذا بيعتفأمّ  ؟ه من السّاقيةتستحقّ 

ا بعضا  أنّ  ومعي ،قياس العاضديةا لا يفرق بينها وبين الجوائز ويكون لها بعضا  أنّ 
ذلك عندي  وكلّ  ،وأسفل ىإلى قياس ذوات الحياض من أعل /42/ يذهب بها

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: إلى. (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: القياس. (
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ولا تأخذ  ،ر ما وصفت لكتدبّ  ،سواء في الجائز وغير الجائز إذا كانت عاضديةا 
 والصواب. من قولي إلا ما وافق الحقّ 

تسقي مالا شرقي  ،وعن ساقية جائز تفرق من السّاقية الجائز الكبيرة مسألة:
1)هاعلى هذه السّاقية الفارقة نخلة على جواز  ،السّاقية الكبيرة وقبالة  ،النعشي (

 وأ قجالة أتق لهذه الإتهذه النّخلة إجالة في وعب السّاقية من سهيلي مو 
2)يننمحو  هل  قلت:، أو أقلّ أو أكثر منفسح ذلك عن النّخلة إلى شرقي بذراع   (

3)تاقيقطع هذا الأ 4)ينبو أو المح ( 5)ةيجالة السهيلالتي فيه يسد الإ ( التي قدام  (
6)يننو لمجس النّخلة الجوائز من خلف ايولا تقا ،النّخلة قياس النّخلة إلى شرقي  (

أنهّ إذا كان فمعي  يقطع قياسها؟  يلقاها شيء  على قول من يقول بالقياس حتّ 
تقايس الوجين  وكانت النّخلة هي على الحرف الصغير أنّها ،على هذا المثال

ها في مثال السّاقية التي عليها إلى ما يلقاها مماّ يقطع قياسها ولا يضرّ  ىالأعل
جالة التي هي عليها من أسفل ولا ق الذي في الإتاها الأالسّاقية السفلى ولا يضرّ 

7)أن يقطع وحينها ى إلامن أعل ا أو غير كانت جائزا   ،الذي هي عليه ساقية ما (
 /43/ ف على قول من يقول بالقياس.نـز لمحدة أو ولو نخلة وا ،جائز

                                                 
(1  ق: جواز. (
(2  ق: محوبين. (
(3  ق: الاتقاق. (
(4  هذا في ق. ووردت في الأصل من غير تنقيط الباء. (
(5  ق: السهيلة. (
(6  ق: المحوبين. (
(7  ه: وجينها. هكذا في النسخ جميعا. ولعل (
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ع النّخلة با ثّ  ،له فسلةا  فسل تحت نخلة   فرجل   :قيل له :مسألة من الأثر
صاحب  نّ إ ثّ  ،ةوشرط النّخلة وقيع وتلك الفسلة تحتها أقرب من ثلاثة أذرع  

هذه كانت و  ،خلةلنّ اهذه  ىل اشتر المشتري الأوّ  أنّ  ىعفادّ  النّخلة باعها لرجل  
ثاني تري اللمشوكانت هذه الفسلة قد ماتت قبل أن يشتري ا ،النّخلة مكانها

فطلب  ،لميتةاسلة مكان تلك الف البائع أراد أن يفسل فسلةا  نّ إ ثّ  ،النّخلة
 ؛قيعة  و نّها لأ؛ عن نخلته ثلاثة أذرع   حصاحب النّخلة المشتري الثاني أن يفس

 نكا  ؛ماتت ثّ  ،ةيّ حوالفسلة  ،النّخلةهذه  ىإن كان المشتري الثاني اشتر  فقال:
خلة، ذه النّ ه ىلصاحب الأرض أن يفسل مكانها، وإن كان المشتري الثاني اشتر 

 .لفسي ثّ  كان له ذلك أن يفسح عنه ثلاثة أذرع    ؛وقد ماتت الفسلة
ذه باع له ه ثّ  ،تقعو قد  قديمة   ل له حفرة نخلة  فإن كان البائع الأوّ  :قيل له

ثلاثة  ن يفسحي أفطلب المشتر  ،اد أن يفسل في حفرة تلك النّخلةفأر  ،النّخلة
ذا ه؛ لأنّ رع  ثة أذثلا له ذلك أن يفسح :قال ،والحفرة أقلّ من ثلاثة أذرع   ،أذرع  

 .ئعفي مال البا ا له ثلاثة أذرع  ه مال البائع، وإنمّ المال كلّ 
باع الفسلة أو  ثّ  ،ففسل بينهما فسلةا  ،له نخلتان مماّ تقايس فرجل   :قيل له

 /44/ ا إذا باع الفسلةوأمّ  ؟ما يكون للفسلة من القياس ،اإحدى النّخلتين جميعا 
ا إذا باع أحد ا، وأمّ ت الفسلة القياس إلى النّخلتين جميعا قبل النّخلتين استحقّ 

ل القياس من وّ أت المبيوعة النّخلتين قبل النّخلة الأخرى وقبل الفسلة استحقّ 
فإنّها تكون  ؛ة، وإن كانت الفسلة في قياس النّخلة المبيوعةالنّخلة إلى النّخل

 ؛باع الفسلة ثّ  ،اوتقايس الفسلة النّخلة الباقية، وإن باع النّخلتين جميعا  ،وقيعة
 وقال: ،ا قيل: تقايس الفسلة البائعإنمّ  وقال: .لم تقايس الفسلة إحدى النّخلتين
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1)ضنقالمشتري للفسلة  أحبّ  إن وإلا فأهون ما يكون  ،ذلك كان له  ؛البيع (
 واحدة   كلّ   ،ا إذا كانت النّخلتانوأمّ  :قال ،تترك الفسلة بلا أرض تكون لها

2)ففسل هذا ولم يفسل الآخر ذلك في العواضد و ،لواحد   منهما فيما يقايس من (
أو كان النّخل عواضد، فإن النّخلتين تقايس ما بينهما، فإن خرجت  واحد   مال  

ولا تقايس  ،فإنّها تقايس إلى نخلته ؛وكان قد باعها ،فاسلرض الأالفسلة من 
3)خرالنّخلة الأخرى، وإن كانت في أرض الآ فإنّها تقعش، وإن كان فيما  ؛(

 بينهما. وقيل: .تترك بحالها لا لهذا ولا لهذا فقيل: ؛بينهما
غيره  ىعفادّ  ،ا وغير جائز  جائزا  على ساقية  با أراد يفسل وع وعن رجل   مسألة:

 ،وسلم عي عن شيء  فتركه الذي أراد أن يفسل ولم يكاشف المدّ  ،ف الوعبنص
مات  النصف الباقي من الوعب ثّ  /45/ وفسل ،أو غير ثقة   والمدعي ثقة  

إلا أنّها قد أخذت مفاسلها أو  ،حملت أو لم تحمل ،الفاسل، وقد كبرت النّخلة
من الفسل الذي  اسلة، هل تقايس للوارث نخلةفمن عليها الموت من جهة المأ

4)هافسل ه وللوارث أن يفسله إذا استحقّ  ،عيعاه المدّ ادّ الميت بقية الوعب الذي  (
ت ترك عي أو لم يعلم إذا لم يكن الميّ كان الوارث علم بدعوى المدّ   ،عليه بالقياس

5)(اسيالق)خ: الفسلة  نّ إ :فمعي أن ه قد قيل ذلك بحكم الحاكم؟ بين النّخل  (
 ذلك، وإن لم يصحّ  عب، وفي أصلها فسل الفسل إذا صحّ و لالكبار التي على ا

                                                 
(1  ق: بعض. (
(2  ق: أو. (
(3  ق: الأخرى. (
(4  ق: فسل. (
(5  ق: القعايس. (
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 ؛اسلةففسل مالذلك ولا كيف كان سبب استحقاق فسل الفاسل، فإذا أخذ 
 .أنهّ يقايس الكبار والصغار بين النّخل بعد فيما يقع لي أنهّ قيلفمعي 

 ،ولم يذكروا الوعب ،فوقعت تلك النّخلة لأحدهم ،إن كان للورثة ذلك قلت:
1)[قايس النّخلة أن تقايس النّخلة الوعبتأن  أراد الذي وقعت له النّخلة افلمّ ] ) 

2)اسيقبويفسله    وهذا وعب   ،عليه الورثة وقالوا لم تذكره عند القسم أبى ،نخلته (
 ،أنهّ إذا كانت النّخلة عاضديةا فمعي  ولنا نصيبنا منه، هل لهم ذلك عليه؟ ،كبير  

كثر من أن القياس فيما بين النّخل التي هي ولها م ،فقسم الورثة فوقعت لأحدهم
فأحسب أن ه  ؛ذلك أو يأخذ من المال ضفطلب أحد الورثة نق ،استّة عشر ذراعا 

3)نقضيا مّ إا أن يوصل إلى الأرض، و مّ إله ذلك  قيل: قد القسم إذا لم  /46/ (
أن يثبت القسم ويثبت القياس إلى  ابعض   وأحسب أن   .ايشترط في القياس شيئا 

وثمانية  ى،من أعل جعل للعاضدية ثمانية أذرع   ؛ا، فإن كان أكثرعشر ذراعا  ستّة
نقض القسم  ؛اوسائر المال للورثة، وإذا كان في ذلك ضررا  ،من أسفل أذرع  

ومعي أن ه  .مثل ذات الحياض ها إلى ثلاثة أذرع  يردّ  ابعض   وأحسب أن   .بالضرر
لك على ما يراه من قياس أنهّ يثبت لها قياسها إذا لم يشترطوا في ذ يخرج

 فانظر في عدل ذلك إن شاء الله. ،العاضدية
                                                 

(1 (: فلمّا أراد الذي وقعت له النّخلة أن 39/138هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (
 تقايس النّخلة الوعب.

(2  ق: يقاس. (
(3  ق: نقض. (
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لوعب ا تحقّ ل يسه قلت:، ا إلا إجالةا وعن النّخلة إذا لم تلق شيئا  مسألة:
ف الوعب الة نصلإجلها نصفه مماّ يليها ول ،إلى الإجالة أم يقسم الوعب نصفين

 .ةخل العاضديس النّ ياطع قا يقا للوعب، وإنمّ فلا أعلم للإجالة قياسا  ؟مماّ يليها
1)فقلبت ،فإن كان إجالة لصاحب النّخلة وقلت:   لإجالة من موضع  ا (
ووقعت هذه النّخلة لبعض الورثة،  ،وذهبت هذه الإجالة ومات صاحبها ،آخر

 ميقطع أ ه ما خلف الإجالة المدفونة إلى أن يلقاها شيء  الوعب كلّ  هل يستحقّ 
ولا يكون  ،في حياة الميت قطعت قياس النّخلة أنّها كانت هنالك إجالة إذا صحّ 

أنهّ إذا بطل حكم الإجالة في فمعي  دها؟حقياس النّخلة إلا إلى الإجالة الداثرة و 
فهو  ؛ة الهالكوماتت حجّ  /47/ من الوجوه وثبتت في غيره حياة الهالك بوجه  

 . يعلم أنهّ باطل  على ذلك حتّ 
مات صاحب المال أو  ثّ  ،جالةثور الإد بعد الفسلة إن فسلت هذه وقلت:

 الوعب بالقياس من خلف الإجالة الداثرة إلى أن يلقاها شيء   باعه، هل يستحقّ 
2)]...[ ويكون حكم النّخلة في القياس في هذا ،يقطع عليها ولا ينظر في ، (

واحد فحولها صاحب  ه مال  أنهّ إذا كان ذلك كلّ فمعي  ثبوت الإجالة من قبل؟
ة المال في حملان لغيره أو له خاصّ  )وخ: هي( وهو ء،ث شاالمال في ماله حي

والقياس في العاضدية في الحكم  ،لك السّاقية بوجه حقّ  توثبت تحويل  ،ماله
 . ثابت   إلى ما يلقاها ما لم يقطع عليها قاطع   ما تستحقّ  ىعندي إلى منته

                                                 
(1  ق: فقبلت. (
(2  صل ثلاث كلمات.بياض في النسختين، ومقداره في الأ (
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ن فإن غيرت الإجالة ودثرت بعد أن فسلت الصّرمة إلا أنّها لم تك قلت:
1)بتحي ن كان قد إعلى هذا  ما يدلّ  ىأنهّ قد مضفمعي  ما القول في ذلك؟، (

 .القول )خ: وصواب( وجواز ،وافق معناه
2)[أن ه أظن  ]  ىما تقول لو نبتت صرمة عل قلت:: الشيخ أبي سعيد عن (
أنهّ إذا ثبتت بعد ؟ قال: معي ، هل تقايسهالرجل   منها نخلة   ىوأعل ،ساقية   وجين

وتقايس من أرض صاحبه  ،وكانت قبلها لم تقايسها ،لآخر للأرضاستحقاق ا
 إذا باعه على غيره. 

 ئلحالرّ اانت عندي إذا ك ؟ قال:صير في القياسي حدّ   وإلى أيّ  قلت له:
 وخرجت من حال ما تصلح للفسالة في نظر العدول.  /48/

 :؟ قالقايستلم ، ما تصلح للفسالة دّ حوكذلك ما دامت لم تخرج من  قلت:
 هكذا عندي.

أحد  ب إلىقر أفهي  ،بينهما شجرة   ،وسألته عن نخلتين على ساقية   مسألة:
 القياس لحكم فيايف ة من الشّجرة، كبوالشّجرة لصاحب النّخلة القري ،النّخلتين

 لأخرى التيخلة النّ افلا تقايس  ؛ا الشّجرة التي لصاحب النّخلةأمّ  ؟ قال:بينهم
 .لغير صاحب النّخلة

وقال  .تقطع القياس :فقال قوم ؛م يختلفون في هذه الشّجرةأنهّ ومعي 
وما خلفها إلى نخلة الغير من الوجين بأصلها بأصلها لصاحبها  ثابتة   :آخرون

قطع تالشّجرة لا  نّ إ وقال من قال:كم النّخلة. بحفهو لصاحب النّخلة الأخرى 
                                                 

(1  ق: حنت. (
(2  (: مسألة: أظن أنهّ.39/140هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (
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لى القول أنهّ يعتبر أنّها تقطع القياس عويعجبني  بين النّخلتين، ، والقياسالقياس
الوجين  وأنهّ استحقّ  ،في قياس صاحب النّخلة أنّها كانت حادثةا  أمرها، فإن صحّ 

أحببت أن يكون حكم الشّجرة لصاحب النّخلة  ،النّخلة صاحب بحكم قياس
وإن كان  .قطع قياس النّخلة على قول من يقول بالقطعتالقريبة من الشّجرة ولا 

1)هذا[ على ليس] عتبار أنّهايخرج في الا من قبل النّخلة أو  وأنّها ثاتبة   ،الوجه (
وفي  /49. /نّها تقايس نخلة الغيرإ :ففي بعض القول ؛من غير معنى النّخلة

ا وتكون قائمة على نّها تقطع القياس على الغير، وعلى نخلة ربهّ إ :بعض القول
 أصلها ولها ما قامت عليه.

وسألت  : الله بن مداد د بن عبدومن جواب الفقيه محم   مسألة:
 ،دوهي وسط الح ،منهما حد  اعن النّخلة التي في الحد بين رجلين والنّخلة لو 

 ثة أذرع  لته ثلانخل :لوقلت في جوابك الأوّ  ،وطلب أن يكون لنخلته ثلاثة أذرع  
 ؟لمسقط ثمرها
ي على فه ؛تدركأ ن كانت هذه النّخلة على الحدّ إ :فقد جاء الأثر الجواب:

، رط لهاش فهي على ما ؛ت من شري أو غيره، وإن كانت من قبل قسمما أدرك
 . أعلما، واللهتهعلى ما يسقط ثمر  )خ: فلها( فهي وإن لم يكن لها شرط  

طلب صاحب  ،لرجل  حد أرض  على  وعن نخلة   مسألة عن أبي الحسن:
 ؟هل يحكم لها بذلك على صاحب الأرض قلت:، االنّخلة أن يأخذ لها صلاحا 

 ىما أردت بهذا الصلاح، فإن كنت تعني المسقلي فلم يبن  :وصفت فعلى ما
                                                 

(1  على.ق:  (
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1)و ل من للآخر ما للأوّ  ىمسقو ا عليه طريق متقدما  ىالطرّيق، فإن كان لها مسق (
2)[رث  ]من إ، وإن كانت شراء  بن كانت إمالكي هذه النّخلة  فهي على ما  ؛(

فقد قيل  ؛رجل   فيه القسمة بينهم، وإن كنت تعني أنّها عاضدية على أرض ىجر 
إلا أن يكون هنالك في الأقسام  ،للنّخلة العاضدية من خلفها ذراعان في الأرض

 فليس لها إلا ذلك.  ،أو بشرط   النّخلة بحكم   /50/ قطع هذه من الأحكام حدّ 
ه لى هذع ىولا لها مسق وليس لها طريق   ،الأرض وإن كان على حدّ  قلت:

 أن إلا لة،نّخفلا تشفع الأرض ال ؟لةالأرض، هل تشفع هذه الأرض هذه النّخ
 سقيها أو طريق إليها.يتكون للنّخلة فيها مسلك 

 لى فلجع له وعن رجل   عن سعيد بن قريش: :مسألة من كتاب الأشياخ
 لت:ق، سقهاي لمإذا  افلا تحي ،يفسحها عن قاعة الفلج ذراعان أو أكثر ،حفرة

ية أقلّ من لسّاقاين بينها وب أو نخلة   فسلة   وكلّ  :فعلى ما وصفت ؟وكيف يسقيها
كان   ، وإنجالة  فهي عاضدية ، وحكمها حكم العواضد وليس لها إ ؛ثلاثة أذرع  

؛  وجدت في  سقى،من ذوات الحياض ولها الم فهيبينهما أقلّ من ثلاثة أذرع 
 ا الإجالة،فتح لهوي الأثر أنّ النّخلة العاضدية والفسلة لها أن تسقى من الفلج

 .همن مائ ا يسقيهاوإنمّ 
 طريق   ى؛وأسفل منها وأعل على ساقية   ،عن نخلة   :مسألة: وسئل أبو سعيد

؟ قال: معي ما يكون لها ،ايقطع الوجين الذي هي عليه ستّة عشر ذراعا  أو مال  
ولو كان الوجين أكثر  ،الوجين فقال من قال: ؛أنهّ قد قيل في ذلك باختلاف  

                                                 
(1  ق: أو. (
(2  ق: مواريث. (
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 كانت على ساقية    ،ا يقطع قياس النّخلممّ  ا ما لم يلقها شيء  من ستّة عشر ذراعا 
ا ويقف عمّ  ،في الوجين يكون لها ثمانية أذرع   وقال من قال:. أو غير جائز   جائز  

ا ذلك في إنمّ  وقال من قال:غير جائز.  وأ زكانت ساقية جائ  ،ذلك ىسو 
يكون لها في الوجين  وقال من قال:فلا.  ؛ا غير الجائزوأمّ  /51/السّاقية الجائز،

1)قفيو  ،ثة أذرع  ثلا  . غير جائز   وأ كانت على جائز    ،ا سوى ذلكعمّ  (
فإن كان بينها وبين ما يقطع عليها أو يقايسها أكثر من ستّة عشر  قلت له:

من  ىالفضل الذي يبق ،أو ثمانية أذرع   ورجعت هذه النّخلة إلى ثلاثة أذرع   ،اذراعا 
تشتمل  ما يليه أموال   ن كانإأنهّ ؟ قال: معي وما حكمه ،الأرض لمن يكون

كان حكم ما بقي حكم الأموال التي   ؛من القياس قطع ما تستحقّ تعليه و 
2)نانه لمالازلة الموات بين المالين يستحقّ ـنهّ بمنإ وقيل: تشتمل عليها. نصفين إذا  (

 خرج معنى ذلك في النظر على هذا.
ت في إذا كان ،النّخلة العاضدية وقلت: :ومن جواب أبي الحسن مسألة:

 كم يكون لها من ذراع    ،من النّخل يقايسها ولم يكن له شيء   ،كان لرجل    مال  
 ؛الذي عرفنا في النّخلة العاضدية إذا كانت على وجين ساقية   ؟ قال:من جانبها

3)قولنو  ،أو غيرها فلها الوجين إلى أن يلقاها ما يقايسها من شجرة    وأ :نحن (
ا من خلفها فلها لها إلا ذلك، وأمّ  كون قد قطعت أرضها بالجواميد فليست

 ذراعان. 
                                                 

(1  ق: تقف. (
(2  (: المالان.39/142هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (
(3  ق: تقول. (
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قايسها يفلا  ؟م لايقايسها الجدار أأ ،ن كان جدار الرجل من الجانبينإ قلت:
 الجدار على ما وصفت.

والطرّيق  ،وليس للنّخلة العاضدية من الطّريق الجائز :مسألة عن أبي سعيد
ية، دضلعاا هي للنّخلة افإنمّ  ؛ا الطّريق التابععندي، وأمّ  /52/ أولى من النّخلة

1)[مطرق ثابت  ] إلا أن يكون طريق   ،وهما للطّريق للنّخلة ا الذراعانوإنمّ  عن  (
والطرّيق ما كانت أولى عندي من أسباب  ،فهي مثل الطّريق ؛أسباب النّخلة

سع ولا ا الطرّيق بحاله ولو اتّ ترك مجازا نو  ،للمربوبات حقّ  إلا أن يصحّ  ،المربوبات
 ك.يدخل الأملا

الأرض  ىا النّخلة التي على مسقوأمّ  :الحسن بن أحمد مسألة عن أبي علي  
 كان بها القياس عن السّاقية حتّ   ؛اجائزا  ىفإن كان هذا المسق ؛بين أقوام

2)هاقايل وهو أكثر  ،الة  جأو إ ذات ساق   أو شجرة   ما يقطع قياسها من نخلة   (
وإن كانت السّاقية  .أربعة أموال   وقيل: .الجائز خمسة أموال   وحدّ  .القول معنا

زلة ذوات ـوهي بمن ،ثلاثة أذرع   جانب   فلها من كلّ  ؛التي هي عليها غير جائز  
 وهو أكثر القول معنا. ،غير ذلك وقيلالحياض. 

 سيا.ا يقامنهّ إ ؛أحدهما صافية   ،ينتوقال في النّخلتين العاضدي مسألة:
 ،جائز   على ساقية   ة  له نخل : عن رجل   أحسب عن أبي سعيد مسألة:

3)ءفجا وطلب صاحب النّخلة  ،الوعب لنفسه ىعوادّ  آخر ففسل تحتها صرمةا  (
                                                 

(1  ق: مطرق ثابت. (
(2  يلقها. في الأصل: يلقيها. وفي ق: (
(3  ق: فجائز. (
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، هل يكون على صاحب واحتج أنّها في أرضه؛ لأنّ نخلته قائمة   ،قلع الصّرمة
هذه  /53ى /ن كان لا يلقإ ؟ قال:موضع الصّرمة النّخلة تستحقّ  ة أنّ يّنالنّخلة ب

كان لصاحب النّخلة الوعب  النّخلة؛  ين الصّرمة وبين يقطع ما ب النّخلة شيء  
1)هااها إلى أن يلقكلّ  الوعب الذي فسل  نة أنّ ، وعلى صاحب الصّرمة البيّ شيء   (

طلب بعد ذلك صاحب النّخلة  ثّ  ،إلا أن يكون الصّرمة قد عاشت ،فيه هو له
ة أنّها وعليه البين ،فليس له ذلك ؛أنّها فسلت في أرضه واحتجّ  ،قلع الصّرمة

 فسلت في أرضه، وعلى صاحب الصّرمة اليمين. 
 حتّ  صّرمةال أو كان لا يعلم بهذه ،افإن كان صاحب النّخلة غائبا  قلت:

ن كان ه، وإل قولفالقو  ؛فادعى أنهّ لم يعلم بها، ان كان غائبا إ ؟ قال:عاشت
 قبل منه دعواه لم يعلم بها.تفلا  ؛احاضرا 

تها، هل يكون للقرين ما يليه من الأرض وسألته عن نخلة قرين تح مسألة:
2)مّ وللأ  والأرض بينهما.  واحد   هو أصل   ؟ قال:ما يليها (

لا أن إ ،لا ل:؟ قافإن فسل صاحب القرين مماّ يلي نخلته، هل له ذلك قلت:
 .فيقع ذلك في سهمه ،يقسم الأرض

ن ذع مف الجنص من وحريم النّخلة ثلاثة أذرع   :عثمان الأصمّ  وجدتها بخطّ 
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .أصل النّخلة

                                                 
(1  في النسختين: يلقها. (
(2  ق: الأم. (
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سافة ن الممما حكم ما بينه ،النّخلتين العاضديتين على السّاقية مسألة:
 أو لاناا انت حمك  ،لا أو أقلّ على أكثر القو كان سبعة عشر ذراعا   ،بينهما نصفان

 ا.جائزا 
وسألته عن  : زكويالإ /54/ مسألة عن الشيخ جمعة بن أحمد

وكان بينهما أكثر من  ،لإنسان   نخلة   وكلّ  ،جائز   ين العاضديتين على ساقية  النّخلت
الذي  نّ إ ؟ قال:ا، هل لأحدهما أن يفسل إذا لم يرض الآخرستّة عشر ذراعا 

1)[بينهما يقسم] 2)إذانصفين  ( 3)[أراد  ]إنثّ  ،أراد أحدهما ذلك ( أحدهما أن  (
يلي نخلة من الذي فيفسل في  ،الذي حداه ثلاثة أذرع   يفسل فليفسح عن الحدّ 

 النّخلتان في مال عاضديتين، ولم يكونا على ساقية  جائز ، وكان ، وإن كانالحدّ 
 رجعت كلّ إذا ا ذراعا  عشر بينهما على سبعة إذا زاد الحدّ  ،زلة ذوات الحياضـبمن

ن إويفسل صاحب المال  ،اأيضا  فسح ثلاثة أذرع  يو  منهما إلى ثلاثة أذرع   نخلة  
فليس لأحدهما أن يفسل بينهما إلا  ؛ذلك، وإن كان بينهما أقلّ من ذلكراد أ

 من بعضهما بعض، والله أعلم. ابرض
 في ية  لى ساقعوصفة النّخل العاضدية إذا كانت عبيدان: مسألة عن ابن 

ا ذوات وأمّ  دة،أقلّ من ثلاثة أذرع السّاقية أو كانت النخيل في المال معض
 ما وصفت لك، والله أعلم.الحياض التي لا تكون على 

                                                 
(1  ق: يقسم بينهما. (
(2  ق: إن. (
(3  ق: أراد. (
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ثلاثة  لّ منة أقبينها وبين السّاقي كل نخلة    :وعن الشيخ خميس بن سعيد
ا؛  أذرع   لاثةعاضدية ، وكلّ نخلة  بينها وبين السّاقية من ثفهي  ؛أذرع   هي ففصاعدا

 ؛لمالاتطارقة في واختلف في النّخل إذا كانت غير عواضد م /55. /غير عاضدية  
 علم.أنّهن غير عواضد، والله إ وقول: .سبن عواضدنّهن يحإ :فقول

وسئل عن النّخل  :ها عن الشيخ سالم بن سعيد الصائغيلعل   مسألة:
ا أو أقلّ أو إذا كان بين النّخلتين ستّة عشر ذراعا  ،العواضد على السواقي الجوائز

ويجوز لهما الفسل إذا  ،ا أم بينهما نصفانأكثر، أيكون حكم ما بينهما موقوفا 
في  :قال ؟ه نخلة صاحبهما تستحقّ  الشرعي عن حدّ   الفسحواحد   فسح كلّ 

فهو  ،اإذا كان بينهما أقلّ من سبعة عشر ذراعا  قال من قال: ؛ذلك اختلاف  
ذا كان بينهما أقلّ من ستّة إ وقال من قال:ولا يجوز الفسل بينهما.  ،موقوف  

ل أكثر وعليه قول الأوّ وال ،ولا يجوز الفسل بينهما ،فهو موقوف   ؛اعشر ذراعا 
ليس لهما أن يفسلا بينهما فسلا ولو كان  وقال من قال:العمل من أصحابنا. 

 كانت واحدة    ؛جائز   ا إذا كانتا على ساقية  بينهما أكثر من سبعة عشر ذراعا 
فقا إذا كانا بالغين أو على نظر الصلاح إذا  إلا أن يتّ  ،أو غيره منهما لمسجد  
منهما  ىإذ الفسل كان يصلح ولا ضرر فيه وكان يرض ،لمسجد   كانت واحدة  

فليس للنّخلة  ؛اعا اإذا كان بينهما أكثر من سبعة عشر ذر  وقال من قال:ا. جميعا 
إذا كان بينهما أكثر من  وقال من قال:ولا قياس لها في الأرض.  ،إلا ثلاثة أذرع  

حدهما الفسل أد الفسل بينهما، فإذا أرادا وأرا /56/ جاز لهما ؛اسبعة عشر ذراعا 
1)ذاوه ،يفسل بعد ذلك ثّ  فيفسح عن نخلة الغير ستّة أذرع ؛بينهما القول  (

                                                 
(1  ق: هو. (
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ولا يثبت للشريك القسم من غير حضور شريكه  ،الآخر هو أكثر قول المسلمين
 .ورضاه وحضور وكيله ورضاه على أكثر قول المسلمين

ا الموات كان هذو  ،وخلف الموات عمارة   وإذا كان وراء النّخل العاضدية موات  
ذلك  ففي ؛ةعمار  للنّخل العاضدية والكان مساوياا و أو أقلّ  قدر ستّة أذرع  

لا و  بثلعاوز يجولا  ،هذا الموات بينهما نصفان نّ إ وقال من قال: ؛اختلاف  
 وقال من قال: راب.للنّخلة العاضدية ذراعان في الخ وقال من قال:الفسل فيه. 

ه ثلاثة دية منلعاضاللنّخل  نّ إ وقال من قال:ر. لها ذراعان في الخراب والعماو 
يدي عنه والأ ف  قو والباقي مو  ،وهذا القول الآخر هو أكثر قول المسلمين ،أذرع  

 .أنهّ لأحد    يصحّ حتّ  مصروفة  
أو أقلّ من  ا إذا كان هذا الموات المساوي للنّخل العاضدية ثلاثة أذرع  وأمّ 

للنّخل العاضدية مماّ  نّ إ: قال من قال ؛اأيضا  ففي ذلك اختلاف   ؛ثلاثة أذرع  
1)يليها في أرض ، وإن   ليس فيها عمارة  ن كان الأرض خراباا إ القوم ثلاثة أذرع   (

 نّ إ وقال من قال:في العمار.  للنّخل شيء  لم )ع: يكن( ا كانت الأرض عمارا 
 .لالقول الأوّ  ويعجبنا .خراب   وأ عمار   /57/ كان في  ،من خلفها لها ثلاثة أذرع  

ه وات كلّ ك المذل فحكم ؛من العمارة ىوإذا كان الموات والنّخل العاضدية أعل
ثة وات ثلالمافسح عن  ؛للنّخل العاضدية، فإذا أراد صاحب العمارة أن يفسل

 ؛ل العاضديةالنّخ ل منوإذا كان الموات والعمارة أسف .يفسل في الرابع ثّ  ،أذرع  
 إذا فلمين، لمسمارة على أكثر قول اه لصاحب العا كلّ فحكم ذلك الموات أيضّ 

 
                                                 

(1  ق: الأرض. (
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  أذرع   لاثةثفسح عن هذا الموات  ؛أراد صاحب النّخل العاضدية أن يفسل
، كيف وخلف الموات طريق   ،وإن كان وراء النّخل العاضدية موات   قلت له:

النّخل العاضدية من  وكم تستحقّ  ،صفة جواز الفسل لأرباب النّخل العاضدية
 فإذا كان هذا الموات مساوياا  ؟ قال:منه الطّريق ستحقّ تم وك ،خلفها من الموات

ه للطّريق على أكثر قول فحكم هذا الموات كلّ  ؛ للنّخل العاضديةللطّريق ومساوياا 
ل على صفتك مكان نخلهم الأوّ  لاإولا يجوز الفسل لأرباب النّخل  ،المسلمين

وقول: إذا كان عرضه  ؛أو أكثر ا إذا كان هذا الموات عرضه ستّة أذرع  وأمّ  .هذه
على  ها العرض ثمانية أذرع  وكانت الطّريق قد استوفت حقّ  ،أو أقلّ  ثلاثة أذرع  
: قال من قال ؛ففي ذلك اختلاف   ؛وقال من قال: من سبعة أذرع   ،أكثر القول

: قال من قالو  /58. /للنّخلة العاضدية من خلفها ذراعان في الخراب والوجين
ولا يجوز  ،ويكون ذلك حريمها لجناء ثمرتها ،ت الخرابفي الموا لها ثلاثة أذرع  

ليس  وقال من قال:ذلك على أكثر قول المسلمين.  ،الفسل لربّها في حريمها
 ،لها القياس في الوجين وقال من قال:عها. جذللنّخلة العاضدية إلا ما قام عليه 

1)وهو الأكثر ما ليس  :لمينمن المس وقال من قالبها في نظر العدول.  لم يضرّ  (
فللنّخلة من  ؛ا في الصحراءيكون الطّريق واسعا أن إلا  ،في حريم الطّريق لها ذرع  

ا إذا  ا، وأمّ الباقي للطرّيق إذا كان الطّريق واسعا  تركوي ،حريم الطّريق ثلاثة أذرع  
في الأرض مماّ يلي الطرّيق  فليس للنّخلة ذرع   ؛كان الطّريق يصل إلى جذع النّخلة

 ل المسلمين. على أكثر قو 
                                                 

(1  ق: هما. (
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يجعل أ ،ذرع  ة أوكيف استحقاق الطرّيق إذا كان شخطها أقلّ من ثماني قلت:
أم  ،لكبعد ذ همايكون القياس بين ثّ  ،أصل الطّريق إلا شخطها القائمة عليه

 ستحقّ ت ثّ  راع  قدر ذ طهاا ولو كان شخأعني ذرعها تام   ؛يجعل للطّريق ثمانية أذرع  
ل من قا ؛يهتلف فاستحقاق الطرّيق الجائز فقد اخ نّ إ ؟ قال:نصيبها بعد ذلك

وهو  ،ثمانية أذرع   وقال من قال:. سبعة أذرع   وقال من قال:. : ستّة أذرع  قال
 .هعرض كلّ ال فيكون لها ذلك ؛وإن وجدت الطرّيق أعرض من ذلك .أكثر القول

 نّ إ قال: فقال من ؛في حريم الطرّيق الجائز /59/ وقد اختلف المسلمون
ب جان لّ ن كحريمها م وقال من قال:ا. عشرون ذراعا  جانب   ها من كلّ حريم

ا لم مريمها ح ل:وقال من قا. حريمها ثلاثة أذرع   وقال من قال:. عشرة أذرع  
 .والقول الأول أكثر .بها في نظر العدول يضرّ 

فيكون الحكم فيها ولها على ما  ؛أقلّ من ستّة أذرع   قةا وإن وجدت الطّريق ضيّ 
ا فيؤخذ الظاّلم ها وأخذ منها شيئا ظلمها حقّ  اأن أحدا   يصحّ حتّ  ،يهوجدت عل

ام المسلمين القائمين بأمرهم ا، وعلى حكّ قليلا كان أو كثيرا  ،ما أخذ منها ردّ ب
1)القيام بمصالح طرق المسلمين وصرف ما ناف ولا يجوز أن  ،بها عليها وأضرّ  (

ه من الموات لذّرع وما تستحقّ ها الذي تستوجبه في الحكم من اتمنع الطرّيق حقّ 
صل بها من الموات المتّ  ها كاملا إذا وجد لها شيء  ولكن تعطى حقّ  ،صل بهاالمتّ 

يكون القياس بعد ذلك بينها وبين ما يقايسها على ما يوجبه  ثّ  ،المساوي لها
 هكذا يوجد في آثار المسلمين.  ،الحقّ 

                                                 
(1  نافَ الشيءُ ينُوف إذا طال وارتفع. لسان العرب: مادة )نوف(. (
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 ،ةلعمار ا فيالنّخل  وهل تقايس هذه النّخل العاضدية ما خلفها من قلت:
أم  ،اضديةخل العلنّ ايقسم بينها وبين  ا ثّ العمارة من الموات شيئا  وهل يستحقّ 

 ة العاضديةلنّخلا نّ إ ،نعم ؟ قال:اا إلا ما كان معمورا ليس لها من الموات شيئا 
 /60/ تذا كان، فإقابلها من الجهات الأربع على أكثر قول المسلمينتتقايس ما 

سل بين أن يف الوأراد صاحب الم ،ية تقابلها نخلة في العمارةالنّخلة العاضد
بينهما  ن يفسلأه جاز ل ؛ا أو أكثرالنّخلتين، فإن كان بينهما سبعة عشر ذراعا 

 فلا ؛اراعا عشر ذ بعةس، وإن كان بينهما أقلّ من الغير ستّة أذرع   ةويفسح عن نخل
خلتان لك النّ كذو  .مينيجوز لصاحب المال أن يفسل بينهما على أكثر قول المسل

صاحب لجاز  ؛اعا ، فإذا كان بينهما سبعة عشر ذرااللتان للمسجد في مال رجل  
ا أقلّ من بينهم انك، وإن  ستّة أذرع   نخلة   المال أن يفسل بينهما ويفسح عن كلّ 

 ين. سلمفلا يجوز الفسل بينهما على أكثر قول الم ؛اسبعة عشر ذراعا 
1)تينيين النّخلتين العاضدوإذا كان الموات الذي ب قلت: عرضه أقلّ من  (
وكان على هذه الصّفة ليس لأصحاب  ،العمارة من النّخلتين إلى حدّ  ثلاثة أذرع  

  ،وأراد ربّ المال أن يفسل في ماله ،فيما بين نخلهما النّخل العاضدية زيادة فسل  
ويكون حكم ذلك الموات إذا لم يكن  ،كم يفسح عن هذه النّخلة العاضدية

إذا كان هذا الموات  ؟ قال:كثر من ذراعين لأصحاب النّخل العاضدية أم لاأ
 وكان هذا الموات مساوياا  ،الذي بين النّخلتين العاضديتين أقلّ من ثلاثة أذرع  

 /61/ تقابل ولم يكن في العمارة نخلة   ،والرفع ضوالعمارة في الخف ،للنّخلتين
حكم هذا  نّ إ قال من قال:؛ فففي ذلك اختلا ؛هاتين النّخلتين العاضديتين

                                                 
(1  في النسختين: العاضدتين. (
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 وقال من قال:ا. ه للنّخلة العاضدية إذا كان أقلّ من ستّة عشر ذراعا الموات كلّ 
النّخلة العاضدية منه ذراعان من خلفها إذا   نّ إ وقال من قال:بينهما نصفان. 

لها في   وقال من قال:. فليس لها منه شيء   ؛ا العمار، وأمّ كان هذا الموات خراباا 
  ،من خلفها لها ثلاثة أذرع   وقال من قال:. ا أو خراباا ذراعان عمارا  يء  ش كلّ 

، ن كان الموات خراباا إ لها ثلاثة أذرع   وقال من قال:. أو خراب   كان في عمار  
 .في العمار لم يكن للنّخلة شيء   ؛اوإن كان الموات عمارا 

فسح عن  ؛لههذا القول الآخر، فإذا أراد ربّ العمارة أن يفسل في ما ويعجبنا
وتحسب الموات في الذّرع، فإن كان هذا الموات  ،النّخلة العاضدية ستّة أذرع  

وإن كان ، فسل في ماله بعد ستّة أذرع   ؛المساوي للنّخلة والعمارة عرضه ستّة أذرع  
فسح من  ؛ا، وإن كان الموات أربعة أذرع  فسح من ماله ذراعا  ؛الموات خمسة أذرع  

، وإن كان فسح من ماله ثلاثة أذرع   ؛الموات ثلاثة أذرع  ماله ذراعين، وإن كان 
 ،ن الفسح في هذاو ، وعلى هذا يكفسح من ماله أربعة أذرع   ؛الموات ذراعين

1)برالخكوليس المعاينة فيها   ،وهذه أحكام نظر   ا إذا كان الموات والنّخلة وأمّ  .(
الفسل ثلاثة فيفسح ربّ العمارة إذا أراد  ؛من العمارة /62ى /العاضدية أعل

فيفسح  ؛عن الموات، وكذلك إذا كانت العمارة أعلى من الموات والنّخلة أذرع  
ه صار حكمه كلّ  ؛عنها ثلاثة أذرع، وإن كان الموات عرضه أقلّ من ثلاثة أذرع  

 لأصحاب النّخل العاضدية على أكثر قول المسلمين. 
ا أو ة عشر ذراعا وإذا كان ما بين النّخلتين على هذه الصّفة قدر ثلاث قلت:

 ففسح عن كلّ  ،وأراد ربّ العمارة الفسل في ماله ،أربعة عشر أو خمسة عشر
                                                 

(1  ق: كالجبر. (
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1)نخلة   ثني عشر ما بينهما وأراد يفسل هنالك في الأذرع الباقية من الا ستّة أذرع   (
2)]وهاهنا[ ا من هاهناهالتي فسح ]في  كم يفسح من هنالك عن الوجين  ،(

3)إذا كان هذا الوجين[ قال:موضعين ذلك بين النخلتين؟  الذي هو بين  (
العمارة الفسل في ماله، فإذا فسح عن هذا ربّ وأراد  ،النّخلتين عرضه ثلاثة أذرع  

لم يضق عليه الفسل عندي على هذا الوجين في فسل النّخل  ؛الوجين ثلاثة أذرع  
فيفسح عن الوجين ستّة  ؛ا الشّجر العظام غير القرطأمّ و والأشجار الصغار، 

4)على والقرط يفسح عن الوجين سبعة أذرع   ،رع  أذ ومثل  ،أكثر قول المسلمين (
 هكذا جاء الأثر.  ،هذا يحكمه النظر

ا أو سبعة عشر وإذا كان بين النّخلتين العاضديتين من ستّة عشر ذراعا  قلت:
فإذا كان  /63لو إلى سيراف، /ما بينهما هو لهما و  نّ إا، أيكون فيه قول ذراعا 

ا الموات الذي بينهما وبين العمارة التي خلفهما أقلّ من وكان أيضا  ،ذلك كذلك
فلمن تكون هذه المسافة التي هي فاضلة عن استحقاق هاتين  ؛ثلاثة أذرع  

على قول سيراف  إلى ما بينهما في الحكم لهما ولو نّ إ ،نعم قال: ؟النّخلتين
ا كان بينهما أكثر إذ وقال من قال:. جائز   إذا كانتا على ساقية   بعض المسلمين

ولا قياس في الأرض.  ،فليس للنّخلة منهما إلا ثلاثة أذرع   ؛امن سبعة عشر ذراعا 
جاز لهما الفسل  ؛اإذا كان بينهما أكثر من سبعة عشر ذراعا  وقال من قال:

                                                 
(1  منهما. ق: نخلة (
(2  زيادة من ق. (
(3  زيادة من ق. (
(4  زيادة من ق. (
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فيفسح عن نخلة الغير ستّة أذرع  ؛أراد أحدهما الفسل بينهما وأبينهما، فإذا أراد 
  .وهذا القول الآخر هو أكثر قول المسلمين .يفسل بعد ذلك ثّ 

 ؛رع  ن ثلاثة أذقلّ مأفها ا إذا كان الموات الذي بينهما وبين العمارة التي خلوأمّ 
ى أكثر عل يء  شيه ه للنّخلة العاضدية وليس لربّ المال ففحكم ذلك الموات كلّ 

من  كثرأ وأ ع  ية أذر انثما إذا كان الموات الذي بينهما أقلّ من وأمّ  .قول المسلمين
وز لهما لا يجو  ،صفاننهّ بينهما نإ: قال من قال ؛ففي ذلك اختلاف   ؛ستّة أذرع  

نه ثلاثة ماضدية الع للنّخلة نّ إ وقال من قال:الفسل ولا العبث في هذا الموات. 
 ويعجبنا ،العادلة /64/ نةبالبيّ  أنهّ لأحد    يصحّ حتّ  وفوقموالباقي من  ،أذرع  

ا أو راعا ذة عشر ستّ  إذا زادت النّخلة في القياس على قال: وقال منهذا القول. 
قال من و . ذرع  أثة كان لها ثلا  ؛سبعة عشر ذراعا فيما بينهما وبين ما يقايسها

 .يكون لها ثمانية أذرع   قال:
ه ا يليمكان   نإ: قال من قال ؛ي من الأرض فيه اختلاف  بقوالفضل الذي ي

 كان  ؛سقيامن ال ستحقّ يوانقطع ما  ،أموال تشتمل عليه طريق أو غير ذلك
 معيف ؛لكن كذالأموال التي تشتمل على الموضع، فإن لم يكما بقي حكم  حكم

 قوف  نهّ مو إ ول:وبعض المسلمين يق .بينهما نصفان :بعض المسلمين يقول أنّ 
 نة العادلة. بالبيّ  لأحد    يصحّ حتّ 

 ،العمارة في الأموال وتدخل في ،جائز   والطرّيق إذا كان تفرق من طريق   قلت:
على هذا ولها ما  من الأرض، أتكون جائزةا  أو براح   جائز   وتفضي منها إلى طريق  

فإذا كانت الطرّيق في المشاهدة بالنظر أنّها  ؟ قال:جاء للطرّيق الجائز من الذّرع
في  وظاهرة   صلة  وهي متّ  ،جائز   وتفضي إلى طريق   ،جائز   من طريق   نافدة   طريق  
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، ولها ائزو الطرق الجهذه الطرّيق أحكام أحكام ف ؛ة  منقطعوالعمارة غير  الأموال
 من الذّرع.  ما جاء في أحكام الطرّيق الجائز

وفيه عاضد  وإن كان في بعض الأماكن حول هذه الطرّيق موات   قلت له:
1)فرغتولو است نخل، أيكون للطرّيق ذرعها ثمانية أذرع    /65/ذلك إلى أصول  (

أم لا  ،ه لم يكن به تأثير مشيولو كان ذلك كلّ  ،يبق للنّخل شيء   ولم ،النّخل
الموات حكمه للطرّيق على  نّ إ ،نعم ؟ قال:يكون للطرّيق إلا شخطها البيّن 

 ،لجناء ثمرتها ويكون للنّخلة العاضدية من هذا الموات ثلاثة أذرع   ،صفتك هذه
ه ولم يكن به كلّ  ،سلمينولا يجوز لربّ النّخلة الفسل في ذرعها على أكثر قول الم

فلها  ؛كم للطّريق ولو استفرغت ذلك الطّريق ثمانية أذرع  الحفهو في  تأثير شيء  
والنّخلة على أكثر  ، للطرّيقا من هذا الموات إذا كان الموات مساوياا ها تام  حقّ 

 قول المسلمين. 
وإذا كانت الطرّيق لم تستكمل ذرعها إلى أصول النّخل، أيكون قد  قلت:

ها حيث قطعت عليها النّخل والمسافة التي بين النّخلتين على هذه انقطع حقّ 
ا على هذه الصّفة؛ لأنّها وهل تقايس هذه النّخل بعضها بعضا  ،لمن تكون ،الصّفة

لمساوي اصل بها فإذا كانت الطرّيق والموات المتّ  ؟ قال:أم لا لم تكن على ساقية  
ففي ذلك  ؛وأكثر من ستّة أذرع   رع  لها وللنّخل عرضهما أقلّ من ثمانية أذ

للنّخلة العاضدية ذراعان في الخراب والوجين ولو لم  قال من قال: ؛اختلاف  
ويكون  ،في الموات الخراب لها ثلاثة أذرع   نّ إ وقال من قال:. تكن على ساقية  

ولا يجوز الفسل لربّها في حريمها ذلك على أكثر قول  ،ذلك حريمها لجناء ثمرتها
                                                 

(1  ق: استقر تحت. (
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ليس للنّخلة العاضدية مماّ يلي  /66/ :من المسلمين وقال من قالين. المسلم
وهو  ،لها القياس في الخراب إنّ  وقال من قال:الطّريق إلا ما قام عليه جذعها. 

ليس لها ذرع في حريم  وقال من قال:بالطّريق في نظر العدول.  الأكثر مماّ لم يضرّ 
 ،لنّخلة من حريم الطّريق ثلاثة أذرع  فل ،ا في الصحراءالطّريق إلا أن يكون واسعا 

 .اويترك الباقي للطرّيق إذا كان الطّريق واسعا 
لي يمماّ  ذرع  ثة أن ثلاما إذا كانت المسافة التي بين النّخلتين عرضها أقلّ وأمّ 
لأرض مماّ ارع في ة ذفليس للنّخل ؛وكانت الطرّيق تصل إلى جذع النّخلة ،الطّريق

لي يل أو مماّ  الما فيوالنّخل العاضدية التي ،ل المسلمينيلي الطّريق على أكثر قو 
قلّ اقية في ألى السّ عكن الطّريق، فإنّها تقايس ما يقابلها من الجهات الأربع ولم ت

ل كثر قو ألى قطع القياس عتا و ، فإنّها تقايس بعضها بعضا من ثلاثة أذرع  
 المسلمين. 
؟  أم لاخلتينلنّ االتي بين  وهل تستكمل الطرّيق ذرعها في هذه المسافة قلت:

 ذلك اس أنّ القي في ا من هذه المسافة ولو كانتستكمل الطّريق ذرعها تام   قال:
ى عل ة أذرع  ثماني ضهايكون خلف النّخلتين مماّ يلي الطّريق إذا كانت الطّريق عر 

فقال  ؛عالذّر  من الطّريق الجائز وقد اختلف فيما تستحقّ  .أكثر قول المسلمين
 .أذرع   انيةثم ل:وقال من قا. سبعة أذرع   وقال من قال:. ستّة أذرع   من قال:

 هو أكثر قول المسلمين.  /67/ وهذا القول الآخر
أعني غير جانب -والموات الذي بقي خلف النّخل من الجانب الآخر  قلت:

لمن يكون  ،، وقد قطعت النّخل، وعلى منعتها أن يستكمل ذرعها-الطّريق
 وكانت الطّريق تصل إلى جذع إذا كان هذا الموات خراباا ا فأمّ  ؟ قال:حكمه
ه الطّريق إذا كان والموات تستحقّ  ،فليس للنّخلة إلا ما قام عليه جذعها ؛النّخلة
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فهو للطّريق على  ليس بمعمور   والموات خراب   ، لهاصلا بالطرّيق ومساوياا الموات متّ 
خلف النّخلة من الجانب  ا إذا كان هذا الموات الذيوأمّ  .أكثر قول المسلمين

الجدر ]و ،وليس للطرّيق في العمار شيء   ،فهو لصاحب العمارة ؛االآخر عمارا 
1)ة[قاطع  هكذا جاء الأثر، والله أعلم. ،ه يحتاج إلى نظر  وهذا كلّ  ،لقياسها (

وإذا كانت  :بن عبد الباقي د بن علي  يخ محم  ها عن الش  لعل   مسألة:
2)[ساقية] 3)جائز (  ؛وأراد أن يفسل قربها في ماله ،في مال رجل   ائز  أو غير ج (

قال و  .ذراعين :قال بعضهمو  ،يفسح ثلاثة أذرع   :فقال بعض المسلمين
ما لم يدخل في  :قال بعضهمو  .هذا أكثر القول معنا ولعلّ  ،اذراعا بعضهم: 

بالمال، وإن كانت أعلى وأسفل فيفسح  السّاقية هذا إذا كانت السّاقية مستويةا 
فلمن أراد أن يفسل  ؛ا السّاقية إذا كانت في أرض موات  ، وأمّ لاثة أذرع  عنها ث

ة عليها في نظر العدول بعد فسح ثلاثة بقربها أن يفسح عنها بقدر ما لا مضرّ 
 على قول بعض المسلمين، والله أعلم. /68 /أذرع  

 وفي مالين لرجلين بينهما ساقية   :بن سعيد خميس مسألة عن الشيخ 
من الفسل أراد  والآخر وجنيه خال   ،ما نخلة على وجين تلك السّاقيةمنه احد  لو 

كان   إن ؟ قال:في وجينه، أيجوز له ذلك أم لا أن يفسل الذي لم يكن له شيء  
فإن  ؛ولم يقطع الذي يقطع قياس النّخل ،بين السّاقية وما يليها من المال خراب  

ا ال أن يفسل في الخراب شيئا وليس لربّ الم ،هالوجين الخراب كلّ  النّخلة تستحقّ 
                                                 

(1  ق: الجدر قاطعه. (
(2  زيادة من ق. (
(3  ق: جائزا.  (
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ن كانت عمارة المالين إا ، وأمّ إذا كانت النّخلة عن السّاقية أقلّ من ثلاثة أذرع  
ا من العمار فلا تستحق النّخلة في مال الآخر شيئا  ؛تصل إلى وجين السّاقية

ربّ المال أن يفسل في عمارته فيفسح عن أرد والحدود قاطعة لقياسها، فإن 
عليك ما جاء من الاختلاف في فسح الفسل  ىولا يخف ،ح الشرعيالسّاقية الفس
 .عن السواقي

 .ع  ة أذر لاثث :قول ؛عن السواقي للغرس حسفال وعندي أنّ  :قال الن اسخ
والله  فظنا،حكذا ه ،ري الماء بجرّ ضما لم ي وقول: .ذراع وقول: .ذراعان وقول:
 أعلم. 

، ز  جائ اقية  ف الجدار سوخل ،عليه جدار   وفي مال   ومنه: مسألة: (رجع)
ا كان اله إذل ما مثل الأمباء وأشباهه داخأيجوز لصاحب المال أن يفسل شجرا 

انبها جة على قيوكان السّا ،ونصف بين ما فسله وبين السّاقية أقلّ من ذراع  
السّاقية بقدر  قواطع إذا فسل عن /69/ السواقي إنّ  قال: ؟الآخر طريق جائز

إلا أن  ،لطّريقاجل ولا عليه صرف فسله لأ ،ففسله جائز   ؛ري الماءبج رّ ضما لا ي
ية، لسّاقبا رّ من فسله على الطرّيق فيصرف ما أناف عليها أو أض ينيف شيء  
 والله أعلم.

بين مالين،  وسألته عن ساقية عامد تمرّ  :مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم
ر فسل وليس على وجين المال الآخ ،وعلى وجين أحد المالين فسل سالف

 (،أن يفسل)ع: فأراد صاحب المال الذي لم يكن له فسل سالف  ،سالف
 من يقول: إنّ  قول فعلى ؟ قال:كم يفسح  ،الضرر ةفأنكر عليه الآخر مخاف
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1)االسواقي قواطع إذا كانت جائزا   .أن يفسل على الوجين الذي يلي مالهجائز  ؛(
عن الوجين  ثلاثة أذرع  فعليه أن يفسح  ؛وعلى قول من يقول: إنّها ليست قواطع

2)منوذرعه   وسط الوجين ويفسل في الرابع، والله أعلم. (
أو  : وفيمن فسل شجرة تين   مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد

 لا، مأ يجوز له ذلك ،اولم يفسح عن الماء شيئا  ،في ماله جائز   غيرها على ساقية  
 ؟ قال:أم لا يء  شقوم أيلزمه فيما سقط من ورقها في ساقية ال ،وإن جاز له ذلك

ري عن ج اعايفسح ذر  :قول ؛في الفسل عن السّاقية فيه اختلاف   حالفس إنّ 
 .اءبس الملا يحبالسّاقية و  حيث لا يضرّ  وقول: .ثلاثة أذرع   وقول: .الماء

 ان شجرةا ك  ،يةسّاقبال تحبس الماء أو تضرّ  هذا القول، فإن فسل فسلةا ويعجبني 
حدث منها ف ،ا إن فسل حيث يجوز لهوأمّ  /80/ لم يجز له ذلك، ؛أو نخلةا 

ا مزالة إليه عفيعجبني  ؛انهاغصمن أ أو شيء   حدث بالسّاقية من سقوط ورق  
 د من فعله، والله أعلم.تولّ 

إذا كانت  ،هايالسّاقية الجائز من الأرض التي تل وما تستحقّ  ومنه: مسألة:
السّاقية من هذه الأرض هذه  كم تستحقّ   ،آخرين والأرض لناس   السّاقية لناس  

النّخل التي عليها من  وما تستحقّ  ،أو لم يكن كان على السّاقية نخل    ،المذكورة
ا ا من أرض القوم، وإنمّ شيئا  السّاقية لا تستحقّ  إنّ  ؟ قال:خلفها في أرض القوم

هم في ءين يمرون ماذبماء القوم ال على أهل الأرض أن يصرفوا الأحداث التي تضرّ 
لغير أصحاب  وإن كان على وجين السّاقية مماّ يلي أرض القوم نخل  السّاقية، 

                                                 
(1  ق: جائز.  (
(2  زيادة من ق.  (
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ن كانت الأرض إ للنّخل مماّ تليها في أرض القوم ثلاثة أذرع   إنّ  فقول: ؛الأرض
، وإن كانت الأرض  ها قول فيو  .في العمار لم يكن للنّخل شيء   ؛اعمارا خراباا

القول ويعجبني  .خراب   أو كان في عمار    ،من خلفها لها ثلاثة أذرع   نّ إ :آخر
 ل، والله أعلم.الأوّ 

لم و  ،غيرلى العفي مال له شرب  وسألته عن الذي فسل صرمةا  ومنه: مسألة:
أرجو أنهّ  ل:؟ قامن قبل، أيجوز له ذلك أم لا تكن تلك الصّرمة موضع نخلة  

هم في وز رضان يجن كانوا ممّ إن رضي الذين عليهم الشراب بجواز الفسلة إأشار 
التي  لة الصّرمةإزا هبعجيفكأنهّ  ؛ن لا يجوز رضاهم، وإن لم يرضوا أو كانوا ممّ مالهم

 والله أعلم. /81/ فسلها،
بس يمكنة أفيه و  ،معروفة   والمال إذا كان يسقي من ساقية   ومنه: مسألة:

ن يسقي أين كاو  ،السقي أين يصل ولم يعرف من له هذا المال أنّ  ى،وأمكنة تسق
، هل بسقييف يفع، كهليبس وغيره؛ لأنهّ اشتراه أو ورثاهذا  من ساقية الأولى من

، لم  غير ع على ليبس وغيره من هذا المال وسقاه من ساقيته الأولىاوإن خلط 
 قيفيس ؛اائزا قية جلسّان كانت اإ :على ما سمعناه من الآثار ؟ قال:أيجوز له أم لا

فيه ف ؛ائز  ج غير منها كيف أراد إذا كانت مماّ يجوز الفتح فيها، وإن كانت
ولو استحدث  وما لم يدرك، يجوز له أن يسقي منها ما أدرك :قول ؛اختلاف  

 غير ذلك المال. 
يسقي لا يجوز له أن يسقي منها إلا ما أدركه يسقي منها، وما أدركه  وقول:
 يس في مال يسقبليافيسقيه من حيث كان يسقي، وإن كان هذا  امن غيره
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1)من 2)نّ اطمأو  ،له ساقية غيرهاولا  ،هذه السّاقية ( هذا اليبس إلا من  قلبه أنّ  (
فلا يضيق  ،هأجله أنهّ لم يلحقه السقي من رفع الأرض وهذه السّاقية لهذا المال كلّ 

عليه عندي أن يخفق هذه الأرض لتشرب من هذه السّاقية على معنى 
3)دمعي دنانة؛ لأنّ هذا لا يكائطمالا  من جميع الأموال، والله أعلم. (

،له ما ورجل   ومنه: مسألة:  ،آخر ماء   وله شرب من ،وهو عشر جلبات ل 
 ؟أراد صاحبه أن يجعله خمس جلبات، هل له ذلك

4)أرز يالجلب الكبير  لأنّ  /82/ لا؛يتركه مثل ما كان أوّ  الجواب: من الماء  (
 أكثر من الصغير، والله أعلم.

أو فلجين  معلوم   من فلج   ومن له شرب ماء   :سالم بن الشيخ حبيب مسألة:
ناس لأ وفه ل،لمااوما فضل من الماء بعد شرب هذا  ،اا معلوما له معلوم وقتا  لمال  

5)لم محل الفلج حتّ  ثّ  ،نقص الماء ولم يفضل شيء   غيره على ذلك أدرك ثّ  ) 
اء لشرب هذا المال الذي من قبل له الشرب بل يسقي صدر هذه الميصل هذا 

لقعد، هل لمن له الشرب أن يقعد هذا الماء وقت شرب اد لز البلاد من الأموال وت
 ؛صاحب الفضلة اأمّ  ؟ قال:ة في هذا الماءوهل لصاحب الفضلة حجّ  ،ماله

واختلف العلماء في هذا الشرب إذا لم يصل إلى من  ،فليس له شيء فيما عرفنا
                                                 

(1  زيادة من ق.  (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: أظن. (
(3  ق: يقدم.  (
(4  ق: برزا.  (
(5  ث. هذا في ق. وفي الأصل:  (
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1)صرفهبرب أولى به من له الشّ  :فقال قائلون من أهل العلم له؛ الشرب كيف   (
2)لصأولى به من أ :وقال آخرون .ءيشا الشرب طلع من عنده لهذه الأموال،  (

 والله أعلم.
وسئل عن المال  :الصائغي ها عن الشيخ سالم بن سعيد بن علي  لعل   مسألة:

 وبعضها مخالف، أتكون كلّ  ،اوبعضها مقابل بعضا  ،متفرقة   ل  إذا كان فيه نخ
ا، وإذا قابلت المال جميعه معضدا   يكونأم حتّ  ،نخلتين تقابلتا بينهما القياس
3)غالنّخلة صاحبتها بأصلها وزا  4)غا أو قابلت برأسها وزا رأسها قليلا أو كثيرا  ( ) 
ن النّخلة العاضدية إ :فعلى معنى ما وصفت :قال ؟أصلها، كيف صفة قياسهما

 جائز   ي إذا كانت النّخلة على وجين ساقية  هالقياس ف /83/ التي تقايس وتقطع
وكذلك إذا كانت النّخل معضدة في المال، . أقلّ من ثلاثة أذرع   جائز  أو غير 

 على أكثر قول المسلمين. فإنّها تحسب عاضديةا 
على   تكون أقلّ من ثلاثة أذرع  حتّ  تحسب عاضديةا لا إنّها  وقال من قال:

ولو   ،ل عندي أكثر وعليه العملوالقول الأوّ  ،ة لا غير ذلكخاصّ  جائز   ساقية  
لة واحدة في مال رجل واحد، فإنّها تقايس ما يقابلها من الجهات كانت نخ
ولو زاغ رأسها فالعمل على أصل  ،ها إذا قابلها نخلة أو شجرة بأصلهاالأربع كلّ 

النّخلة في المقابلة لا على الرأس مثل أنهّ هي وسط المال وكانت نخلة بحذاها مماّ 
يلي سهيلي ونخلة مماّ يلي نعشي، فإذا يلي المغرب ونخلة مماّ يلي المشرق ونخلة مماّ 

                                                 
(1  ق: يصرفه.  (
(2  ق: أهل.  (
(3  ق: زاع.  (
(4  ق: زاع.  (
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فلهذه القياس من جميع  ؛مجمدة في المال محدودة   لم تكن لهذه النّخلة جلبة  
فلها  ،االنواحي إذا كانت بينها وبين النّخل التي في المال أقلّ من سبعة عشر ذراعا 

 نصف الأرض على أكثر قول المسلمين. 
ها وبين النّخل التي تقابلها في المال إذا كان بين وقال من قال من المسلمين:

1)ةتّ أقلّ من س ل أكثر وعليها والقول الأوّ  ،فلها نصف الأرض ؛اعشر ذراعا  (
2)فسليولا  ،أصحابنالعمل من ا ربّ النّخلة ولا ربّ المال في الذي بينهما إلا  (

أن يصطلحا على ذلك، وإن كان بينها وبين النّخل التي في المال وشيء من 
3)منالنّخل  ا على ا فصاعدا أكثر من سبعة عشر ذراعا  /84/ بعض الجهات (

ولا قياس  ،فليس للنّخلة إلا ثلاثة أذرع   ،أكثر قول المسلمين والمعمول به عندهم
 لها في الأرض. 

إذا كان بنيها وبين ما يقابلها من النّخل  :من المسلمين وقال من قال
4)[لغيرالة ]نخ نفيفسح ع ،اا فصاعدا العاضدية سبعة عشر ذراعا   ثّ  ستّة أذرع   (

ولا يجوز الفسل  ،فهو موقوف بحاله ؛يفسل، وإن كان بينهما أقلّ من ذلك
 حفإنهّ يفس ؛حوضيةا  ةا إذا كانت النّخلمنهما فيه على أكثر القول، وأمّ  لأحد  

بقدر ستّة  موات   ا إذا كان طريق سائر ساقية وبينهما أرض  ، وأمّ عنها ستّة أذرع  
والسّاقية؛ ففي ذلك  للطرّيق مساوياا  أقلّ أو أكثر، فإن كان هذا الموات أو أذرع  

؛  للساقية  إنّ  وقال من قال:إنّ هذا الموات كلّه للطرّيق.  قال من قال:اختلاف 
                                                 

(1  هذا في ق. وفي الأصل: سبعة.  (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: بفسل.  (
(3  ق: و.  (
(4  ق: النخلة لغير.  (
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1)إنّ للساقية منه[ وقال من قال:لها ذراعان.  وقال من قال:]ذراعاا.  منه ) 
إنهّ بينهما  وقال من قال:. ة أذرع  إذا كان هذا الموات أكثر من ستّ  ثلاثة أذرع  

هذا الموات  إنّ  وقال من قال:وهذا القول هو أكثر قول المسلمين.  ،نصفان
بحاله على ما كان  وهو متروك   ،ولا يجوز الفسل ولا العبث فيه ،بحاله موقوف  

ا إذا  وأمّ  .وفيه السلامة حسن   وهذا القول الآخر هو عندي قول   ،عليه من قبل
فحكم هذا  ؛حدهما أخفق من الأخرى عن المواتأريق أو السّاقية كانت الطّ 

 ا إذا وجدت الطّريقالموات يكون لمن استوى به على أكثر قول المسلمين، وأمّ 
]كما فإنّها في ظاهر الأحكام تثبت  ؛بنفسها في نظر العين وهي قائمة   /85/

2)وجدت[ 3)ريمهابح ( 4)ريمها[]الأثر من الاختلاف في ح على ما جاء به ( ). 
 ةحريمها ثلاث فقال من قال: ؛وقد اختلف العلماء في حريم الطّريق الجائز

ريمها ح ال:قمن  وقال. عشرة أذرع   جانب   حريمها من كلّ  وقال من قال:. أذرع  
ظر نا في به ضرّ حريمها ما لم ي وقال من قال:ا. عشرون ذراعا  جانب   من كلّ 

 حّ  يصحتّ  ق  ها طريحكمف ؛جائز   أنّها طريق  العدول، وإذا ثبتت الطرّيق بالمعاينة 
نها ما يصرف عو   باطلاويمنع من أحدث فيها حدثاا  ،باطلها في أحكام المسلمين

لى كم فيها عكون الحفي السّاقية قبل الطّريق ولو كان في السريرة أنّ  ،أناف عليها
 .لقيامةاوم وحكم الغيب ي ،اهرظوالحكم في الدنيا بال ،ما ظهر من أمرها

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
(2  زيادة من ق.  (
(3  ق: تحريمها.  (
(4  ق: زاع.  (
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ذا  ذكورة، فإات الم المو من قبل بين الطّريق والسّاقية في ثبت لهم فسل  إذا ا وأمّ 
كانت و  ائز ،ج يرغ وأ جائز   كان هذا الوجين الذي عليه هذه الفسلة على ساقية  

فسلهم  ن عليهلذيعلى هذا الوجين، فإن كان هذا الوجين ا هذه الفسلة عاضديةا 
جين ذا الو هكن يولم  ،لتهمنخساق تقابل من ذوات ال أو شجرة   ليس عليه نخلة  

سل فيه فا إذا ر مقدبعن الوجين  أو عمار   وكان بحينه موات   ،صلا بالطّريقمتّ 
ه الفسل ضق علي يلم ؛ها وبين العمار الذي لغيره قدر ثلاثة أذرع  بينلة كان نخ

ثل ذلك يحكمه وم ،نخلته بالقياس /86/ته عندي على هذا الوجين الذي استحقّ 
 .ر فيما عنديالنظ

1)ببجن ا إذا كان فسلهم من سالف قبل السّاقية الجائز عاضدياا وأمّ   ؛الموات (
وقال . ليس للنّخلة في الموات إلا ثلاثة أذرع   قال من قال: ؛ففي ذلك اختلاف  

 ،أو أكثر ذراع  ئة ولو إلى ما ،لها القياس في الوجين من أعلاها وأسفلها من قال:
أو  الة  جأو إ قطع عليها ما يقطع القياس مثل جدار  أن يولو إلى سيراف إلا 

ويكون بينهما ما  ،ةبوات الساق المربو ذمن الأشجار من  أو شيء   أو نخلة   طريق  
 وعرضه ثلاثة ان القياس إذا كان هذا الوجين خراباا يقايسها من النّخل فيستحقّ 

ا ة عشر ذراعا إن زادت النّخلة في القياس على ستّ  وقال من قال:ا. فصاعدا  أذرع  
وقال من . كان لها ثلاثة أذرع    ؛ا فيما بينها وبين ما يقايسهاأو سبعة عشر ذراعا 

 .يكون لها ثمانية أذرع   قال:
                                                 

(1  ق: نجيب.  (
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إن كان ما يليه  قال من قال: ؛والفضل الذي يبقي من الأرض فيه اختلاف  
1)شتملي أموال     ؛من القياس قطع ما يستحقّ انو  ،أو غير ذلك عليه أو طريق   (
فإن لم  .حكم ما بقي حكم الأموال أو الطرّيق التي تشتمل على المواضع كان

وبعض المسلمين  .بينهما نصفان :بعض المسلمين يقولأن  فمعي ؛يكن كذلك
 .نة العادلةبالبيّ  لأحد    يصحّ حتّ  إنهّ موقوف   يقول:

 الطّريق ا وبينينهوكان ب ،جائز   وأما النّخلة العاضدية إذا كانت على طريق  
من  قال ؛ختلاف  ففي ذلك ا ؛ع  ا وذر أأو ذراعين  بقدر ثلاثة أذرع   خراب   /87/

 ،لوجيناس في لقياا وقال من قال:ن ليس للنّخلة إلا ما قام عليه جذعها. أ قال
في  عا ذر يس لهل ال:قوقال من بالطرّيق في نظر العدول.  وهو الأكثر مماّ لم يضرّ 
الطرّيق  ن حريممخلة ا في الصحراء فللنّ ا واسعا كون طريقا يحريم الطّريق إلا أن 

 .لصحراءا فيا ا واسعا ويترك الباقي للطرّيق إذا كان طريقا  ،ثلاثة أذرع  
إلا أنّها  ،افلا أحفظ فيه اختلافا  ؛ا إذا كان الطّريق تصل إلى جذع النّخلةوأمّ 

2)حدثهابإزالتها مت ما أ وفاسلها مأخوذ   مزالة   أو  على الطّريق كان هذا الوجين (
في  مره أو لمن لا يملك أمره فهو سواء  أالموات الذي يلي الطّريق والنّخلة لمن يملك 

 سالفة   أو شجرة   عن الطّريق ما لم يكن الفسل مكان نخلة   والحدث مزال   ،الحكم
 فسلها على هذا الوجين أو الموات الذي يلي الطّريق، والله أعلم. نمن قبل لم

 -رحمك الله-دي وما تقول سيّ  : الص بحيمسألة عن الشيخ سعيد بن بشير
وكان  ،بين السّاقية أقلّ من ثلاثة أذرع  و ها نفي النّخلة العاضدية التي يكون بي
                                                 

(1  ق: تشتمل.  (
(2  حدبها. ق: ا (
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هذه النّخلة من خلفها من  كم تستحقّ   ،وخلف الموات عمارة   خلفها موات  
، وما حكم الباقي من ذلك بعد استحقاقهما ،منه المال وكم يستحقّ  ،الموات

 لهما أو لأحدهما أو أرفع منهما أو كان مساوياا   ،اثيرا الموات قليلا أو ك كان  /88/
1)وأنت مأجور   ،ف خادمك جميع ذلكعرّ  ؟أسفل  ،ن شاء الله تعالىإ مشكور   (

ر لي فسّ  ؟، وإن كان فيه فرق  ا أو غير جائز  ن كانت السّاقية جائزا إوهل فرق 
 .يرحمك الله

 ؛إذا كان خلفها موات   ،يةدلعاضفي النّخلة ا :فعلى ما وصفت الجواب:
لها من الموات  فقال من قال: ؛في ذلك باختلاف   (قيل)ع: أنهّ قد  فمعي

من الموات بعد استحقاقها  ، فإن فضل شيء  ثلاثة أذرع   وقال من قال:ذراعان. 
وقال من ها. فليس لها إلا حقّ  ؛من العمارة ها ولم يكن بعد الموات شيء  حقّ 

2)ةوللعمار  ،زلة العمارةـإنّها تكون بمن قال: ]به من الخراب في بعض صل ما اتّ  (
 القول.

3)وأمّا إن اتّصل[ وكانت أنهّ قد اختلف في ذلك،  فمعي بالموات عماره؛ (
بينهما نصفان بين النّخلة العاضدية  فقال من قال: ؛ساوياا تالعمارة والموات م
بينها.  إنهّ موقوف   ل:وقال من قاصل بالخراب. ها والعمار المتّ بعد استكمال حقّ 

 .إنهّ حكمه حكم الموات لمن سبق إليه وقال من قال:
                                                 

(1  في النسختين: مأجورا. (
(2  ق: للعمار.  (
(3  زيادة من ق.  (
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 ال:قل من فقا ؛ف  أنهّ قد قيل في ذلك باختلا فمعي ؛اا إن كان متساندا وأمّ 
 ال:قال من وقن. الثلث وللأسفل الثلثا ىللأعل وقال من قال: .بينهما نصفان

وقال من على. للأ /89/ هكلّ   وقال من قال:الثلثان.  ىللأسفل الثلث وللأعل
 (لاع: ) ال:ن قموقال وقام عليه.  ىصل به الأعله للأسفل إلا ما اتّ كلّ   قال:
أن  عجبنيي هذاو  ،ما ثبت في حكم النظر في تلك الحالة ولكلّ ولا لهذا، لهذا 

ه صل بتّ اا من ذلك م واحد   يكون حكم ذلك بالنظر فيه وإلا أن يكون لكلّ 
 تأخذ واب ولالصذلك للآخر في النظر، والله أعلم باوقام عليه من الخراب، وك

 .من قولي إلا بالحقّ 
وأراد صاحب المال يفسل في ماله،  ،وإذا لم يكن بينهما موات   ومنه: مسألة:

1)]من عمارته[ اهل تستحق النّخلة العاضدية شيئا  وكم  ،وكم يكون ذلك ،(
أو أقلّ أو  ه قدر ذراع  يفسح من ماله إذا أراد الفسل إذا كان بين النّخلة ومال

 .ف خادمكعرّ  ؟أكثر
 دية لاالعاض النّخلة نّ إ :قد قيل فمعي أن ه :فعلى ما وصفت الجواب:

ئز وجا ،ك ذلفيولا حكم لها  ،ليها من خلفتا من العمارة التي شيئا  تستحقّ 
 .لفهاخلعمار اك وغيره في ذل ف في ماله بما شاء من زرع  لربّ المال أن يتصرّ 

. ة أذرع  ا ثلاثسح عنهنهّ يفإ :قد قيل فمعي أن ه ؛أراد الفسل عليهاا إذا وأمّ 
  آثاره فييكون الفسح عنها على النظر في معنى ما عرفت وقال من قال:

 .المسلمين، والله أعلم. ولا يؤخذ من قولي إلا بالحقّ 
                                                 

(1  زيادة من ق.  (
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 وبيع شيء   ،غير جائز   وأ جائز   والنّخلة العاضدية على ساقية   ومنه: مسألة:
كم تشفع من النّخل من أعلاها وأسفلها،   ،علاها أو أسفلهاأنّخل من من ال

وأسفلها، وإذا كانت  /90/ كم يشفعها من أعلاها  ،وكذلك إذا بيعت هي
1)النّخلة المبيوعة بينها وبين هذه النّخلة نخلة لبائع النّخلة أو غيره انقطع تلك  (

ف عرّ  ؟نت هي المبيوعةن كاإالنّخلة قياس هذه النّخلة ولا لها شفعة، وكذلك 
 ن شاء الله.إولك الأجر والثواب  ،ك معاني جميع هذامخويد

 فمعي أن ه ،في النّخلة المبيوعة في معنى الشفعة :فعلى ما وصفت الجواب:
 ؛في ذلك باختلاف   فمعي أن ه قد قيل ؛جائز   ن كانت النّخلة على ساقية  إ قيل:

من أعلى وواحدة من أسفل.  واحدة ،ها اثنان بالقياسعيشف فقال من قال:
 من تلك النّخل حق   من ذلك؛ لأنّ لكلّ  لا يشفعها شيء   وقال من قال:

 ،في معنى الحكم، وعلى قول من يجيز الشفعة في ذلك غير مجهول   معروف  
وكانت نخلة لصاحب النّخلة المبيوعة أعلى منها أو أسفل، فإنّها تقطع القياس ولا 

وكانت هي  غير جائز   هذه النّخلة على ساقية   ا إن كانتوأمّ  .شفعة لأحد  
لا تشفعها ثلاث من أعلى التي تليها وما يليها أوّ  :قيل [أنهّ] فمعي ؛الأسفل منها

لمن سبق منهما، وإن كانت النّخلة المبيوعة الثانية من  وقال من قال: .لافأوّ 
في ذلك  والقول  ،أسفل تشفعها من أسفل منها واحدة بالقياس واثنتان من أعلى

، وإن كانت الثالثة المبيوعة تشفعها من أسفل منها وواحدة من أعلى ىكما مض
بالقياس في الجائز وغير الجائز؛  /91/ لا شفعة وقال من قال:منها بالقياس. 

تشفعها واحدة من أعلى منها بالجواز عليها  وقال من قال:. لأنّ الحدود معلومة  
                                                 

(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: أتقطع.  (
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وجه  ؛من وجهين على أحقّ الأ؛ لأنّ شيء   ولا يشفعها من أسفل ،من الماء وغيره
ن إ حسن   إلا القياس وهو وجه   ىلفوالجواز عليها وليس للس ،ةالقياس ووجه المضرّ 

 .وهذا القول في السّاقية الجائزة وغير الجائزة ،شاء الله
أنّها فمعي  ؛ا إن كانت نخلة لصاحب النّخلة المبيوعة أسفل من المبيوعةوأمّ 

ا الشفعة إذا كان في موضع تجب فيه الشفعة؛ لأنّ شفعة ليهتتقطع عن التي 
كون إلا بالقياس، وقد ذهب عليها القياس بنخلة صاحب النّخلة تالسفل لا 

المبيوعة، وإن كانت هذه النّخلة أعلى من المبيوعة وكان فيما أعلى منها تجب 
1)ن تليهابعد الشفعة، فإن لم ك، هنال صالشفعة ما لم يمنع من ذلك حكم يخ (

 .ولا يؤخذ من ذلك إلا بالحقّ  ،والله أعلم
عليها و  ،ادا  واحوفي ساقية فارقة من ساقية جائزة تسقي مالا ومنه: مسألة:

ه نها كلّ المال وجي لة بيتق نخزلة السّاقية الجائزة وتستحـاها بمنأتر  ،لبيت المال نخلة  
وما  ،تسقيه لذياأم يكون حكمها لربّ المال  ،إلى أن يلقاها ما يقطع قياسها
 ؟ناليع ختلاف في هذا، فإنّها واقعة  الأعدل عندك فيما قيل من الا

. جانب   من كلّ  ثلاثة أذرع   /92/ للنّخلة في وجين هذه السّاقية نّ إ الجواب:
لها من  وقيل:. ثمانية أذرع   وقيل:ونصف.  أربعة أذرع   جانب   من كلّ  وقيل:

2)الوجين ما لم يقطع عليها من الطرق 3)اقي والقياس والجدروالسو  ( ولو طال  (
                                                 

(1  ق: عليها.  (
(2  ق: الطريق.  (
(3  ق: الجدور.  (
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واحد منهم فلجماعتهم لوما ثبت  ، للمسلمينا أو ميراثاا ئا وسواء كانت في ،سعواتّ 
 والسلام. ،ن لم يكن أثبتإمثله 

ك أم وز ذل، أيجفي تطريح الفلج من ساقية على ساقية حملان ومنه: مسألة:
 لا؟

في ذلك  نّ إلأثر ا ففي ؛أسفل منه جائز   ا تطريح الفلج في ساقية  أمّ  الجواب:
ولا  ،اصا ا منصو يئا شفلا أحفظ في هذا  ؛ا تطريحه في ساقية حملانا، وأمّ اختلافا 

ها فيها ريح غير وتط وز الفتح منهايجلا  ،إذ الحملان مملوكة ؛يبين لي جواز ذلك
 :وأقول أنا ،فيها اثحدوقالوا لا يجوز الإ ،وإلا فهو أشدّ  ،ن لم يكن مثل الفتحإ

ها أيّ  م. وخذأعل جاء به الأثر مثل الفسل وغيره، والله إلا بشيء  ولا عليها 
المارة  العوقةو  ،ب إلى الضعف أقر ضح صوابه، وإنيّ الشيخ بما بان لك عدله واتّ 

زيادة ولا يها العل على الطّريق أو الوادي أو على بعض المسائل بحالها لا تجوز
ها لى أصلا ععليه جار  والحكم  ،النقصان في عرض ولا رفع ولا عمق ولا وصل

ما   على هبردّ  م فيهااكالثابت لها وعليها، والله أعلم. وإن زاد فيها زائد حكم الح
، والله اأيضا  زة  وشهادة المحتسب جائ ،والحسبة في مثل هذا جائزة   ،كان عليه

 /93/ أعلم.
 ين نخل أحدوب ،ائزة  ج إذا كان تليه ساقية   ،والمال المعضد نخله ومنه: مسألة:

 قرأاضد أو ذا العه ه نخلوباع ربّ  ،عواضده وبين ضرب مائها أقلّ من ثلاثة أذرع  
ذا المال د من هاضيأتقايس نخل هذا العاضد ما خلفها من العو  ،بها ىبها أو أوص

 أم لا؟
بينها  الاشتراكوحكم  ،عندي أنّها لا تقايس إلا أن يجعل لها القياس الجواب:

وعسى بعض يجعل لها القياس على  ،في وسط المالوبين ما يليها من النّخل التي 



 الخمسون الجزء  84  قاموس الشريعة

 

 الثابت بين النّخل قبل البيع والإقرار، والله أعلم. وقد حفظت أنّ  الاشتراكحكم 
 .لها ثلاثة أذرع   وقول: .لها القياس لقو  ؛من باع نخله من وسط ماله

كان بينها وبين ما خلفها أكثر من حد   ؛وإن لم تقايس ومنه: مسألة:
من هذا  ىمن خلفها في الأرض المعمورة التي تهاس وتسق تستحقّ كم   ،القياس

1)]وبين الساقية[ وكان من موضع هذه النّخل إلى السّاقية ،المال  أو عمار   موات   (
2)ةلجميهاس ويسقي مع  من ثلاثة  لّ قهذا المال إلا أن بينها وبين السّاقية أ (

 .الوجوه المذكورة فني حكم ذلك على كلاعرّ  ؟أذرع  
لعمارة في ا ذرع  وإلا فلها ثلاثة أ ،فالقياس ؛ن ثبت لها القياسإ واب:الج

وخلفهن  ،يةعلى وجين ساق جدنزلة نخل و ـوليست هذه النّخل بمن ،والخراب
رق في ذلك . والفعلمأكانت العمارة بعد النّخل أو قبلهن، والله   ى،عمارة لا تدر 

انت مارة ك، أهي قبل العل أمرهماما ذكرته للنّخلة المجهو  /94/ ه يحتملولعلّ  ،بيّن  
ين ما نها وببي فكيف بنخل بعن بعد عمارة واشتراك في أرض معمورة ،أو بعدها

 يليها من نخل المالك واحد.
وتقحم  فوق ساقية فلج    في الطرّيق إذا كانت تمرّ ووجدت جواباا  مسألة:

وسمعت  .هذه الطّريق لا يكون من القواطع أنّ  ؛عليها ةر طنقالسّاقية من غير 
إنّها من القواطع وتقطع قياس النّخل من هاهنا وهاهنا،  خ يقول:يبعض المشا

                                                 
(1  زيادة من ق.  (
(2  ق: حمله.  (



 الخمسون الجزء  85  قاموس الشريعة

 

1)أنت وما قولك أم بعضه غلط   ،عندك فهل في ذلك اختلاف    نّ في ذلك؟ إ (
 ل لا أحفظه وأحسب أنّها من القواطع، والله أعلم.القول الأوّ 
خر آ جل  ر  البم صلوالعاضد متّ  على فلج   لرجل   وإذا كان عاضد نخل   مسألة:

وكم يفسح  ،لهصل بعمار المال، هل يجوز لصاحب العاضد أن يفسل بين نخيمتّ 
سل  ففي ؟ قال:أن يفسل قرب العاضد دصاحب المال عن العاضد إذا أرا

ا ، وأمّ لفسلترك ا والشيخ حبيب يعجبه ؛صاحب العاضد بين نخيله اختلاف  
ستّة  وقول: .لاثة أذرع  أراد الفسل أن يفسح عن العاضد ث اصاحب المال إذ

 م. أعلوالله أذرع، ثلاثة هذا الوقت يعجبهمفي  وأهل نزوى .أذرع  
2)وما :الص بحي مسألة: الأصوب والأعدل عندك في الفسح للفسل عن  (

 ؛قد جاء الأثر في هذا باختلاف   . قال:فني بهعرّ  ؟ونخل   السواقي من شجر  
فعلى  ،أنّهن لمن عليه بعضهمذهب و  .إلى أنّهن لمن له الماء بعض العلماءفذهب 

ولم يجز عليهن  ،امستحققن الفسح التّ اا لمن له الماء قول من يجعلهن ملكا 
3)قيف  ست 4)قيفسيجيز عليهن الت وبعض .أضيق /95/ وهذا ،( وترك الفسح  (

 وتحويلهن، والله أعلم.
                                                 

(1  زيادة من ق.  (
(2  ق: أما.  (
(3  ق: تشقيف.  (
(4  يف. ق: التشق (
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أو  ئزة  جا ية  اقسفيه  تمرّ  له مال   ورجل   :مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد
 خلنّ قليلا من ال ،رع  له أن يفسل على تلك السّاقية في أقلّ من ثلاثة أذأ ،غيرها

 أم على ما أدركت. ،اأو كثيرا 
إذا أراد أن يفسل على  :فقول ؛ن كانت هذه السّاقية في مالهإ الجواب:

 ري الماء.بج يفسح بقدر ما لا يضرّ  وقول: .ا عن جري الماءنها يفسح ذراعا يوج
1)هذا القول، ويترك للشحب قدر ما يجزيه. رجع( وعلى ومن غيره:)  وقول: .(

وله أن يفسل ما  ،احفظ فيه حد  أفلا  ؛ا في عدد النّخل، وأمّ يفسح ثلاثة أذرع  
ا النّخل العاضدية إذا كانت دون ثلاثة شاء في ماله على ما أجازه المسلمون، وأمّ 

2)لىع أذرع   3)تعدتابا إذا وجين السّاقية، وأمّ  ( عن وجين  من ثلاثة أذرع  أكثر  (
 ، والله أعلم.لم تحسب عاضديةا  ؛السّاقية وثلاثة أذرع  

ود الأشجار : في حد د بن عبد الله بن مدادمسألة عن الشيخ محم  
 أذرع   ستّة ؛رع  ا الفسح عن القرط تسعة أذوحريمها وغرسها والفسح لها، فأمّ 

نبا والأ دلفرصاوز واالجو  لأثبام و الز اارنج و ا النّ لحريمها وثلاثة أذرع الحد، وأمّ 
، أذرع   نّخل ثلاثةين والتّ مان والوما والخوخ والرّ ، وأما اللّ وشبهه ففسحه ستّة أذرع  

 ينوالتّ  ،ة أذرع  ستّ  ارنج وأشباههدر والنّ حريم القرط والسّ  نّ إ :وفي بعض الكتب
 .مان والخوخ ذراعانوالرّ  ،والموز ثلاثة أذرع  

                                                 
(1  .زيادة من ق (
(2  ق: عن.  (
(3  هذا في ق. وفي الأصل: تبعدت.  (
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 ؛ا القرطوأمّ  ،ذرع  أا ستّة نبدر والأفسح السّ  نّ إ :الشيخ صالح بن سعيد وعن
 . تسعة أذرع   /96ه /ففسح

القطن و  ءفرجل والخوخ والحناارنج والسّ نّ رنج والتوما والأوالموز واللّ  ومن غيره:
1)سالآو والعرش  ا الأشجار العظام ، وأمّ والتوريان وما أشبهه كالنّخل ثلاثة أذرع   (
2)افغدر والام والأثب والباذام والسّ زّ لاوقم و ا والقرط والسّ نبمثل الأ بار والصّ  (

3)جبول والأنوالرّ   وقيل:تسعة.  وقول: .سبعة وقول: .فإنهّ يفسح ستّة أذرع   ؛(
ثلاثة  هوفسح ،من ذوات السوق ذاوالكي ،لا يفسح كالزرع تّوريانوال نالقط نّ إ

 .أذرع  
  رياا غصا ،حريم القطن نّ إ:  زكويوعن الشيخ سرحان بن سعيد الإ

وهو  ،له يفسح لا :وقول .يحرم له ثلاثة أذرع   :قيل ؛فيه اختلاف   ،كان أو غيره
فسخ يقل خ والصّ والخو  يتونوالعرش والفيفاي والز  ءلكرم والحنااا زلة الزرع، وأمّ ـبمن

 ، والله أعلم.له ثلاثة أذرع  
                                                 

(1 الآس: شجر دائم الخضرة بيضي الورق أبيض الزهر أو وردية، وثماره تؤكل غضة وتجفف  (
 فتكون من التوابل. المعجم الوسيط: باب )الهمزة(.

(2 بُتُ في الرمل، وورقه أَصغر من ورق التـُّ  الغافُ: ( فّاح، له ثَمرَ حُلْو جدّاا. لسان شجر عظام تَـنـْ
 العرب: مادة )غيف(.

(3 شَجَر  بالهنِْد يُـرَبَّبُ بالعسل على خِلْقة الخوَْخِ مُحَرَّف الرأْس، يُجْلَب إِلى العراق في جَوفهِ  الأنَْـبَجُ: (
يُـغْرَس نَـوَاة  كنواة الخوَْخ. قال أبَو حنيفة: شجر الأنَْـبَج كثير بأرَْض العرب من نواحي عُمان، 

غَرْساا وهو لونان أَحدُهما ثمرتَهُ في مثل هيئة اللَّوز، لا يزال حُلْواا من أوََّلِ نباته، وآخَرُ في هيئة 
 الِإجَّاصِ، يبدو حامِضاا ث يَحْلو إِذا أيَْـنَع. لسان العرب: مادة )نبج(.



 الخمسون الجزء  88  قاموس الشريعة

 

عن السّاقية التي غير ح سف: وفي المسألة عن الشيخ أحمد بن مداد 
يفسح عنها ثلاثة  وقول: .ا كالسّاقية الجائزيفسح عنها ذراعا  :قول ؛لانقو  جائزة  
1)حيفس وقول: .أذرع    ،حيث شاء في وجين السّاقية ما لم يمنع فسله جري الماء (

ا عن ذراعا  والذي أعمل عليه أنهّ يفسح عن هذه السّاقية التي هي غير جائزة  
 ئزة وغير الجائزة، والله أعلم.ولا فرق عندنا في السّاقية الجا ،حريم السّاقية

ره فيما ال جامب ا قريوأراد أن يفسل فيه صرما  ،ا الذي له مال  وأمّ  مسألة:
فر، ففي ذلك أو ظ /97/ وبين ذلك المال ومال جاره جدار ،دون ثلاثة أذرع  

ثة ثلا هجار  ن مالليس له ذلك حت يفسح ع :فقال أكثر العلماء ؛اختلاف  
ن مال فسح عيه أن علي نّ إ وقول: .الرابع وبذلك نعمل ويفسل في الذراع ،أذرع  

سل بعد يف ثّ ا راعا عليه أن يفسح ذ نّ إ وقول: .يفسل بعد ذلك جاره ذراعين ثّ 
 وقول: .داروله أن يفسل في ماله تحت ذلك الج ،لا فسح عليه وقول: .ذلك
 مال رّ  يضلافسله  يفسح عن مال جاره بقدر ما يرى العدول أن ظلّ أن عليه 
 م.، والله أعلٌ  وتأويلُ  ة  من هذه الآراء حجّ  قول   ولكلّ  ،جاره

بين  : والقياس ما زكويمسألة عن الشيخ جمعة بن أحمد الإ
صف نن مأن يكون  فسحا للووجدت أيضا  .النّخلتين من الجذع إلى الجذع

 .الجذع
ل على ن يفسأراد أا من وأمّ  في الفسح، نهّ من الجذع إلى الجذعإ :وفي موضع

لا من و اقية لسّ الا من وسط  ،فالقياس يكون حده من ضرب الماء ؛ين السّاقيةوج
 نصفها، والله أعلم.

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: يفسل.  (
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1)وفيمن له خبّ  لغيره: مسألة فأراد صاحب الخب  ،ومصب في مال رجل   (
2)ا ويجوزهمامأن يكبسه والمصبّ  فمنعه صاحب الأرض الذي في  ،للزرع والفسل (

 ؟في ذلك ماله الخب والمصب، كيف الحكم بينهما
 ،هن مالمقيه ه ويزرعه ويسلصاحب الخب أن يكبس خبّ  جائز   إنهّ الجواب:

أن  بّ حب الخصال وجائز   ،ساقية للخبّ  ولا يلزم صاحب المال الذي فيه الخبّ 
ذلك  إذ ؛رهجا عن حدّ  /98/ ه نخلا بعد أن يفسح ثلاثة أذرع  بّ خيفسل في 

ذ هو  إ ؛زرعهين أفليس له  بّ؛ا المصولا يمنع من التصرف في ملكه، وأمّ  ،ملكه
ولا يجوز  ،فسلهايلا وليس للذي له السّاقية في مال آخر أن يزرعها و  ،كالسّاقية

رة ا الشّجأمّ ليه، و عرك دأوهو بحاله لا يزال على ما  ،كالسّاقية  بّ له أو يخفق المص
، بّ حب الخصافهي ل ؛في الخبّ  ، فإن كانت ثابتةا التي تنبت في جانب الخبّ 

 نتاا كإذ ويحكم بصرفها ،فهي لصاحب الأرض ؛عن الخبّ  نت خارجةا وإن كا
 ، والله أعلم.أقلّ من ثلاثة أذرع  

ا يلي طريقا  له مال   : وعن رجل   مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس
3)[من المال على الطّريق الجائز خارجة   وله نخلة  ]ا جائزا  4)ضربيوالطّريق  ( جدر  (

راد ربّ هذه النّخلة أف ،حينّخلة ماتت أو وقعت من الر هذه ال أنّ  ثّ  ،هذه النّخلة
، أيجوز له ذلك من غير أن يفسح عن ةا مانر أو  أو نارنجةا  أن يفسل مكانها نخلةا 

 الطّريق أم لا؟
                                                 

(1  ق: حب.  (
(2  ق: يحوزهما.  (
(3  من ق. زيادة (
(4  ق: تضرب.  (
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النّخلة  مكان يرةفي فسل النّخلة مكان الشّجرة وفسل الشّجرة الصغ الجواب:
 شجرةا  لنّخلةا يفسل مكان وأنا أحب لمن يطلب السلامة لنفسه أن لا ؛اختلاف  

 ،ادثوالحو  ررد الضعلى حاله خوف تولّ  شيء   ويدع كلّ  ومكان الشّجرة نخلةا 
واز بجن قال ل مختلاف أولى وأسلم، ومن أخذ بقو وترك الأحداث التي فيها الا

  ه ولا فسح عليه ولولم أعنف ؛الشّجرة /99/ الشّجرة مكان النّخلة والنّخلة مكان
 ريق، والله أعلم.كانت داخلة في الطّ 

قيف و له  وعن رجل  :  عن الشيخ ناصر بن خميس ومنه: مسألة:
ن يفسل أب الوقفان ن أرباماد ومماّ يليه وقفان أراد من أر  ،ا ثمرة بعد ثمرة  زرعه حب  ي

 ض جارهأر  عن ففسح ثلاثة أذرع   ،ا من ذوات الساق في وقيفهوشجرا أنخلا 
ذا إ ال:؟ قرف الفسل عن جاره أم لامنه جاره، أيحكم عليه بص ىفشك ،وفسل

ا ض وأنهّ ر لألم يكن عند القسم لتلك الأرض شرط أن لا يفسل أحد في تلك ا
سح ع في فلشر ما جاء به ا فمن أراد أن يفسل فيفسح عن الحدّ  ،تترك للزرع

، وإن  ل الغيرما النّخل والشّجر الصغير والكبير عنه ويصرف ما أناف ودخل في
 فظت فيوح فقد عرفت ؛الفسل مرفوع   رط مع القسم أنّ شذلك  م فيكان تقدّ 

بعة س :ضهمقال بعو  .ايفسح ستّة عشر ذراعا  ال:قال من ق ؛اذلك اختلافا 
 ا، والله أعلم.عشر ذراعا 
عن  م يفسحك،  ساآ وأ ءا أو حنارس في ماله قطنا غوفيمن أراد أن ي مسألة:

يان التور و لقطن ح ايفس :قول ؛في ذلك اختلاف   ؟ قال:وعن مال غيره، الطّريق
وقال ول. ثر القأك وهو ،وعن مال الغير، عن الطّريق والأس ثلاثة أذرع   ءوالحنا

 علم.أالله و، ح  ولا يلزم فيه فس ،القطن والتوريان مثل الزرع إنّ  من قال:
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 هذا جدار تحت لمسجد أو غيره فيه نخلة   وفي مال   :وعن الص بحي مسألة:
ال ذا المربّ هعن المال الفسح الشرعي، هل لكم يفسح فاسلها   ،المال /100/

ا إنمّ  ،لا ال:؟ قلاأن يبعدها عن مكانها إذا وقعت ويفسح لها الفسح الشرعي أم 
ولى تت الأثب يفسل مكان النّخلة التي وقعت، وإن فسل في غير موضع الأولى

 والأخرى بما قصدها به، والله أعلم.
1)ه[يفو ]ناقيل شجر التوريان والأس والحو القطن  ومنه: مسألة:  ،الفسح (

2)وقيل  زراعة ولا فسح فيه، والله أعلم. :(
ا لم مكها ع بتر ن توسّ إ ،دون الفسح ومن نبتت في ماله شجرة   ومنه: مسألة:

 لحاكم.به ا عليه أن يحكم على نفسه بما يحكمويعجبني  جاز، ة حقّ  حجّ  هتأخذ
 يّ من أ جرةا شنها ، هل يفسل مكاعلى ساقية   ومن له نخلة   ومنه: مسألة:

 ؟، هل يفسل مكانها نخلةا أو له شجرة   ،الأشجار
 هذا مماّ يختلف فيه.  لعلّ  الجواب:

فسل يز أن يجو  :فقول ؛في مال رجل   من كانت له شجرة   نّ إ ومن غيره:
ن كانت فإ ؛ة شجرةا ن يفسل مكان النّخلأا وأمّ  .لا يجوز وقول: .مكانها نخلةا 

ففي ؛ لساقيجوز، وإن كانت من غير عظيم ا فلا ؛الشّجرة من عظيم الساق
 ، والله أعلم.ذلك اختلاف  

وأراد أن يفسل  ،فيمن له موضع نخلة   القاضي ناصر بن سليمان: مسألة:
فقد  ؛هاإذا كان لا يعرف لها من الأرض من الجهات كلّ  ،مكانها شجرة أمبا

                                                 
(1  ق: وقية.  (
(2  ق: قبل.  (
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لا  وقيل:. ز  جائ على ساقية   إذا كانت عاضديةا  ،يجوز مكان النّخلة شجرة قيل:
 ومكان الشّجرة شجرة.  ،مكان النّخلة نخلةإلا يجوز 

 نخلة. نّخلةال ومكان ،مكان الشّجرة شجرة ؟ قال:بماذا تحكم أنت قلت له:
 ستحقّ ا /101/ : وإذا زكويمسألة عن الشيخ جمعة بن أحمد الإ

راد اء وأه ما شفي فله أصلها من أرض يفعل ؛في مال غيره أو نخلةا  الرجل شجرةا 
جر والشّ  ،لفسلإلا ما قال المسلمون بذلك من الفسح عند ا ،فسل أو غيرهمن 
ا ما ن يقطع منهولك ،بةا ومتشعّ  سعةا  متّ  وعيداناا من النّخل؛ لأنّ لها أغصاناا  أضرّ 

 أو لم يطلب كذلك، والله أعلم. ،أناف على الجار إذا طلب
يس، كيف قا: وفي النّخلة التي ت مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد

ا ضا على أيأمن و تقايسها نخلة من أسفل منها،  أرأيت إذا كانت نخلةا  ،صفتها
لصّفة اى هذه عل ألها القياس ،تقايسها نخلة أخرى، وكذلك من غربيها وشرقيها

لتي تقايس اخلة النّ  نّ إ :على ما سمعته من آثار المسلمين :قال ؟الجوانب من كلّ 
كان و  ،لمال افي إذا كانت النّخلة معضدةا ، وكذلك إذا كانت على وجين ساقية  
ا ما، وأمّ س بينهياكان الق  ؛اعشر ذراعا  )خ: ستّة( بين النّخلتين أقلّ من سبعة

لنّخل إذا  من ا اذاهاا تقايس من جميع جوانبها ما حإنهّ  :فقول ؛النّخلة الموسطة
 م.علأالله و، رع  لها ثلاثة أذ وقول: .اكان بينهما أقلّ من سبعة عشر ذراعا 

1)غا ز وجا التي عوهل تقايس الحفرة والصّرمة الصغيرة وال ومنه: مسألة: رأسها  (
2)غوالأصل زائ ،عن قياس هذه النّخلة أو قايسها رأسها ؟ أم هذا لا يقايس ،(

                                                 
(1  ق: زاع.  (
(2  ق: زائع.  (
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النّخلة التي كانت فيها، وإن  فلها قياس ؛فإذا كانت مكان نخلة   ؛ا الحفرةأمّ  قال:
فإذا كانت قد  ؛ا الصّرمة، وأمّ قياس   /102لها / لم يصحّ أنّها مكان نخلة ؛ لم يكن

 لها القياس، والله أعلم. نّ إ :فعلى ما سمعته من الأثر ؛أخذت مفاسلها
لجدار خلف او  ،دارفنبتت قرطه قرب الج ،عليه جدار   وفي مال   ومنه: مسألة:

أم  ،واطعلجدر قا :ا على قول من يقولآخر، أيكون هذا الجدار قاطعا  لرجل   مال  
 ؟لا

ع عن قواط تكون أنولا يعجبني  ،الجدر قواطع عن قياس النّخل نّ إ الجواب:
 م.أعل حسب له في الذّرع، والله ؛ن كان الجدار لهإه ولكنّ  ،الفسل

1)[ومنه] مسألة: أو  ،لم يزرعها من قبل ،ا لهأن يزرع أرضا  وإذا أراد رجل  : (
على  ؟ قال:الماء ة ثريكم يفسح عن البيت عن مضرّ   ،لأناس   زرعها تحت بيت  

الماء ولا الزرع جدرهم  نهّ يفسح الزرع والماء حيث لا يمسّ إ :ما سمعته من الأثر
 إذا لم يكن للجدر عن قائم، والله أعلم.

ين اجز بحوعب  وبين الشركاء ،اوفي المال إذا كان مشتركا  ومنه: مسألة:
نت كا  ،لسيف منهم عن هذا الوعب إذا أراد أن واحد   كم يفسح كلّ   ،ماالسه

لاثة ثيفسح ف ؛همإن كان الوعب بين ؟ قال:النّخل تقايس النّخل أو لم تقايس
ب، وإن  بالوع ع  فثلاثة أذر  ؛بحساب نصيبه من الوعب، وإن كان الوعب له أذرع  

 بعد الوعب، والله أعلم. فثلاثة أذرع   ؛كان الوعب لهم
الوجين من كم لها من ،  لعاضداد التي على جوفي نخلة المس ومنه: مسألة:

ن كانت في وسط الجبلة إأعلى، ومن أسفل، ومن شرقيها، ومن غربيها، وكذلك 
                                                 

(1  زيادة من ق. (
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1)عليه)خ: الجلبة(  )خ:  ةبلالتي في الج]ا الحوضية أمّ  ؟ قال:من المال (
2)الجلبة([ في ف ؛ا التي على وجين السّاقية، وأمّ ريمها ثلاثة أذرع  ح فسمعت أنّ ؛ (

 /103/ ها وأسفلها إلى أن يقطع قياسهالها الوجين من أعلا نّ إ :أكثر القول
 .تقايس :قول ؛ففيها اختلاف   ؛ا الشّجرةوأمّ  .قايسها نخلة تقابلهاتأو  شيء  

فهذا يحتاج إلى  ؛ه من الجانبين الآخرينا ما تستحقّ وأمّ  .تقطع القياس وقول:
 نظر؛ لأنّ الأشياء تختلف، والله أعلم.

 ؛احد  و  جل  ر  مال فيولو كانت نخله  ،ا النّخل التي تقايسوأمّ  ومنه: مسألة:
بلها  التي تقاها وبينينبها، فإن كان تقايس ما يقابلها من الجهات الأربع كلّ  فإنّها

فسل، وإن  ي ثّ  ،رع  فيفسح عن نخلة الغير ستّة أذ ؛اا فصاعدا من سبعة عشر ذراعا 
 علم.الله أوه، لا يفسل أحد منهما في فهو موقوف   ؛كان بينهما أقلّ من ذلك

، أيجوز له زرعه، وإن لغيره أو موضع نخلة   وفيمن في ماله نخلة   ومنه: مسألة:
في  إذا كانت لرجل   :على ما سمعناه من الأثر ؟ قال:ما يلزمه ،زرعه إذا لم يجز

له أن يزرع جميع  فجائز   ؛وكانت الأرض له ،متميزة   ولم يكن لها أرض   ،مال رجل  
3)يمماله ولو في حر  ا ذلك حريمها عن الفسل عليها ، وإنمّ ثلاثة الأذرعالالنّخلة في  (

4)فظنحفلم  ؛ا موضع النّخلةليس عن الزرع، وأمّ  ولا  ،ا بعينه من الأثرشيئا  (
 أن يزرع موضعها، والله أعلم.يعجبني 

                                                 
(1  زيادة من ق. (
(2  زيادة من ق. (
(3  ق: حرز. (
(4  ق: يحفظ. (
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لا يجوز له الفسل فيه على  في موضع   وفيمن فسل صرمةا  ومنه: مسألة:
المال الذي فيه فسل فيه تلك الفسلة  بذلك أقرّ  ثّ  ،الجهل منه أو على التجاهل

ما  ،راد بعد ذلك الخلاصأو  ،أو غيره من مسجد   امنه الرض لمن لا يصحّ 
،  كان عليه أن يزيله  ؛حدثهأإن كان يدرك زوال الحدث الذي  ؟ قال:خلاصه

حدثه لا يجوز عند المسلمين، وإن كان قد صار بحد العجز عن إزالة تلك  كان
1)والحدث  فعليه ] ؛حدأله تلف أصل على  /104/ إحداثه كان من سبب  (

2)لاوإ شروي ذلك الأصل، وإن قدر على الشروي، وإن لم يقدر فالقيمة ؛ (
3)[يدفعها إلى من أتلف عليه  ، والله أعلم.(

4)ىلفوالس العليا لرجل   ،في نخلتين على وجين السّاقية الكبيرة ومنه: مسألة: ) 
5)لآخر 6)، كيف القياس بينهما إذا أراد(  أن يفسلا، وإذا كان بينهما ستّة أذرع   (

7)وأراد صاحبها ،النّخلتين ىوثبتت صرمة تحت أحد أله ذلك  ،اأن يتركها قرينا  (
أعلى  واحدة   ،إن كانت هذه النّخلتان على وجين ساقية الفلج ؟ قال:أم يصرف

فمن أراد  ،قسم بينهما ؛اوكان بينهما أكثر من سبعة عشر ذراعا  ،أسفل واحدة  و 
                                                 

(1  ق: من. (
(2  ق: لا. (
(3 هكذا في النسخ الثلاث: ولعلّه: فعليه شروي ذلك الأصل إن قدر على الشروي، وإن لم  (

 فالقيمة يدفعها إلى من أتلف عليه.يقدر 
(4  هذا في ق. وفي الأصل: الفسل. (
(5  ق: وإذا لآخر. (
(6  هكذا في النسختين. ولعلّه: أرادا. (
(7  ق: صاحبهما. (
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1)جزاأن يفسل عن الح ، وإن كان بينهما أقلّ من سبعة الذي بينهما ثلاثة أذرع   (
 أن يفسل، وإن كان بين النّخلتين شجرة   ولا يجوز لأحد   ،فهو بينهم ؛اعشر ذراعا 

 فقد قطع بينهم ذلك، والله أعلم. ؛الة  جأو إ أو طريق  
زة أو حملان أو  جائ]والسّاقية  ،في مال رجل   في ساقية   :ن عبيداناب مسألة:

2)[كانت السّاقية بين مالين كل 3)[رجلل مال] ( فنبتت في وسط السّاقية  ،آخر (
4)حدأأو في  ،من الأشجار شيء   لمن تكون حكم  ،جانبي السّاقية في جري الماء (

إذا نبت الشّجر في  ؟ قال:أم لأرباب الأموال ،لأرباب السّاقية ،هذا الشّجر
هذا الشّجر لأرباب  إنّ  قال من المسلمين: فقال من )ع: السّاقية(؛ وسط

هذا الشّجر  إنّ  وقال من قال:الأموال الذين يحفظون ماءهم في هذه السّاقية. 
5)ةلصاحب المال الذي مار   /105./هذه السّاقية في ماله (

اء هل الموإن طلب أ .الأخذ بهويعجبني  هذا القول أسهل، نّ أوعندي 
ذه نت هذلك، وإن كا (فلهم)ع:  فلجصرف هذه الشّجرة التي في وسط ال

 أحد جانبي جرة فيلشّ فالشّجرة لصاحب المال، وإذا ثبتت هذه ا ؛السّاقية حملاناا 
 فالشّجرة لصاحب المال، والله أعلم. ؛المال

                                                 
(1  ق: الجاحر. (
(2  زيادة من ق. (
(3  هذا في ق. وفي الأصل: في مال رجل. (
(4  ق: حد. (
(5  ق: ماره. (
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 فإنّها ؛، ومنعت جري الماءوالنّخلة إذا كانت على ساقية   ومنه: مسألة:
السّاقية تحول عن النّخلة  خلة، فإنّ إلا أن يمكن أن تحول السّاقية عن النّ  تصرف

1)[من الأرض وتترك النّخلة في جانب  ]  بحالها، والله أعلم. (
 ،له مال   وسئل عن رجل   :العبادي مسألة عن الشيخ العالم عامر بن علي  ]]

2)من فلج فتحها وللمال ساقية   وساقية ماله  ،من سواقي ذلك جائز   من ساقية   (
 ،هكذا وجدت فسلفت جائز   تحت قنطرة طريق   تمرّ بعد خروجها من ذلك الفلج 

والسّاقية الذي  ،جائز   من ساقية   ىسفل من ماله يسقأهذا الرجل مالا  ىاشتر  ثّ 
فأراده هذا الرجل أن يطرح  ه،ماله الأول بجنب منها هذا المال الآخر تمرّ  ىيسق

خر ال الآذلك الم م/47/ منها ىه من مائه الأول في تلك السّاقية التي يسقءما
ا منه ما  ا من السّاقية المارة تحت قنطرة الطرّيق طلبا  يكون يسقي ماليه جميعا حتّ 

ففتح من ماله  ،افيها سابقا  كان أيسر له من جري مائه لقربه عن السّاقية التي تمرّ 
ماله أسفل من  ىوسق ،ا وأطرح ماءه لماله الأسفل في السّاقية السفلىالأعلى فتحا 

ة من الزمان على ومضت له على ذلك مدّ  ،الذي هو فتحهفتح ماله الأعلى 
والضعيف والدنيء والشريف  الصغير والكبير والقويّ  ههداشيذلك من فعله 

ن له ومات من مات على ذلك من المشاهدين منه ذلك ممّ  ،وي والعفيفغوال
 يدها على أهلها فيها، ومن في الدار وأحكامها وأمورها وأحوالها لعلوّ  ونظر   رأي  

عليه اعتراض منهم ولا من  فلم يصحّ  ،البلد ورؤساء أهلها جباهأرباب الفلج و 
 بدا من إحدى المشاهدين ير ولا نكير حتّ يغبتمن زمانهم وعصرهم وأوانهم  حد  أ

                                                 
(1  زيادة من ق. (
(2  .ق: فتجها (
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 أمر البلد بعد هؤلاء الماضين منذ ذلك الزمان تغيير وأنكر عليه ذلك مع من تولّى 
التواحد والعتاب والخصام الذي لا فائدة  يعرفونه فيما بينهم من ربما على سبب  

ي ورفع عليه إنكاره مع ولاة الأمر ومع من يتسمى منهم بالتصدّ  ،في ذكره
1)ملأناللأحكام بين ا حض دوأراد  ،ه بهامة علي منه عليها لقلّ على سبيل التعدّ  (

2)تضييعه  من ماله الأعلى للساقية التي يمرّ  ههذا وتعطيله، ومنعه عن طرح مائ (
 .ه الأسفللمالؤه ايها مف

 للماء فوق ما ثبت له الزيادة منه جرياا  :لالوجه الأو   :الوجهين وا عليهواحتجّ 
على لأاالطرح من ماله  :والوجه الثاني .وذلك لا يجوز ،تحت الطرّيق المقنطر لها

3)بجملة[من ماء ]للساقية السفلى  لها  الماء إليها من التراب والقذاء المضرّ  (
فمنعوا عن ذلك وعطلوا عليه الموضع الذي يطرح منه  ،الماء فيها في ممرّ وبشركائه 

من وجوه  له جوازه بوجه   أم لا، وإذا كان قد صحّ  اؤه، هل ترى فعله هذا جائزا ام
تضحد حجّته ة ، هل ترى منعهم له وإنكارهم عليه يقوم به عليه حجّ الحقّ 

لأساس ا وهو فاسد ،اائزا أم ليس فعله ذلك ج ،وتبطل ما استقام عليه فعله ذلك
ة ة جوازه ولا حجّ لصحّ  أم هو ثابت   ،ه سواءلا فكلّ  ة أوقيم عليه الحجّ  ،أصلا

عليه فتدحضه بعد استقامته أو ثبوته يصير في حكمه كغيره من السالفات، أم  
 ؟ن شاء اللهإكيف الوجه في ذلك مثابا 

                                                 
(1  هذا في ش. وفي ق: الآثام. (
(2  وردت في ق من غير تنقيط الياء الثانية. وفي ش: تصنيعه. (
(3  هكذا في ق، ش. ولعلّه: مما يحمله. (
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1)قد قال: ناظرة من هذا الخطاب على وجه الم فهمت ما شرحته إليّ  (
حسب ما اعتبرته  يما معيفف ؛التوفيق  الجواب والله وليّ وهاك عنّي  ،والسؤال

مين منهم بمعنى المقابلة بينهما سألتني عنه وبين الموجود في آثار المسلمين المتقدّ 
أنهّ مماّ يجري فيه الاختلاف بينهم بالرأي  به ولا شكّ  ذاإف ،والمتأخرين 
ة لجري الماء تحت القناطر المقنطرة دع عن الزيابالمن فقد قيل م/48؛ /من القول

 ،بها بلا قنطرة لها مجملا منهم في ذلك أو كانت السّاقية تحرز الطرّيق وتمرّ  ،للطرق
، وعلى ا كانت أو غير جائز  جائزا  ،اوأحسب أنّهم لم يشرطوا لرأيهم للساقية شرطا 

2)ملانيد بها شرط الحر رأي ثاني قد  ا الزيادة عليها منعو  ؛، فإذا كانت كذلك(
 من ا عارياا طلقوه في الجائز فأباحوه لها إطلاقا أو  ،لجري الماء فوق ما سلف بها

3)دةالشروط المقيّ  تفاق من القول بذلك مع وهذا القول كأنهّ يشبه معنى الا ،له (
 الزيادة عليها جرياا  ازوأحسب أنهّ مماّ يوجد القول بجو  ،ع الذي قالوا بهميالج

 ن صحّ إوكان هذا القول  ،ا أو غير جائز  كانت جائزا   ،ادا فيها مقيّ  للماء بغير شرط  
من وجوده في النظر مع من هداه مولاه فأرشده  بدّ  وإلا فلا ،وجوده في الأثر

دخالا منه له مع من هداهم إلى قول العدل فبصرهم ثبوت إسبيل الرأي والقياس 
إلا  ،وأوضح دليلا ةا ثبت حجّ وأ ةا وكأني فيما أراه كأنهّ أقوى محجّ  ،الرأي والقياس

على  له من كون النظر فيه تأويلا وتفصيلا لدخول معاني تدلّ  بدّ  ه فلاولكنّ 
وجود الوجود التي تراها أنّها من القيود المكيلة بها ولا  الالتمييز والتفريق ح

                                                 
(1  زيادة من ش. (
(2  هذا في ش. وفي ق: الجملان. (
(3  ش: المعتدة. (
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1)قطن بل  ،ذناها على وجه الجائز والحملان قد اتخّ ناّ أ ا منكا توهماّ بنا لطرواها منّ  (
التي عندنا أنّها من  س/48/ الوجوه ه في كلاخر خارجة عن ذلك كلّ أمن معاني 

 .المطلقة
ة المتسمين دة له وما ذلك عندي إلا أنهّ لمع عامّ ذلك وما عداها من المقيّ 
 ،صدين للحكم بين الأنام من المستنكر ذكره معهمتبالعلم من أهل هذا الزمان الم

ذهانهم لضيق صدورهم عن قبول ما يصدر والمستقرب لسخافة عقولهم وركاكة أ
وما  ،من العلماء المتفقهين الراسخين المتغلغلين في دقائق علوم الشريعة وحقائقها

ا، على هذا وهذا في القولين جميعا  قد جاء فيما أحسب في الأثر عنهم ما يدلّ 
ا بعينه فيما هو عندي من المستنكر ذكره ولا هو من حا وإن لم يأت مصرّ 

لظهور برهانه المستضيء نور معانيه في صفحات السطور  ؛نشره المستغرب
كذلك اختلافهم في انقلاب   ،المتنبط الواقع بفسحات الصدور هووضوح رجحان

مماّ يوجد من  إنهّ حتّ  غير قليل   الحملان إلى حكم الجوائز وبعكسه، فإنهّ لكثير  
فهي  ؛رابع يموت فيهالسّاقية إذا كان بها ثلاثة فتوح وال اختلافهم في ذلك أنّ 

ي لها في القسم لكثرة تشعبها التحرّ  جائز أقلّ ما قيل به وأكثر إذا لم يكن يصحّ 
 ،ين لكثيرأيوما قد قيل به في خلال هذين الر  ،اوكثرة أربابها تصير بذلك جائزا 

فهي  ؛وأظهر ما قد قيل به أنّها إذا كان بها ستّة فتوح والسابع الذي يموت فيه
على حسب ما  م/49/ ظهرناهأا نحن لوحناه فلاختلاف، وإن كنّ وهذا ا ،جائز  

2)وكان بعض المسلمين يتعلق ،وجدناه بالقياس عليه بالزيادة لجري الماء على  (
                                                 

(1  هذا في ش. وفي ق: قطن. ولعلّه: تظن. (
(2  ش: بتعلق. (
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1)ة على الطرقالسواقي المارّ  خذها لرأيه ومذهبه الذي وغيرها من الأملاك ويتّ  (
ويل أشره من التمنه بالقول دون نشرها يحتاج لن ا بإجمال  يذهب إليه مقياسا 

من  يوالتفسير والتمييز مع من رآه مماّ هو في نفسي منه، ومن إجماله له العار 
ة على احتماله للتأويل من جهة ازدحام الداخل عليه مماّ يحتاج الوجوه الدالّ 

ن هداه مولاه إ يراها الشارح لها إلى تدقيق الفكر فيها وتحقيق النظر إليها حتّ 
ه ليس له بهذا الموضع من ولكنّ  ،سعطول به الكتاب فيتّ ي إليها محتاجة لشرح  

ا، وقد فمن أجل ذلك ضربنا عنه صفحا  ،انا قد رسمناه مختصرا لأنّ  ؛وسع لضيقه
2)بينيأوجدناك إياه في غير هذا الموضع فطالعه أن يشتبه فس  بدّ  هنالك ما لا (

3) لقد عمتلا وإنيّ أ ،ن شاء اللهإمن بيانه  4)[لا يليق]ما  لىإ (  لسؤالك جواباا  (
 وأدبك أن تقول بإطلاق جواز الزيادة على مثل هذه السّاقية وبمقالك خطاباا 

ة به ة له أقوى والمحجّ والحجّ  ،المقنطر عليها فوق ما أدرك ثمرتها عندي أصحّ 
ة على ذلك ما لم يكن ذلك الماء ة المدلّ حسب ما أراه من الأدلّ  ،ح وأرجحضأو 

5)معتقلا قيود  ا بدا ا مقيّ بها مرتبطا  المارّ  ة بها توقيف الماء لذلك المال خاصّ  (
وغير من ذلك الفلج لا  س/49 /معلومات   وليال   م  في أياّ  معلومات   اعات  سب

زاد الفلج أو  ،يزاد كلا ولا ينقص عن المقدار المقدر له من الماء ولا الساعات
                                                 

(1  ش: الطريق. (
(2  ش: فسيبن. (
(3  ش: نممت. (
(4  ش: يليق. (
(5  ش: متعقلا. (



 الخمسون الجزء  102  قاموس الشريعة

 

 عن هكذا أخذها خلف  خلافها، له  قد جرت له وسلفت لا يصحّ  نقص لسنة  
 .سلف  

فلا تمكن الزيادة عليه ولا النقصان، وفي النقصان لا  فعلى هذا أن لو صحّ 
 ولكنّي  ،عليها ا عنه من جهة الطرّيق المقنطرة؛ لأنهّ تزول به وجوه ضرر  أرى مانعا 

 ،كونها إلا ما شاء الله  دة له لا يصحّ فيما أراه من هذه الشرائط التي ذكرناها المقيّ 
1)يقمن المسا لشيء  فعساها في بعض العيون  التي لا يبرح عنها الخصب ولا  (

2)يطفيها 3)ولا يقع بها المحل ( ت السلامة من هذه ومهما صحّ  ،المذهب لها (
  للماء محتاج  المانع عن الزيادة عليها جرياا  عندي أنّ  فلا شكّ  ؛القيود المانعة له

نا لأنّ  ؛هلك كلّ  أراه المعدوم ذوكأنيّ  ،إلى إيضاح الدليل على تصحيح رأيه وقوله
، حتّ لا يبقى له آخر جناه من باب  ر خأ نحمد الله إذا دخل علينا من باب  

4)مدخل  علينا إن شاء الله. (
القول بالمنع عن الزيادة من جري  يصحّ  وجه   فمن أيّ  :فإن قال هذا القائل

5)القولبها إذا كان  لفالماء فيها فوق السا ه ملان ليس لبالفرق بين الجائز والح (
تني ائف ،فرعه السابق عن الأصول الصحيحة في النظر ددالانهمعك موضع 

6)دكجنا لنو نّ إ ،نعم :قلنا له ؟برهان   حّ أصو  بأوضح بيان   ة ما عندنا من صحّ  (
                                                 

(1  ش: المساقي. (
(2  ش: يطغيها. (
(3 حْل: الجدبُ؛ وهو انقطاع المطر ويُـبْسُ الَأرض من الكَلِإ. لسان العرب: مادة )محل(. (

َ
 الم

(4  هذا في ش. وفي الأصل: مدخلا. (
(5  ش: القول السابق عن الأصول. وهي مشطبة في ق. (
(6  هذا في ش. وفي ق: لنوحدك. (
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جل ذلك أفمن  ،له أصل راسخ في صحيح الأثر م/50/الرأي والنظر الثابت
1)هإذا دخل الماء السالف مرور  :النق معين في كثرته  ءوما ات  معلوم وقات  بها بأ (

ا؛ لأنّها إذا كان حالها والمادة بها هكذا أدركت مع كونها في ته كما ذكرناه آنفا وقلّ 
2)حملها بانية  ففي الحكم أنّ  ؛تحتها بأسرها عن حكم الطّريق، وإن كانت تمرّ  (

نها فحكمه لها لا يالذي استفرغته من بطنها ووجباستفراغ السّاقية مالكة نفسها 
 لا أراه نيّ إاللهم  ،فما الدليل على القول بالمنع عن الزيادة عليها جريانها ،يقللطّر 

 .نين المقنطر عليها بين السّاقية والطّريقيإلا من جهة اشتراك الوج
ا للوقت  وتقريبا القول بالمنع عن الزيادة عليها جرياا  ة يصحّ فمن هذه العلّ 

 فيصحّ  نين، وإذا ثبت هذا وصحّ يجالماء فوق العادة بالو  ت جريه بها وعلوّ المؤقّ 
جواز القول بالمنع عنه في الحملان والجوائز من السواقي لا لغيره من القول، وإن 

فرعه عن الأصول  خارج   فكأنهّ رأي   ؛ملان وغيرهايفرق ما بين الح :قيل
ا أن ثبت هذا إلا لاشتراكهما في الوجينين المقنطر فلمّ  ،الصحيحة في هذا الموطن

ا د منه استهلاكهما وسرعة بسبب تلك الزيادة عمّ لّ أن الضرر المتعليهما م
ا القول بأنهّ من القيود دا ا مقيّ ة هذا على ما أوضحناه شرطا ومع صحّ  ،سلف
ة بجنب الطرّيق إذا  الجازرة للطرق والسواقي المارّ  س/50/ فكذلك السواقي ؛المانعة

لقول بالمنع عن الزيادة ا فيصحّ  ،كان الماء السالف مروره بها على هذه الصّفة
ة بها من الدواب رّ ا عليها، وعلى الماالطّريق من التأثير بها ضررا  لىد ععليه لما يتألّ 

                                                 
(1  ش: مرورة. (
(2  هذا في ش. وفي ق: يأتيه. (
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، ]والجازر في الطريق والبشر باشتراك الوجين الذي هو بين السّاقية والطّريق
1)أضرّ[ ). 

لأرضين خذة مجاري لها لما تسقيه من اهذا في السواقي الموقوفة بها المياه المتّ 
فعلى هذا يجري حكمها بأسرها في مذهبنا إليه حسب ما اعتبرناه  ،والأموال

من هو  بصفاء الألباب لا مماّ هو المسطور في صفحات الكتاب المنشور عن كلّ 
2)هلبّ ا فمع من صفي ه ولو عدم بيانه عنهم أثرا إلا ولكنّ  ،في العلم مشهور ) 

3)وهالا من أصولهم التي أصّ أصلا صحيحا ن يرى لرأينا هذا أو  بدّ  لا ،واستنار قلبه ) 
4)لاأ ،ن شاء اللهإلأحكام شرائع الإسلام  من القول في هذه  ه لمن المشتثنىولكنّ  (

القاعدة كون الوجينان موثوقان بالحجارة والصاروج ولم يخش المزيد للمزيد عليهما 
5)حاا بهماقد ا يوجب المنع ا لتلك القنطرة وتأثيرا ا من تلك الزيادة وهدما واستهلاكا  (

مماّ ابتدعاه فأحدثاه الشيخان الفقيهان  فعلى هذا كأنهّ ليس بأشدّ ، عن ذلك
د بن إبراهيم بن سليمان ستقامة من المسلمين أبو عبد الله محمّ ن لأهل الاالولياّ 

 زويان ـالسمديان الن م/51/ الكندي وسعيد بن أحمد بن مبارك الكندي
 .يقالتوف نهّ وليّ إ ،وغفر لنا ولهم

                                                 
(1  زيادة من ش. (
(2  هذا في ش. وفي ق: إليه. (
(3  هذا في ش. وفي ق: أصولها. (
(4  ش: لا. (
(5  ش: هما. (
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ذ نفقا من السّاقية الجائز قد اتخّ  د بن إبراهيما الشيخ أبو عبد الله محم  وأم  
1)التي هي لفلج الدس 2)ويتمداسمه في الأقدمين  نّ إ وقيل:. ( ى له تسمّ  لأرض   (

3)لبيى الحوبزماننا هذا يسمّ  ،الزاجرة وفتح لها من السّاقية  ،من سعال نزوى (
 فأوثقها غاية التوثيق حتّ  ،وقنطر للطّريق عليها اا وسل لها تحت الطّريق نفقا فتحا 
ربما من زمانه مماّ يعلو على و  ،فتشنّها منذ عملها لم يصح بها هدم ولا انخإقيل 

]...[(4 ا من الطوي ذ نفقا قد اتخّ  ا الشيخ سعيد بن أحمدوأم   عام، والله أعلم. (
5)طوي الغافتين السفلى الغربية إلى عائبة ةاالمسمّ  افتين العليا الشرقية غطوي ال (

 لنا من ذلك الزمان إلى يومنا هذا أنّها يبنولم  ،على الطّريق القائد من سمد نزوى
من الزمان ما يعلو  ىة وثاقتها، وقد مضولا غيره لشدّ  حدث بها حدث خراب  
منهما في زمانه وعصره وأوانه إماما  واحد   وكلّ  ،اعلى مائة وخمسين عاما 
في جملة  همنهما بزمان واحد   وة للمهتدين، وقد صار كلّ للمسلمين في الدين وقد

فلم تسمع عن أحد من  ،هز ّـمن أهل العلم والفقه والفضل والزهد والتن أناس  
 ماتا الشيخين في هذا ولا غيره حتّ  نامهم ينقم على هذيعلماء المسلمين وحكّ 

 س/51/ وانقرضا قرونهما، ومن جاء من بعدهما من القرون وهما لنا إمامان
 ،ان قد اعتقدنا ولايتهما بالشهرة القاضية فيهما، وفي فضلهما في الإسلامووليّ 

                                                 
(1  ش: الدنين. (
(2  ش: ذويتم. (
(3  ش: الجببل )من غير تنقيط الباء الأولى(. (
(4  ق.علامة بياض في ش،  (
(5  وردت في ش من غير تنقيط. (
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1)نممّ  علينا قبولها مثل شهرة أبي بكر  موجبةا  قاضيةا  يكون عندنا شهرته شهرةا  (
2)الصدّيق ولا فرق معنا؛ لأنّ الشهرة يثبت حكمها على  ،اب وعمر بن الخطّ  (

 ،والعوامّ  قبولها حال عمومها مع الخواصّ ته من الأعلام مثل ما يجب من خصّ 
ن شاء إوهذا معنى يجري حكمه على حكم المخصوص من الأمور في الأحكام 

 الله.
3)سسناهأحكم بقائه على ما  فإذا كان الوجه في هذا قد صحّ  ا وحدثا ابتداعا  (

 ير والتدمير من أحد المشاهدين له من الأعلام ولاغيفيه الت ولم يصحّ  ،وركباه
ن خلف بعدهم ممّ  على أصله لم يجب لأحد   فقد ثبت وحكمه باق   ،امكّ الح

ة تغييره ولا يبين لي جواز القول بصحّ  ،تبطيله ولا تعطيله ودثره وإزالته عن أصله
ام عملا منهم عن أصله بعد ثبوته لمن جاء من بعدهم من الأعلام والحكّ  هوتدمير 

فأين موضع  ،جه في هذا هكذان شاء الله، فإذا الو إا ا جزما الإنكار له حكما 
4)اما قائالقول بالمنع عن المزيد بعد ثبوته أصلا  بذاته مجرى للماء تحت قنطرة  (

 ما لم يضرّ  ه سواء  فكلّ لا؟ ا أو ا محدودا دا ا مؤيّ رّ بهكان الماء الذي يم  ،الطّريق
5)انبالقنطرة والطرّيق على هذا الرأي، وقد عرفناك فأوضحنا لك منهج م/52/ ) 

ربطه بها من الماء بأواد مؤيدة لا مزيد عليها  ذناه لنا سبيلا فيما صحّ اتخّ الذي 
                                                 

(1  هذا في ش. وفي ق: فمن. (
(2  زيادة من ش. (
(3  هذا في ش. وفي ق: سسناه. (
(4  وردت في ش من غير تنقيط. (
(5  هذا في ش. وفي ق: منهجا. (
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1)رفوقها حال الخوف على الوجينين من هدم وانعقا للقنطرة على الرأي نحن  (
2)[اختيار أمثاله]صدده ن تلك القيود في سالف  ومع فكّ  ،في المقيد لمثل هذا (

3)يدتأيالموجود عليها من ال 4)لغيرلها بالأوقات وا ( وحال كون إطلاقه لربّ المال  (
5)مت ما أراد مرار الماء بها تحت الطرّيق لسقي ماله وثبوت اختلاف الغير  المارّ  (

بها ماءه لذلك الماء المعتاد  يمرّ  يوم   لو أراد ربّ الماء كلّ ، و ة والضعفبها في القوّ 
ين كون إمرار فما الفرق ب ،يمنعه عن ذلك بالعدل سقيه منها فلا يوجد له مانع  

حيث لا يمنعه عن  ،ذلك الماء المطلق أو الأكثر منه إلى ما لا غاية لتلك الزيادة
6)طرحه من ماله 7)الاعتلالبالعدل من غير هذا  لغيره من الأموال مانع   ( منه  (

منه على غير ملكه  الاعتداءلثبوت حكم اسم  ؛بسبب تلك الزيادة على القنطرة
8)]من أربابه[رضاه  من يصحّ  رضالعدم  ؛بغير وجه حقّ    إنيّ  اللهمّ  ،المالكين له (

ا عليه فعله ثبوته وجري الماء فيها؛ ا يروم إنكارا ما ائلا أرى على هذا من حاله ر 
منه فيها  اليدفيه مع أهله، وقد ثبتت  له وجه الحقّ  يصحّ  لأنهّ قد دخله برأي  

9)ا أن صحّ فلمّ  ،اري مائه عليها سابقا بج أو أنّها  س/52/ دثهاذلك بها حال ح (
                                                 

(1  ش: أو بعقار. (
(2  ش: اختيارا منا له. (
(3  هذا في ش. وفي ق: القاييد. (
(4  ش: الغيز. (
(5  ش: الغيز. (
(6  ش: مال. (
(7  ش: الاعتدال. (
(8  هذا في ش. وفي ق: فرار بأنه. (
(9  ش: يصح. (
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فقد ثبت وامتنع القول بتعطيلها بعد موت  ؛ت الزيادة جريا عليهاسالفة فصحّ 
ه أحدثها محدثها أنّ   يصحّ من المسلمين على القول بذلك حتّ  فاق  محدثها باتّ 

 .من وجوه الحقّ  لا مخرج له عنه بوجه   بباطل  
بثبوتها بعد استقامتها  ه له معنى القولوجّ تا أن كان الوجه فيها على هذا فلمّ 

منه ذلك  ها أو من المزيد عليها من العبيد مهما صحّ ثدوجري الماء عليها من مح
 أن لو وقف حتّ  ،اميثبت له أصل في أصول الأحكام مع الأعلام والحكّ  برأي  

1)عليها حاكم العدل وراءها قائمة العين متصل جري الماء عليها لما جاز له  (
2)[]...الحكم بتعطيلها  أو  ،لا مخرج لها عنه باطلها بوجه    يصحّ وتبطيلها حتّ  (

3)يرى  ة من الدوابّ وعن المارّ  ،عنها  على الطرّيق فالضرر مرفوع  الضرر البيّن  (
 ،ا للهوىباعا دميرها اتّ تبخلاف هذين الوجهين تغييرها و  وإلا فلا تصحّ  ،والبشر
4)[البطل والقوي لغوي]لأهل  لاوامتثا والتقوى ومع  أهل البرّ ميلا عن سبيل  (

ن له الحكم والرأي والنظر من جماعة عدم حاكم العدل أو القائم مقامه ممّ 
 ولا تبطيل   ولا تعطيل   دون هؤلاء بتدمير   جواز الحكم لأحد   المسلمين فلا يصحّ 

 ،في رأي بعض المسلمين قد أقام ما استقام على وجه حقّ   على أحد   لشيء  
ا بينهم التعادي على اه برأيه وخصمه، وكذلك موقوفا على ما بن م/53/ هو ىويبق

أو يتراضوا  ، يحكم بينهما من له الحكم بالرأيحتّ  ،ا فيما بينهمابعضهم بعضا 
الأعدل ببصر نفسه أو بمبصر يبصره ما  زويمي ،طلهبن يبصر عدل ذلك و ممّ  بأحد  

                                                 
(1  ش: العبن. (
(2  علامة البياض في ش. (
(3  ش: بري. (
(4  ش: الباطل والغوى. (
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 أو يتراضوا ،لثبوت أصله في أصول الأحكام ؛هو أعدل في الرأي والنظر
فذلك مماّ يسع  ،بأنفسهما على الميل من أخذهما إلى رأي صاحبه بلا حكم

ه لفي مثل هذه الحكومة لا إلا ولكنّ  ،فيه الاختلاف بالرأي فيجوز فيما يصحّ 
بل هي مماّ يتداول الرأي  ،من البشر بعينه مخصوص   حد  الخصام فيها لأ يصحّ 

القادرين على القيام على وضررها من المسلمين  ،والنظر فيها من المشاهدين له
 .محدثها في عصرهم وزمانهم

ي منهم أو من أحدهم التغيير والإنكار عليه والمنع له عن التصدّ  وإذا لم يصحّ 
فقد ثبت الحكم ببقائها على ما هي  ؛ استقامت على ساقهالها برأيه ونظره حتّ 

من المسلمين، وقد  ها والدخول عليها برأي  عليه باليد الثابتة فيها واستحقاقها إياّ 
1)فأنّ   وزيادةا ا وحدثاا رين ابتداعا مين والمتأخّ منهم من المتقدّ  عمل به كثير   لنا  (

ها لفي ساقيته تلك التي لا نرى لها معطلا يجوز له تعطي ءهوإبانة هذا المجري ما
فكيف يجوز منعه عن جري ما أراده من الماء لما له الأولى أو لما زاده عليه  ،عليه

عليه منع في السابق  من ماله وهو لم يصحّ  ءهله ما س/53/ ملاك فأطرحمن الأ
 أفيصحّ  ،ماؤه تحتها يوم مرار يمرّ  ولو أراد كلّ  ؟عن جريه فيها تحت تلك القنطرة

لكم هذه  تصحّ  ة  عندكم القول بمنعه عن سقي غير ذلك المال فقط بلا حجّ 
 والحقّ  ى،ييز بين الهوى والهدبل أشبه بها كأنّها خارجة عن حييز أهل التم ،ةالمحجّ 

باع أهوائكم الداحضة عليكم ف عن اتّ فكان مماّ ينبغي لكم التوقّ  ،والباطل
غير  ،معة بين أعينكم ترونهاللاحة ائاللا والحجج كم بالبراهين الواضحةتمحجّ 

ولكن  ،ون على ضوء أنوارها وجريان دراريهاير كم عساكم لا تعقلونها فتسأنّ 
                                                 

(1  في ق: فأنا. وفي ش: فإن. (
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 اللهو ،اهبمن نشرها فأظهر  وأحسنتم الظنّ  ،لمتم أمرها إلى اللهلابأس عليكم إذا س
 .التوفيق وليّ 

كان   وجه   وجه ثبوت جري هذا الماء تحت هذه القنطرة على أيّ  ا أن صحّ فلمّ 
فلا أرى معنى يوجب منع ربّ ذلك  ؛والعدل في الرأي ته من وجوه الحقّ صحّ 

ماله الأسفل بها إذا لم يحدث  ماء الماء عن طرحه في السّاقية السفلى التي يمرّ 
بها وبسائر أربابها من كبس لها أو مماّ   يضرّ بسبب طرحه على تلك السّاقية حدثاا 

كان   وجه   فعليه رفعه عنها وصرفه بأيّ  ؛ذلك بها ه عليها، فإذا صحّ ؤ يحمله ما
ة عن السّاقية أو شرح يركبه في وجين ماله الذي هو ملكه بقدر ما يمنع المضرّ ب

1)المتابعة م/54/ ن الحيلغيره م 2)ة مائهلمضرّ )ع: المانعة(  ( ومع إزالة الضرر منه  ،(
ه من ماله لماله؛ لأنّها هي في الأصل له بها ؤ عنها فلا حرج عليه إذا خرج بها ما

فما هذا من حال  ،ه منهافأين موضع المنع له عن حقّ  ،ماؤه فيها لماله أن يمرّ 
ن آة الملك إلا اختلاف والميل منه إلى الشنمنه وصحّ  اليدمنعه بعد ثبوته وبسط 

3)اوما ذلك معن ،هما من طبع أهل الحسد والنفاق ينذلا ،والشقاق في  بشيء   (
وفاقه  ن شاء الله، والله أعلم. فينظر فيه ويعمل بما صحّ إالأثر ولا في النظر 

 ستغفر اللهأوأنا  ،وما خالفه فلا خلاق له في درجات العدل ومنازل أهله ،للعدل
                                                 

(1  ش: المبايعة. (
(2  ش: ما به. (
(3  ق، ش: معنى. (
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1)ئب  تاو  ولا حول ولا  ،والصواب إليه من جميع ما خالفت فيه وفي غيره الحقّ  (
2)[[العظيم، والله أعلم ة إلا بالله العليّ قوّ  ). 

 ماله ساقية   ، وفيله مال   : رجل   د بن فضالةمسألة عن الشيخ محم  
 قاطعةتكون و  ،ائزالج زلة السّاقيةـا، هل تكون تلك السّاقية بمنتسقي مالا واحدا 

در ثل السمره إذا أراد أن يفسل على جا وليس في ذلك حدّ  ،بينه وبين جاره
ا كما عا ية ذرااقوهل عليه أن يفسح عن تلك السّ  ،وأشباه ذلك ،والقرط والأمبا

ية التي لسّاقا نّ إ ،نعم ؟ قال:يفسح عن السّاقية الجائز أم كيف الحكم في ذلك
لمال أن ا هذا ربّ وجائز ل ،فسح والقطعكالسّاقية الجائزة في ال  هي غير جائزة  

غير  ا أوما ظاعا ويفسل وراء ذلك نخلا وشجرا  ،ايفسح عن هذه السّاقية ذراعا 
هذا  ةن فسلغصاما دخل من أ وكلّ  ،كالقرط والسدر والأمبا وأشباه ذلك  عظام  

لو لم رفه و صليه ع وقول: .فعليه أن يصرفه عنه إذا طلب منه ذلك ؛في مال جاره
 .إليه جاره /106/ يطلب

يفسح عنها ذراعان   :قول :قولان وفي الفسح عن السّاقية التي هي غير جائز  
3)يفسل حين وقول: .ثلاثة أذرع   وقول: .كالسّاقية الجائزة شاء في وجين  (

هذه السّاقية التي عن  والذي أعمل عليه أن يفسح ،ساقيته ما لم يمنع جري الماء
ولا فرق عندنا في السّاقية الجائزة وغير  ،يةذراعان حريم السّاق هي غير جائز  

 الجائزة، والله أعلم.
                                                 

(1  هذا في ش. وفي ق: ثابت. (
(2  ن ق، ش.زيادة م (
(3  ش: حيث. (
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وله  وبينهما جدار   ،آخر مماّ يلي مال رجل   له مال   وعن رجل   ومنه: مسألة:
فأراد صاحب هذا المال أن  ،لماله تحت هذا الجدار مماّ يلي مال جاره ساقية  

1)ته[وراء ساقي أمبا شجرة]يفسل في ماله  وتكون السّاقية التي لماله  ،الهمماّ يلي م (
2)هذا قاطعة بين الأمبا فمنعه جاره من ذلك، هل له منع أم  ،وبين مال جاره (

أن يفسل شجرة أمبا في ماله مماّ يلي هذه السّاقية إذا كانت هذه  جائز   ؟ قال:لا
ولا فسح عليه عن مال جاره؛ ، با وبين مال جارهالأمالسّاقية قاطعة بين شجرة 

له أن  لسّاقية قاطعة بين مال جاره وبين الشّجرة التي فسلها، وكذلك جائز  لأنّ ا
 ساقية   ا في ماله بين ساقيتين غير جائزتين إذا فسح عن كلّ بيفسل شجرة الأم

 نة العادلة أنّ بالبيّ  ا ولا فسح عليه لمال جاره؛ لأنّ السواقي قواطع، وإذا صحّ ذراعا 
في ماله ساقيتان فسل شجرة أمبا في  هالك هذا الرجل صاحب هذا المال الذي

وعاشت  ،اولم يفسح عن السّاقية ذراعا  ،هاتين الساقيتين /107/ ماله هذا بين
فلورثته أن يفسلوا شجرة أمبا مكان  ؛ولم تك قد أثمرت ت،الشّجرة إلى أن ما

ة لورثته من ولا فسح عليهم؛ لأنّ فعل هالكهم حجّ  ،الشّجرة التي فسلها هالكهم
  أعلم.بعده، والله

 إذا رفعا : وذكرت في المتقاسمين مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد
عن الحد؛  حم يفسك  ،أراد أحدهما أن يفسل ثّ  ،معلوم   الفسل عن الحد بغير ذرع  

 ؟لأنهّ مجهول غير ذرع معلوم
                                                 

(1  ق: شجرة وراء ساقية. (
(2  في النسختين: الأمباة. (
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 في يلققد و  ،ا إذا أراد أحدهما أن يفسليفسح ستّة عشر ذراعا  الجواب:
الحد  فسح عني :لبغير ذرع معلوم وأراد أحدهما أن يفس الفسل إذا كان مجهولا

ولا  ،يننّخلتين البا حد القياس يفسح سبعة عشر ذراعا  إنهّ وقول: .ثمانية أذرع
ولو كان  ،اراعا ذشر يجوز له أن يفسل في ماله على جاره فيما هو أقلّ من ستّة ع

 .لمعأله قبل القسم، والله  متقدمة   فسله الذي أحدثه وراء نخلة  
ما قرب مال جاره فيما صر وأراد أن يفسل  ،ا الذي له مال  وأمّ  ومنه: مسألة:

 ففي ذلك اختلاف   ؛ظفر   وأ وبين ذلك المال ومال جاره جدار   ،دون ثلاثة أذرع  
 يفسح عن مال جاره أن ليس له ذلك حتّ  :فقال أكثر العلماء ؛بين الفقهاء
1)ويفسل في الذراع ثلاثة أذرع    سحعليه أن يف نّ إ وقول: .ذلك نعملوب ،الرابع (

يفسح ذراعاا، ثّ  أن عليه وقول:] .بعد ذلكعن مال جاره ذراعين، ثّ يفسل 
2)بعد ذلك[ /98يفسل / وله أن يفسل في ماله  ،لا فسح عليه إنهّ وقول:. (

أن يفسح عن مال جاره بمقدار ما يرى  وقول: .تحت ذلك الجدار أو الظفر
 ة  من هذه الآراء حجّ  قول   ولكلّ  .مال جاره يضرّ  ل فسله لاظ العدول أنّ 

 ، والله أعلم.في الحقّ  وتأويل  
وهو أحد الشركاء فيها إذا  ،ا النّخلة المشتركة في مال رجل  وأمّ  ومنه: مسألة:

3)افأراد الشريك أن يجعل قرينا  ،خشيت وتحتها صرم    ،تحت النّخلة المخشاة (
مكانها من  ن يفسلأع النّخلة المخشاة، و وطلب الشريك الذي في ماله النّخلة قل

                                                 
(1  زيادة من ق. (
(2  مكررة في الأصل. (
(3  ق: من قرينا. وفي الأصل: "من" مشطبة. (
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ولا يلزمه قرين تحت  الصرم؛ فلصاحب المال الشريك ذلك، ويحكم له بذلك،
 النّخلة المخشاة، والله أعلم.

أو غيره في جانب ماله  ا الرجل الذي عليه النّخلة لمسجد  وأمّ  ومنه: مسألة:
صاحب المال ستّة عشر  وبينها وبين نخلة ،ولم يكن على السّاقية ،في عاضد نخل  

فليس لربّ المال فسل في هذه النّخلة التي هي في ماله  ؛ا أو أقلّ من ذلكذراعا 
لغيره؛ لأنّ هذا القياس المذكور بين هاتين النّخلتين التي له ولغيره على القول 

ا إن كان القياس بين هاتين النّخلتين الذي نعمل عليه من رأي المسلمين، وأمّ 
 ،بطل القياس عن النّخلة التي هي في ماله لغيره ؛اعشر ذراعا أكثر من ستّة 

من نصف  /109/ وهو ثلاثة أذرع ،ورجعت تلك النّخلة إلى ملكها من الأرض
1)قربهابجذعها، وإن أراد ربّ المال أن يفسل في ماله فسلا   ؛وقياس نخلته (

ع أرض النّخلة ثلاثة أذر  ؛فليفسح عن النّخلة التي عليه في ماله لغيره ستّة أذرع  
2)وثلاثة أذرع فسح عن نخلة  الغير، والله أعلم. (

ا الذي فسل فسلا في ماله قرب مال جاره فيما دون ثلاثة وأمّ  ومنه: مسألة:
3)باأقلاسع الصرم نولم ينكر عليه جاره ذلك إلى أن  ،أذرع    ،فقد ثبت ذلك ؛(

ثبت عليه ذلك لا ي إنهّ وقول: .صرفه على القول الذي نعمل عليهبولا يحكم 
ويحكم له بذلك إلا أن يكون ذلك الفسل أثمر على  ،وله صرفه عن ماله ،الفسل

                                                 
(1  ق: يقر بها. (
(2  ق: النخلة. (
(3 -ا، واحدته قُـلْبة القُلْبُ: أَجْوَدُ خُوصِ النخلة وأَشدُّه بياضاا، وهو الخوُص الذي يلي أعَلاه (

والجمع أقَْلاب  وقُـلُوب  وقِلَبة ، وقَـلَبَ النخلة نَـزعَ قُـلْبَها. لسان  -بضم القاف وسكون اللام
 العرب: مادة )قلب(.
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إلا أن يموت  ،نهّ يحكم بصرفه ولو أثمر الفسلإ وقول: .نكارالسكوت وترك الإ
 نكار من الجار، والله أعلم.الفاسل على السكوت وترك الإ

1)ةبتت نخلة قريبنوإذا  ومنه: مسألة: إلى مت  ،ثلاثة أذرع  على أقلّ من  (
قال  ،ها الجارر وما صفة النّخلة التي إذا أنك ،ويجب صرفها ،يكون إنكارها

لا تثبت هذه  ؟ قال:نةالبيّ  على منِ  ؛لم تثمر :قال المنكرو  ،أثمرت :صاحبها
عى صاحب هذه النّخلة أنّها ، وإذا ادّ  تثمر إذا كانت غير مفسولة  النّخلة حتّ 

 .باأقلاسعت نإذا  :قول ؛ففيها اختلاف   ؛ا المفسولةوأمّ  .نةفعليه البيّ  ؛أثمرت
 تثمر، والله أعلم. حتّ  وقول:

والسّاقية  : د المحموديبن مسعود بن محم   مسألة عن الشيخ علي  
 /110/ا،يضا ي أفتعود إلى نعش ذو لت ثّ  ،إذا كانت تجيء من نعشي إلى سهيلي

ة أم الصّف هذه السّاقية علىة قياس النّخل التي على هذه ذقطع هذه اللو تهل 
 لا؟

 هو وجين  ف ،خللنّ امماّ يقطع قياس  لم يقطع بشيء   ؛صلاإذا كان متّ  الجواب:
 ا، والله أعلم.ة لا تقطع قياسا ذواللو  ،صل  متّ 

 ؟ م لاأيكون من نصف النّخلة  ،وفي ذرع الفسل ومن غيره: مسألة:
ا إذا فسل ، وأمّ الذّرع يكون من نصف النّخلة على ما سمعت نّ إ الجواب:

2)ةعلى جاره فسل أحد   سع نما لم ت ااره إنكارهلج :فقول ؛فيما دون ثلاثة أذرع   (
ونخل المسجد وغيرها  ، تثمرحتّ  وقول: .اسلهاف تأخذ محتّ  وقول: .أقلابا

                                                 
(1  ق: قريبه. وفي ش: قرينة. (
(2  ق: فسله. (
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وأما المسجد واليتيم والغائب وما  .في القياس، وكذلك في الفسل عليها سواء  
1)رأثمفسل ولو ة الفلا عليهم حجّ  ؛أشبههم  وأت على الجار نبا القرين إذا ، وأمّ (

لم  ؛ثمرتأ فلم ينكرها الذي نبتت عليه حتّ  ،نبتت صرمة فيما دون ثلاثة أذرع  
أنهّ   يصحّ حتّ  ،بعد ذلك في ظاهر الحكم إذا كان يملك أمره يكن له إنكار  

 واب.ق للصوالله الموفّ  ،يوجب له العذر أو شيء   ة  علّ بوقف عن الإنكار 
، ية  نب ساقبج لرجل   وفي مال   :مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الص بحي

ن هما أكثر موبين ،الوعلى الوجين الذي بين السّاقية والمال نخلتان لغير ربّ الم
 لاثة أذرع  ثع إلى رجمنهما ي واحد   كلّ   فعلى قول من يقول: إنّ  ،اسبعة عشر ذراعا 

 هماستحقاقاعد بثمانية، أيكون الباقي على قول من قال بال انية أذرع  أو ثم
على  ثلاثاا أتين أم يكون بينه وبين صاحبي النّخل ،ةلصاحب المال خاصّ  /111/

لمن  :لقولاعض بففي  ؛هذا مماّ يجري فيه الاختلاف ا؟قول من لم يجعله موقوفا 
عض في بو  .بينهم أثلاثا :وفي بعض القول .من أصحاب العمارات هسبق ل
  بعضفييجوز و  .لأصحاب النّخلتين :وفي بعض القول .بحاله موقوف   :القول
 ة، والله أعلم.أن يجعل لأهل البلد عامّ  القول

2)ها الذي يعتمد عليه أهل العلم في هذا حكم من أدركناوأمّ  مسألة: وفتواه  (
 للنّخلتين دون ما ذكرناه من الآثار، والله أعلم. 
الأخرى  وربّ  ،حدهما يملك أمرهأ وعلى قول من يجعل الوجين للنّخلتين وربّ 

 ،ه نخلته مماّ يليهالا يملك أمره، هل يجوز لمن يملك أمره أن يأخذ ما تستحقّ 
                                                 

(1  ق: ثمر. (
(2  ق: أدركنا. (



 الخمسون الجزء  117  قاموس الشريعة

 

ا إذا أمّ  ؟د من يقاسمه أو لم يجدجو  ،ف فيه من غير أن يقاسمه ذلك أحد  ويتصرّ 
ويختلف  ،اولا أعلم في هذا اختلافا  ،فليس له أن يقاسم نفسه ؛وجد من يقاسمه

1)هفي قسم ليس له سبيل إلى  :أكثر القول ولعل   ،لنفسه إذا لم يجد من يقاسمه (
 قسمه، والله أعلم.

2)إذاو  مسألة: فعلى قول من لم يجز قسم المال المشاع  ،حدهما مستحلاأكان   (
 ؟أم هذا أجوز ،من النّاس، هل هذا مثله لا يجوز قسمه حد  أبين المسجد و 

3)اوأمّ  جوز؛ لأنّ أوقول هذا ، من الاختلافكما وصفت   ،فنعم ؛القول في هذا (
 والله أعلم. ،القياس معروف  

لها من  حقّ  لا /112/ النّخلة العاضدية إنّ  وعلى قول من قال: مسألة:
ربّ  ففسح ،رهاوكانت العمارة تصل إلى قرب جد ،ولا عمارة   خلفها في طريق  

اق، لسّ ايم عظ يرغا وفسل نخلا أو شجرا  ،العمارة من منتهى عمارته ثلاثة أذرع  
 ؟ة أذرع  خلة ستّ لنّ  يكون بين فسله وبين هذه اأم حتّ  ،اأيكون فسله هذا جائزا 

ثر من ليه أكع ولا ،إذا فسح في ملكه فسح ما يفسله فسله جائز   .فني ذلكعرّ 
  أعلم.يه، واللها فله حقّ  إذ لا ؛لأجل النّخلة القريبة من ملكه ؛فسح ما يفسله

4)ةا وفسل فسل ،في مال رجل   ومن له نخلة   ومنه: مسألة: دون الفسح  (
عى أنهّ لم يفسلها فادّ  ،فطلب ربّ النّخلة من ربّ المال صرفها ،الشرعي عنها

لم يمت ولو   بعدُ  سلها حي  ان فإأو  ،أنهّ فسلها هو  يصحّ حتّ  هو، أتكون ثابتةا 
                                                 

(1  هذا في ق. وفي الأصل: قسمة.  (
(2  ق: إن. (
(3  وفي الأصل: ما.هذا في ق.  (
(4  ق: فسله. (
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أرى أن يؤخذ صاحب المال بما فسل في ماله  ؟با أم لاأقلاسع نكانت بعد لم ت
1)ربالفسالة إذا لم يثم ولو لم يقرّ  ،ا هو بقرب نخلة الغيرممّ  الفسل بحضرة من  (

ة، ثبت عليهما الحجّ يفهذا لا  ،لا عقل له أو ىصاحب النّخلة إذا لم يكن أعم
 والله أعلم.
ا  يعلم أنهّ ولا ،الهولا أمر بفس ،ه ما فسلها بنفسهأنّ  وهل عليه يمين   مسألة:

 ؟أم كيف لفظه ،لفظ اليمينوهكذا يكون  ،فسلت بباطل  
ة جّ لمن له الح ليميناا في تركها ويعتصم باليمين، وإنمّ  ةا لا أرى له حجّ  الجواب:
 ذلك أو صحّ وي ،م  دّ متق بقشعها إلا أن يثبت له حق   وهذا مأخوذ   ،إذا تدرع بها

 .متقدّ الم لحقّ ات و عيه من ثبفيحلف على ما يدّ  ،خصمه اليمين /113/ يرد عليه
ه كان عى المفسولة عليه أنّ فادّ  ،ثمرتأثمرت أو لم  ،باأقلاسعت نذا أرأيت إ

 وأنكر، أيكون القول قوله مع يمينه ولما حضر أو بلغ غيّر  ،اا من البلد أو يتيما غائبا 
2)هفي دعواه هذ ن  إ ؟أم كيف صفة الحكم في هذا ؟عاهخلاف ما ادّ   يصحّ حتّ  (

 ؛قوله، وإن كان من القاطنين بالبلدفالقول  ؛اركان في الأصل من الغرباء والسفّ 
ا، سع الأقلاب إذا كان حاضرا نواختلف في  ،عيه من الغيبةنة لما يدّ فعليه البيّ 

 إذا دارت في الأرض ما لم تثمر، والله أعلم. (فيها )ع:وكذلك اختلف فيما 
في النّخلة و  مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي:

 ؟وهل لمن ابتلي بمثل ذلك أن يأكلها ،ا من أمياه النّاسل شربهبالعاضدية من ق
                                                 

(1  ق: يثمن. (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: هذا. (
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1)ديدهاوبين تج ،بين أن يأخذها قائمةا  وهل فرق   أم  ،إذا طاحت ليفسل مكانها (
ا من المسلمين أهل العلم يذهب إلى حجر أحدا  لا أعلم أنّ  ؟ قال:الوقوف أولى
ولا فرق بين أن  ،على إباحتها ة  ثارهم دالّ وآ ،ع منهاولا إلى التورّ  ،فيها لذلك

2)عدديدها بوبين تج ،يأخذها قائمةا   ،زوالها ولا إحداثها في موضع ما يجوز له (
منه باطل ذلك  فيما عندي على قياد قولهم سواء في الإباحة ما لم يصحّ  هوكلّ 

حريم لها لها أو التّ  /114/ حداثديدها أو الإيوجب زوالها أو المنع من تج بوجه  
 لمعنى آخر غير ذلك. 

ها عروق خلتوالذي يخرج عندك فيها كذلك ولا شيء عليه، وإن د قلت له:
  لازم  نتفع بها فيأن ي له ويجوز ،على ثبوتها؛ لأنّها أملاكه ،نعم ؟ قال:في مال غيره

خل فيه من يما تدف ولا ،وليس عليه مماّ تشربه بعروقها من ماء الغير ،أو جائز  
 ذلك. فانظر في ،أرضه شيء أعلمه، والله أعلم

 على فلج   د  جلمس : وفي عاضد نخل   الشيخ خميس بن سعيد مسألة:
ن  إأرأيت  ؟أن يفسل فيه نخلا أكثر من الأولى، أيجوز ذلك أم لا له أراد الوكيل
؟ ، أيجوز أن يفسل في حريمها قبل أن تقع أم لافي مال رجل   لمسجد   كانت نخلةا 

 ولا عمارة   ه طريق  بجنبيكن ولم  ،ا للمسجدا العاضد إذا كان خالصا أمّ  قال:
وذلك إلى  ،فينظر القائم به الأصلح للمسجد في زيادة الفسل ونقصانه لأحد  

ع من نخلتين أو نفربما كانت النّخلة المنفردة أ ،نظر المشاهدة للموضع نفسه
ا وأمّ  .نظر المشاهدةبواعتبار ذلك  ،ع من الواحدةنفوربما كانت النّخلتان أ ،أكثر

                                                 
(1  ق: تحديدها. (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: بقدر. (
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والنّخلة  ،مكان النّخلة نخلةا إلا فلا يفسل  ؛أو عمارة   نبه طريق  بجد إن كان العاض
ل زوالها إذا كان بأن يفسل في أجيلها ق فجائز   ؛مقطوع   المنفردة إذا كان لها أجيل  

لال خوهي في  ،الأجيل فيه سعة لفسح الفسل، وإن كان النّخلة ليس لها أجيل  
 لامة، والله أعلم.السّ  أن يفسل مكانها طلب /115/فيعجبني  ؛النّخل

  يننجي الو أعني ،على ساقية فلج له أملاك   وفي رجل   :الص بحي مسألة:
ب اصحل له أتاويح ،وتكسر هذا الفلج ،وتقطع هذه السّاقية شعبة ،كليهما له

لسيل فيه ا رّ يموالتراب، ومن قبل ليس في الموضع الذي  ىالفلج الظفر بالحص
ني لى وجيع وفسل ،ن يفسل في هذه الشعبةوأراد صاحب هذه الأملاك أ ،نخل  

ن يأمر أسلمين الم لحاكمأ ،صرف فسلها وأرادو  ،وكره أرباب الفلج ذلك ،السّاقية
 ويجوز ذلك أم لا؟ ،بصرفه

 لهذا ولم يكن ،للمطر ثابت إذا كان على تلك السّاقية مسيل ماء   الجواب:
لثابت لماء اا سيلم  أرجو أنّ ؛ لأنيّ فأخاف أن يمنع من الفسل ،من قبل فسل  

لأثر، وإن اا من وصا ا منصولم أحفظ في هذه شيئا  ،زلة القواطع بين النّخلتينـبمن
في الفسل  ذا كانإا وخصوصا  ،أنهّ يمنع من الفسل فلا شكّ  ؛للماء ه طريق  ثبت أنّ 
 وإلا ،زم  لامل به لعفا ؛ا في الدينوينظر في هذا الجواب، فإن كان موافقا  ،الضرر

 منه، والله أعلم. معافا  وأنت سالم   ،قائلهرفض به على اف
والذي  ؟ما صفة الصرم الذي لا يصلح للفسل من كبره :مسألة من الأثر

1)أخذ مفاسله 2)أخذ مفاسله إذا بذلك ىويصير نخلا ويسمّ  ( وصفة أخذ  (
                                                 

(1  ق: مفاسلة. (
(2  ق: مفاسلة. (



 الخمسون الجزء  121  قاموس الشريعة

 

1)همفاسل  وذلك إذا يبس كربها وصار جذعها لا زيادة له. ،دزيإذا صارت لا ت (
لا يعلم   في أرض قوم   وعن شجرة  الشرع:  /116/ بيانومن كتاب  مسألة:

ا يحكمون لها بما تحتها من قوما  إنّ  ؟ قال:كم يحكم لها  ،كم لها من الأرض
ا هي على من هي في أرضه أن الشّجرة بلا أرض، وإنمّ  :وقال قوم .الأرض

2)يوصل صاحبها إلى سقيها و لها  نّ إ :في بعض الآثارووجدت أنا  .ثمرتها ناءج (
3)فرةجثل م  النّخلة. (

 ،وم  قأرض  لىع رعها مائل  فو  ،أصلها في أرضه له شجرة   وعن رجل   مسألة:
 ،لة عليهاتي مائال يطلب قطعها عن الأرض ولم يكن أحد   ،ا أو غير أيتام  أيتاما 

جرة، ب الشّ صاحالثمرة ل ،لا ؟ قال:وهو يأكل ثمرتها، أيكون ذلك عليه حرام
 .قطعَها عهاقطْ  وإن طلب أحد  

لصاحب  ل:؟ قالمن يكون خشبها ،صان المائلة على أرض القومغفالأ قلت:
 الشّجرة.

4)مسألة أو غيرها  لآخر بنخلة   أقرّ  في رجل   وقيل :: ومن كتاب أبي جابر(
إلا أن يكون مع  ،له بها وأصلها ا للذي أقرّ إنهّ  :ا وقيعةوزعم أنهّ  ،من الأشجار

5)أنّها وقيعة[ ةبين]أنّها وقيعة  ىعبها وادّ  الذي أقرّ  ولا يمنع ما  ،أصلها فلهوإلا  ،(
                                                 

(1  ق: مفاسلة. (
(2  ق: أو. (
(3  ش: حفرة. (
(4  هذا في ق. وفي الأصل: الجواب.  (
(5  ق: بينه. (
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ا إذا باع له أخذت أغصان الشّجرة من الأرض التي هي فيها لمسقط ثمرتها، وأمّ 
  .ا أرضهافله أيضا  ؛النّخلة ولم يبع له أرضها

 من باع نخلا أو نّ إ قيل: فقال: قدوقد سئل عن مثل هذا  قال أبو سعيد:و 
1)وهبها أو رفدها ولم  ،عليه بها لغيره أو أعطاها غيره أو قضاها بدين   أو أقرّ  (

 والمقرّ  ىفالنّخلة وأرضها للمشتري والمعط /117/ ؛يشترط البائع أرضها عند البيع
2)له ما لم يشرط  ،فهي له بأرضها ؛ا من وجه حقّ  ها من ربهّ من استحقّ  وكلّ  (

 ؛ لأنّ النّخلة شاهدة  أرضها عند البيع والعطية والإقرار البائع لها والمعطي والمقرّ 
 ثبوت معنى القياس على ما جاء به الأثر.ببحجتها  وقائمة   ،بعينها

 إنّها وقيل: قيعة. يعلم أنّها و بأرضها حتّ  النّخلة شاهدة   وقيل: مسألة:
 فله ؛عمرهاضه ويرع أر والرجل يز  ،في أرض رجل   إذا كانت نخلة   إنهّ وقيل:وقيعة. 

 ا.للنّخلة أرضا  أنّ   يصحّ موضع عمارته حتّ 
؟ تهاها قلاحبوسألته عن النّخلة الوقيعة إذا وقعت، هل يكون لص مسألة:

 لا، أرضها لصاحب الأرض التي فيها النّخلة الوقيعة. قال:
صل أت في نبف ،رض لهما أوقيعتين لا أو شجرة   وإذا كانت نخلة   مسألة:

 لصاحب هيف ؛، فإن خرجت الفسلة من جذع النّخلةأو شجرة   أحدهما فسلة  
رجت إن خو ن دخلت في أرضه، إوعليه أن يصرفها عن أرض الرجل  ،النّخلة

.  أعلماللهفهي لصاحب الأرض، وكذلك عندي العود والشّجرة، و ؛عن الأرض
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

                                                 
(1  أعَطاه. لسان العرب: مادة )رفد(. رَفْداا: يَـرْفِدُه رَفَدَه (
(2  زيادة من ق. (
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وقيعة  ،لغيره ة  ن في ماله نخل: وعمّ  د بن مدادحميخ أمسألة عن الش  
ل له اله، هن ممفأراد صاحب المال زوال ذلك الصرم  ،وتحتها صرم   ية،أو أصل

ن يترك الإنكار أ إلا /118/ ،ويحكم له بصرفه ،له ذلك ،نعم ؟ قال:ذلك أم لا
رف س له صليف ،طلب بعد ذلك صرفه ثّ  ،إلى أن أثمر صرفه عليه والطلب في

 ثارآته من فظحهكذا  ،نكارلإذلك الصرم بعد ثمرته، وقد ثبت بالثمرة وترك ا
 المسلمين، والله أعلم.

1)[ابن عبيدان] مسألة: 2)بتثوالنّخلة الوقيعة إذا  :( رم، من الصّ  فيها شيء   (
إلا أن يترك صاحب الأرض  ،فإنهّ يصرف عن الأرض إذا أنكره صاحب الأرض

في البلد، فإنهّ لا  صحيح العقل حاضر   وهو بالغ   ،الإنكار إلى أن ثمر الصرم
 .أعلم يصرف بعد أن أثمر، والله

لتي اية وسألت عن النّخل العاضد :مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح
ت، لا قطعت و وبعد النّخل قائمة ما وقع ،وصارت عوانا ،تكون على الأفلاج

 ؟أيجوز لأهل هذه النّخل أن يفسلوا تحتها قبل أن تقطع
أو  مثل أن يكون لرجل   ،لهم أن يفسلوا كما ذكرت الذي أعرفه أنّ  الجواب:

3)عاضد على ساقية فيه ثماني مسجد   فسلة بين  كلّ   ،اسبعا  نوفسل بينه ،نخلات   (
4)ثماني له فيجتمع ،نخلتين عوانا  صغار فلا يمنع ذلك، والله أعلم. سبعو  نخلات   (

                                                 
(1  زيادة من ق. (
(2  ق: نبت.  (
(3  في النسختين: ثمان.  (
(4  في النسختين: ثمان.  (
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في الشريكين في الفحل إذا طلب أحدهما غيضه الثاني  بابال

 والآخر تأخيره للنبات

 طلب أحدهما يدع حتّ  ،في ذكرورجلان شريكان  :ومن كتاب بيان الشرع
1)ضالنبات فأنا أخرجه وهو غي  لا أحبّ نيّ "إ :وقال الآخر ،يصلح للنبات )" ،

2)لتق على الأغلب من  إنهّ فقد قيل: ؟باع لصاحبهتّ هما يكون عليه الا: فأيّ (
3)ضا بالغيمعروفا  /119/ أمور الذكر، فإن كان ا فهو كذلك، وإن كان معروفا  ؛(

4)ضأحببت النبات على الغي ؛ك، وإن لم يعرففهو كذل ؛بالنبات ). 
كارة، فإنّها للنبات، فالأغلب معنا في الذّ  ؛إذا لم يعرف ذلك :وأقول وعنه:

5)ضالغي وإنّ   من الضرر على أصحابها. (
 :قال بعضهمف ؛: في ذكر بين قوم ان بن الصقرمسألة عن عز  

6)رجيخ 1)اضا ما حمل غي ( 2)هرجنخ ثّ  ، يدركيترك حتّ  :قال بعضهمو  .(  ،ننبت به (
                                                 

(1  في النسختين: غيظ.  (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: قال.  (
(3  في النسختين: بالغيظ.  (
(4  في النسختين: الغيظ.  (
(5  الغيظ. في النسختين:  (
(6  ق: تخرج.  (
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3)اضا يخرجونه غي :قال 4)ضإلا أن يكون إخراج الغي ( فلا أرى  ،بالذكر مماّ يضرّ  (
 وسل عنها.  ،كذا أقول، والله أعلم  ، يدركويتركونه حتّ  ،لهم إخراجه
؟ يدرك حتّ  نهمويترك من أراد م ،فإن اقتسموا على أن يخرج من أراد قلت:

  .لا يجوز ذلك قال:
5)إذا كان من الذكر التي ينبت :قال نبهان :بو الحواريقال أ أخرج  ؛بها (

6)ضااخرج غيأ بها؛ نباتا، وإن كان من الذكور التي لا ينبت  خذ. وبهذا نأ ،(
 اعته.من س رجهيخإلا أن  ،لا يجوز ؟ قال:كرقول في طناء الذّ تما  قلت له:

فأراد إخراج  ،م  في حائط قو  له نخلة   وسألته عن رجل   :مسألة عن أبي علي  
 أن فله ؛بنخلتنا ذلك يضرّ  نّ إ :قالوا ،وكره القوم عليه ،التراب من أصل نخلته
 بنخلتهم. يخرج ترابه بلا أن يضرّ 

  
                                                                                                                   

(1  في النسختين: غيظا.  (
(2  ق: تخرجه.  (
(3  في النسختين: غيظا.  (
(4  في النسختين: الغيظ.  (
(5  ق: لا ينبت. (
(6  في النسختين: غيظا.  (
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 في القلل وأحكامهاالثالث باب ال

 ل  لة نخق ل  باع على رج عن رجل   سألت أبا سعيد :من كتاب بيان الشرع
 حكم في ستحقّ تا أم لها م ،دهاحقلة و قد عرفاها، أيكون للبائع ال على ساقية  

ه إلا لوليس  ،سالقيا أنهّ لا تستحقّ قال: معي  ؟مثل النّخلة /120/ القياس
 القلة بنفسها. 

1)هكذا عندي ؟ قال:أنّها كانت نخلة قائمة ولو صحّ  قلت: ) . 
ياس قّ ال قّ ستحه من القياس، هل تتستحقّ  ما فإن شرطها في البيع قلت له:

ولو  ،اسالقي ا منشيئا  أنّها لا تستحقّ ؟ قال: معي كانت نخلةا   أنّها إذا صحّ 
 ثبت لها القياس بنفسها.  ؛ا من القياس بالشرطت شيئا استحقّ 

فإن زالت النّخلة وبقيت القلة، هل لصاحبها أن يفسل في الوعب  قلت له:
2)كونتالاستحقاق ولا  )ع: زال( أم إذا زالت ،ه قبل زوالهاالذي كانت تستحقّ  ) 

3)هتله ما لم يبع من ماله من قياس نخل أنّ ؟ قال: معي إلا القلة بعينها له كان   ،(
 ا.قليلا أو كثيرا 
هل  قلت:، أو في قطعة   على ساقية   ة  وعن قلة نخل وعن أبي الحسن: مسألة:

فقد وجدنا في  نخلةا؟ أن لو كانت تلك القلة من الأرض ما تستحقّ  تستحقّ 
ثلاثة  نخلة   ا لكلّ ل النّخل التي قد فنيت، وإنمّ لا يعطى بقياس أصو  :بعض الآثار

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: عندها. (
(2  ق: يكون.  (
(3  هذا في ق. وفي الأصل: نخله. (
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1)تفنىا قبل أن ا محدودا فإن كان لهذه القلة قياسا  ؛، فعلى هذا القولأذرع    ؛النّخلة (
ه، وإن كانت هذه النّخلة التي قد ثير فهي على ما كانت عليه من قليل ذلك وك

 لكن ما تستحقّ و ، فليس تأخذ بقياس النّخلة القائمة ؛ذهبت ولم يبق إلا قلتها
2)أصلها مفردا على  فثلاثة أذرع   ؛إذا كانت في نخل من صاحبات الحياض (

ن كانت هذه إ :ونقول نحن ،في صاحبات الحياض /121/ حسب ما وجدنا
 فلها قياسها، والله أعلم. القلة على ساقية  

الحياض والعواضد  تقياسها في صاحبافي لها  نّ إ وقد قيل: :قال ومن غيره:
 استحقّ  ثّ  ،أصول   اولم يبق له ،ت النّخليا قيل ذلك إذا فنالنّخل، وإنمّ  وتقايس

لا  وأالقياس من النّخل ولم يدر أيقايس  ىض، وقد تعمر في تلك الأ نخلةا  رجل  
، وكذلك على القلة فلهذه النّخلة ثلاثة أذرع   ،وفي أصول هذه النّخل ،يقايس

 قايس، والله أعلم بالصواب.النّخل تقايس، فإذا علم ذلك ت علم أنّ ت حتّ 

  
                                                 

(1  ق: نفسا. وفي ش: تقسما.  (
(2  ق: منفردا.  (
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 ربالطّريق وحريمها وفي طريق المقاالباب الرابع في 

ا فأمّ  :أربع ىلقر والطرق في ا :بن جعفراومن جامع  :ومن كتاب بيان الشرع
ن وجد وإ .أذرع   ستّة وقال بعض: .ثمانية أذرع   فقال بعض: ؛الطّريق الجائز

 فهو بحاله. ؛الطّريق أوسع من ذلك
ولم يعرف كم  ،ت الطّريق على أحد في مالهوهذا إذا صحّ  سعيد:وقال أبو 

جعلت سبعة  ؛إن اختلفوا وقال من قال:فقد قيل هذا وهذا.  ؛رعها بالبينةذ
1)«إذا اختلفوا جعل سبعة أذرع  »أنهّ قال:  عن النبي  ، وفي ذلك خبر  أذرع   ) 

 ،كثر من ثمانية أذرع  ولو كانت أ ،فهي بحالها ؛ا إذا أدركتواية، وأمّ على معنى الرّ 
 .اولم نعلم في ذلك اختلافا 

 تّة أذرع  سرضها عكون يالطّريق الجائز  فإنّ  ؛ا في الحكموأمّ  :وعن أبي معاوية
ا أربعة عرضه ق المنازلوطري ،ا في الحكم فستّة أذرع  ، وأمّ أذرع   /122/ إلى ثمانية

لماء اابع على تّ ريق الط ا، وأمّ امد وغير ذلك فثلاثة أذرع  وطريق الأموال للسّ  ،أذرع  
 ؛يق أوسعالطّر  من وما وجد ،ابع ثلاثة أذرع  طريق التّ  وقال من قال:فذراعان. 

لا فا ون ذراعا أربع ريقحريم الطّ  فقال: ؛ا طريق التي في غير القرىفهو بحاله، وأمّ 
 .يحدث فيها حدثاا 

 .جانب   لّ كا من  اعا أربعون ذر  :قال قوم ؛افيها اختلافا  وأرجو أنّ  ومن غيره:
 ، والله أعلم.جانب   عشرون من كلّ  :وقال قوم

                                                 
(1 ؛ والطبراني في الكبير، رقم: 7126؛ وأحمد، رقم: 1613أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، رقم:  (

11737 ،11/281. 
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 ائزا جا اى طريقا ن يلقأ إلى جائز   من طريق   اا الطّريق إذا كان جائزا وأمّ  مسألة:
اله وهو بحن يدع أ وحكمه ،نافذ   فهي طريق   ؛من الأموال ولو لم يكن عليها شيء  

 ذ  ا نافأيضا  فهو ؛ازا ئا جاإلى أن يلقى طريقا  غير جائز   ، وإن كان من طريق  جائز  
 ويدع بحاله. ،ئزا على الطّريق الجالا يجوز قطعه إذا كان نافذا  غير مقطوع  
 ، وإذا كانجائز   يرغفهو  ؛وإذا كان على الطّريق أقلّ من أربعة أموال   مسألة:

 .جائز  )خ: فهي( فهو  ؛فيه أربعة أموال  
وطريق  ،لالنّخو رضين امد ثلاثة أذرع الأطريق السّ  :وقال أبو المؤثر مسألة:

 .وطريق الجائز سبعة أذرع   ،البيوت أربعة أذرع  
أهل هذه  أنّ  فهو إذا صحّ  ؛المرفوع الطرّيقا ما سألت عنه عن وأمّ  مسألة:

1)أخرجوهالمنازل  أن يحدث فيها  فليس لأحد   ؛أو كثيرةا  قليلةا ، كانت المنازل (
ولو كانت  ،ولا غيرهمولا غيره من أهل المنازل  من فتح باب   /123،/حدثاا 

 فهو الذي لا ينفذ إلى طريق   ؛المقطوع الطّريقا وأمّ  .المنازل أكثر من خمسة أبواب  
2)جةي وشر دوا و أمن ظاهر   ولا إلى خراب   ،جائز   3)هذا طريق ( ويكون  ،مقطوع (
]التي تنفذ إليه، فإذا استحقّت الأموال كان ا إذا كان حكمه حكم الجائز جائزا 

عاا يقطعه من استحقاق الأموال، والطرّق القوائد التي لا تنقطع إلى الطّريق مقطو 
مال  من الأموال ولا يستفرغ، وهي جائز إلى خراب من القرية، وكان عليه خمسة 

                                                 
(1  ش: لأخرجوه.  (
(2  : مادة )شرج(.وشرج الوادي منفسحه الجمع: أشراج. المعجم الوسيط (
(3  ق: الطريق.  (
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1))ع: أموال([ ولا يزول  ،والطرّيق المرفوع فهو لمن كان له طريق ولورثته من بعده (
2)زوالب إلا أن  ،للمال والطرّيق تبع   ،بيعهإلا أن يشترط في ذلك عند  ،الأموال (

 من النّاس في ماله. يكون حملانا على أحد  
 نّ رفت أعلذي ا :د بن أبي بكرأحسب عن أبي بكر أحمد بن محم   مسألة:

 قياس الطّريق بذراع وسط، والله أعلم.
ولا  ،مختلفة   وف  نرج أحكامها على صتخالطّريق  نّ إ وقال أبو سعيد: مسألة:

وهي التي  ،ومنها طريق الجائز :قال ،ها في الحكم في معنى واحد  كلّ يجوز أن تحمل  
والخامس  أربعة أموال   وقال من قال:والسادس الجائز.  ،تكون إلى خمسة أموال  

هذا يرجع القول فيه على  وكلّ  ،والرابع جائز ،ثلاثة أموال   وقال من قال:جائز. 
3)ريّه في تحصواباا  هآفيما قد ر  قائل   إجماع القول فيما يثبت عند كلّ  ا العدل أنهّ  (

غير أنّها تموت  ،ا في أحد الأقاويلعلى حكم ما يكون جائزا  /124/ تثبت جائز
وهي التي  ،ومنها طريق القائد .وتصير في حكم الأملاك ،بعد ذلك في الأموال
ولا تموت في  ،يخرج إلى الخراب ثّ  ، تدخل العمار من البلدتخرج من الخراب حتّ 

ومنها طريق  .فهذه حكمها على حكم المجاز لمنافع الأموال ،ن الأموالم شيء  
 ،ومنها طريق المنازل .وهي تجري حكمها على حكم المجاز لمنافع الأموال ،التابع

                                                 
(1 موال، والطرق القوائد التي لا تقطع إلى مال  من وكان عليه خمسة الأورد في ق بترتيب آخر: " (

الأموال ولا يستفرغ، وهي جائز إلى خراب من القرية التي تنفذ إليه، فإذا استحقت الأموال  
 ". كان الطرّيق مقطوعا يقطعه من استحقاق الأموال

(2  هذا في ق. وفي الأصل: زوال.  (
(3  ق: تجزئة.  (
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1)وحكمها غير حكم طريق التابع في الوسع في  ا أربع أذرع  نهّ إ :، وقد قالوا(
 لم يجز لأحد   ؛لمنازل تموتر من ذلك، فإن كانت طريق اثإلا أن يدرك أك ،الحكم

2)]...[ أن يحولها في ماله وأخذها إلا برأي ، وكذلك ن لم يكن فيهم يتيم  إأربابها  (
3)فعهنالمطريق التابع لا يجوز تحويلها إلا برأي من له الطرّيق فيها  التي قد ثبت  (

ن ة في نظر العدول، فإ في تحويلها عليها مضرّ إلا أن لا يتبيّن  ،فيها له الحكم
 .على ما ذكرنا ةا الذي عليه مجاز هذا أن يحولها حيث أراد ما لم تكن مضرّ 

. ةا  تكن مضرّ لما ما يلهيجوز تحو  فقيل: ؛فقد اختلفوا فيها ؛ا الطرّيق الجائزوأمّ 
 ، وكذلكبة  مربو  نّهاألا يجوز تحويلها إلا برأي أربابها؛ لأنّ في الأصل  وقيل:

 للمسلمين. ئاايثبت فيوافي الذي القائد؛ لأنّها مثل الصّ 
وطريق المنازل والجائز والبئر وأشباه  ،ابع ذراعانطريق التّ  وجدت أنّ  مسألة:

 /125/ ذراعان فيه وقيل: .وطريق المسجد ثلاثة أذرع   ،ذلك أربعة أذرع  
4)إجماع  فيما قدر له. قائل   القول، والله أعلم فيما يثبت عند كلّ  (

5)ينه :زيادة مسألة:  صرجلا بال في المقابر فبر  المقابر، وإنّ  عن البول في (
 نتفع بحجرها يلا  :ويقال ،في القبور ءونهي عن الوط ،-نسأل الله العافية-ذكره 
 

                                                 
(1  ق: الواسع.  (
(2  صل بمقدار كلمة، غير وارد في ق، ش.بياض في الأ (
(3  ق: المنافعة.  (
(4  ش: لإجماع.  (
(5  هذا في ق. وفي الأصل: هي.  (
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ذا زال ا، فإشجرا  الحطب تبع النهي عليه ما دام درها ولا شجرها، وإنّ مولا 
  .إلى حال الحطب جاز أخذه

ا في مقبرة الصحراء قريبا  تمرّ  جائز   وعن طريق   مسألة عن أبي سعيد:( رجع)
هل يجوز  قلت:، بقربها والقبور حادثة   ،ا على ذلك أدركتمن المقبرة أو بعيدا 

فمعي أن ه قد قيل:  ا؟ذراعا  أربعين قبر فيه ما دونيربها قبر الميت أن يحفر قُ  لأحد  
 فيه أن يحدث حدثاا  ولا يؤمر أحد   ،احريم الطرّيق في الصحراء أربعين ذراعا  نّ إ

ولا غيره، فإن كانت هذه الطرّيق في  قبر  لا يجوز ل وذلك ممنوع   ،الطّريق حريم
1)[وكلّ ] ،من القرية أو بعيدةا  كانت قريبةا   ،الصحراء  ومعنى .ذلك عندي سواء   (

 من الأرض. المواتُ  يالصحراء عند
ى ما وجد هو علف ؛اا الطّريق، فإن كان موجودا فأمّ  :مسألة: قال أبو المؤثر

أو  اء  كون فيه بنيلا أن إ ،، فإنهّ يرد إلى ستّة أذرع  أقلّ من ستّة أذرع   إلا أن يكون
 أنّ  نة  بيّ  ن تقومأ إلا ،فلا يهدم البناء ولا يقطع الشّجر ؛قد سبق مغروس   شجر  

 ذلك حدثا في الطرّيق.
قول في طريق توما  :الحسن بن أحمد فيما أحسب مسألة عن أبي علي  

 ؟ا أو غير جائز  ا جائزا وما يكون طريقا  ؟أم لا بت  ثا /116 /المقابر، أهي طريق  
ا الطّريق إلى المقابر التي تخرج من أمّ  ؟ قال:إلى كم من قبر   ،اومت تصير جائزا 

2)فهي ثابتة ؛اهرالقرية إلى الظّ  ن كانت مماّ تموت إفيعتبر أمرها  ؛ا جوازها، فأمّ (
 . أعلما، واللهفلم أعرف شيئا  ؛ا بالتقديرإلا في الأملاك، وأمّ 

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: فكل. (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: ثانية.  (
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فإذا  ؟لا ها أمح عنأعليه أن يفس ، قرب القبوروكذلك من أراد أن يحيي مواتاا 
 مواتاا  الأرض نتإذا كا ،بها فسح عنها ما لا يضرّ  ؛أراد أن يعمر حول القبور

 رع.الش بيان انقضى الذي من كتاب .اولم أعرف في ذلك حد   ،غير مربوبة  
لا يسلك فيها إلا إلى  يق  : وفي طر  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد

1)ئهاوليس بحذا ،المقبرة من النّاس، أيكون إصلاحها على أهل  لأحد   أملاك   (
 ؟أم من بيت مال المسلمين ،البلد

لتي هي ريق الطّ ا لم أحفظ هذه المسألة بعينها في إصلاح هذه إنيّ  الجواب:
ى ولا عل ،الالم يتى بوفيما عندي أنهّ لا يحكم بها عل ،ة للمقبرة لا لغيرهاخاصّ 

ع طوّ تمن ف ،كان فعلالمأهل البلد؛ لأنهّ من شاء أن يقبر في غير ذلك 
 فأجره على الله، والله أعلم. ؛بإصلاحها بغير حكم عليه

ت يّ الم نّ أعي م؟ قال: أهو ملك للميت ،قبروسألته عن ال :الص بحي مسألة:
له  /127/ لخروجبا له إلى أن يأذن الله ا هو وعاء  ليس له ملك في الدنيا، وإنمّ 

 منه. 
2)وإن ثبت له فلماذا ؟للقبر حريم  أ قلت:  وعندي أنهّ كرامة  ، الله أعلم ؟ قال:(

هو   ؛حياء، وكذلك النهي عن الرعي في المقابر وغير ذلك مماّ يقع به الخرابللأ
3)ا الميت لا يحسّ كرامة للأحياء، وإنمّ  ا هو من أمر الدنيا ولا يدركه، وإنمّ  شيء  ب (

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: بحذاتها.  (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: فماذا.  (
(3  ل، ق: يحسن. هذا في ش. وفي الأص (
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ويبعث الله من في القبور، والله  ،في البرزخ إلى أن ينفخ في الصور ورفات   ام  عظ
 أعلم.

 ت  ض مواء أر حياإمثل  ،وفيمن أراد أن يحدث حدثاا  :ابن عبيدان مسألة:
 ؟يةلأودا من ن شيء  بهما الفسح عن القبور إذا لم يكن بقر  ،قرب مقبرة  

 يضرّ ]بقدر ما لا يفسح عن المقبرة  :قول ؛في ذلك اختلاف   الجواب:
1)[بها  ،يفسح عنها خمسمائة ذراع   وقول: .يفسح عنها ثلاثة أذرع   وقول: .(

 والله علم.

  
                                                 

(1  هذا في ق. وفي الأصل: يضرها.  (
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 يفي طريق المنازل والسواقالخامس باب ال

 وت  رة بيلى عشإفي الطّريق إذا كانت تمضي  وقيل :ومن كتاب بيان الشرع
ليس حكمها و  ،نازلالم حابلأصإنّها  :إلا أنّها تموت في المنازل ،أو أقلّ أو أكثر

 ا.جائزا 
1)د بن الحسنمسألة عن أبي الحسن محم   ) زل يكون ـ: وذكرت في المن

عي يدّ  هصاحب إلا أنّ  ،للرجل مال الرجل له رسم طريق أو ليس له رسم طريق
، عليه زل طريق  ـذا المنلهوأنكر ذلك صاحب المال أن ليس  ،طريقه في مال الرجل

 له من الطرّيق في مال هذا الرجل أو لا بدّ  ولا ،م الشهودزل مقاـيقوم المن قلت:
 ؟نة، وعلى من اليمينهذه البيّ  /128/ وعلى من يكون قلت: .نةله من البيّ  بدّ 

عى عليه الطّريق عليه والمدّ  ،نةعي للطّريق عليه هو البيّ فالمدّ  :فعلى ما وصفت
 عي.ما يدّ  ف علىعي فحلاليمين إلى المدّ  لف، وإن شاء ردّ حن شاء إ ،اليمين

من داره إلى دار  فإذا كان للرجل باب   :قال :ومن جامع أبي صفرة مسألة:
فصاحب  ؛فمنعه صاحب الدار ،من داره من تلك الباب فأراد أن يمرّ  ،رجل  

والقول قول صاحب الدار  ،نةوعليه البيّ  ،عيعي الطرّيق هو المدّ الدار الذي يدّ 
ا في دار هذا، فإن جاء بابه طريقا صاحب الباب ب ولا يستحقّ  ،مع يمينه

 فإنهّ لا يستحقّ  ؛هذا البيت)خ: من( في  في هذا الدار بشاهدين أنهّ كان يمرّ 
 ؛فيها، فإن شهدوا بذلك له ثابت   ه طريق  ا إلا أن يشهدوا أنّ بهذه الشهادة شيئا 

                                                 
(1  ق: أبي الحسن. (
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1)[دوا الطّريقيح]جازت شهادتهم، وإن لم  ا ا ولا طولا ولا عرضا ولم يجدوا ذراعا  (
وترك  ،مات أبو هذا :وكذلك لو قال .فهو جائز   ؛بعد أن يقول له على هذا

 كان أجوز للشهادة.  ؛اا ولا حدودا وا طولا ولا عرضا ولم يسمّ  ، لههذه الله ميراثاا 
في  زله كان تمرّ ـطريق من أنّ  واحتجّ  ،طلب طريقا إلى قوم   وعن رجل   مسألة:

زل الذي ـهذا المن أنّ  نة عدل  ضر بيّ وأح ،طريق كذا وكذا في حياة والده أو زوجته
2)قرّ تطولم يزل ي ،يطلب إليه الطرّيق إليه في موضع كذا وكذا إلى أن احترق  (

 استغلّ  /129/ والده يشهدون أنّ  زل أو جاء المطلوب إليه الطّريق بشهود  ـالمن
صاحب  واحتجّ  ،ه إلى أن هلككان يستغلّ د موضع هذا الطرّيق وكان له فيه 

ا احتجت طلبت فلمّ  ،إليه حتج إلى الممرّ أولم  ،زليـاحترق من"قال: ف ،الطّريق
 ،كل مات الآعلم صاحب الطّريق حتّ بكان أكل ، فإن كان صاحب الدّ "طريقي

  نراه لورثته، والله أعلم. ناّ إف
ق، لطرّياليه وحائط المطلوب إ ،ن كان الطرّيق بين حائط الطالبإ وقلت:

 .عندي، والله أعلم بالصواب ء  فذلك سوا ؛وقد جرت هذه الأكلة
زلين أو إلى خمسة منازل أو أكثر ـزل أو منـوسألته عن الطرّيق إلى من مسألة:
من أحدث  وكلّ  ،اوا به جميعا ض تراأحدث أحدهم فيها منهم حدثاا  ،من ذلك

أن يحتسب في هذا  وهم متراضون بذلك، هل لأحد   ، عليه الباقونمنهم لم يغيّر 
وكذلك ساقية الجائز إذا كانت على هذه  ،ث فيه منهمالطّريق على من أحد

أو آخر  زل  ـإذا كان هذا الطرّيق والسّاقية تموت إلى آخر من؟ قال: معي الصّفة
                                                 

(1  ق: يجدوا والطريق.  (
(2  ق: ينظروا.  (
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لم يكن لأحد  ؛فيها ا بما يحدث بعضهم على بعض  ضوا جميعا امن الأموال وتر  مال  
إزالة ما  من أهل المنازل والأموال إلا أن يطلب أحد   ،أن يحتسب عليهم فيها

 أن يزيل حدثه بما يكون الضرر من لزم من أحدث فيها حدثاا  ؛أحدث غيره
ة له في هذا الطرّيق والسّاقية تملك أن يحدث ن لا حجّ لمالمحدث يلحق الطالب 

 وكان ذلك الحدث باطلا. ،إذا طلبوا ذلك وحدثه مصروف   ،فيها حدثاا 
 له بيت   : وذكرت في رجل   الحسن /130/ ومن جواب أبي مسألة:

 ،ا في بيت هذا إلى الباب الخارجيله طريقا  أنّ  ىعادّ  ،آخر في بيت رجل   ىمغم
وعليه  ،عي للطّريق هو المدعيفالمدّ  ؛اوأنكر هذا أن ليس لبيت هذا في بيتي طريقا 

ولا يقبل قول من ذكرت  ،عيها إلى المدّ واليمين على المنكر للطّريق أو يردّ  ،نةالبيّ 
 ؛وليس هو بأصل ،له طريق حملان نّ إ :فإن قال صاحب البيت .ن لا له عدالةممّ 

عي إلا أن يكون مع المدّ  ،نة أنهّ له أصلفالقول قوله مع يمينه، وعلى الآخر البيّ 
يعرفونه في بيته  خ:وفي )زل، ـا المنذنة هذا إلى هأنّهم يعرفون له فيه بيّ  نة عدل  بيّ 

ثبت له  ؛ ولا ينكرفلان هذا لا يغيّر و  ،ا لنفسهعيه طريقا ويدّ  (،زلـهذا في هذا المن
1)البيتذلك على صاحب  ) . 

ن من اشتراها منه ممّ  وأوالد هذا،  أنّ  ن صحّ إنعم، وكذلك  قال: ومن غيره:
نة أنهّ كان فثبت بالبيّ  ،من الوجوه ن قد مات بوجه  قد مات، وقد زال هذا إليه ممّ 

عي ذلك لم يكن يدّ ثبت ذلك ولو  ؛ عليه ذلكوهذا لا يغيّر  ،يسلك على هذا
إلا بعد أن  ىة الطرّيق والمسقفلا تثبت حجّ  ؛الكا إذا لم يمت السّ دعوى، وأمّ 

وهو  ،عيه على ربّ المال مع فعله في ماله في سلوكهيموت السالك هنالك أو يدّ 
                                                 

(1  ق: البينة. (
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وهبه له  أنهّ أنهّ له أو عيه بوجه  يدّ  /131/ وذلك بعد أن ، ذلك ولا ينكرلا يغيّر 
 .ا من وجوه الحقّ عي عليه وجها له به أو يدّ  ه أو أقرّ عه إياّ يبا أنهّ أو

 في يق  ه طر ل وذكرت رحمك الله في رجل   :ومن جواب أبي الحسن مسألة:
م ك  قلت:، ء الماإلى طريقاه فأراد أن يخرج ل ،إلى مطهرة أو إلى بئر   زل رجل  ـمن

 دوجي الذيف :فعلى ما وصفت ؟يكون ذرع هذا الطّريق لهذا الرجل على هذا
 ؛ة أذرع  ثلاث خرج لهأن إ :ونحن نقول .طريق المنازل أربعة أذرع   نّ إ :في الأثر

أو  طهرة  م إلى واز  هذا ج اإنمّ  ،ن شاء الله؛ لأنّ هذا معنا غير المنازلإ رأيناه صواباا 
 لى طريق  إتاج يحراه نوهذا معنا  ،طريق التابع إلى الماء ذراعان وقد قيل: .بئر  

 زل  ـريق منإلى ط اجولم نره يحت ،فجعلناه ثلاثة أذرع ؛لماءأوسع من طريق تابع ا
 لم.أع لالتماس العدل في هذا الطّريق، والله ؛حططناه عن الأربعةف

 ،ولهما أرضان ،زل  ـ: في رجلين لهما من ومن جواب أبي سعيد مسألة:
وليس على طريقهما  ،الطّريق الجائز ىلهما يلق ق  يينفذان في طر  باب   واحد   لكلّ 

ا شيئا  وأزله هذا ـا من منفباع أحدهما شيئا  ،لهما ذ  وهي منف ،هذه إلا بابان لهما
زل ـهذا المن وأمن أرضه هذه التي هي طريقهما في هذه الطّريق وهذه الأرض 

زل أو نصف هذه ـوأراد الطرّيق الجائز أراد المشتري لنصف هذا المن ى،المشتر 
 إلى باباا  /132/ يبني أرضه ويجعل ا في هذا الطرّيق أنمالأرض التي هي طريقه

1)ثّ هذه الطرّيق و  أرضا طريقها في هذه  ىا في هذه الطّريق بأنهّ اشتر مقيما  (
ا في هذه الطرّيق إلى هذه الأرض التي البائع لم يشترط له طريقا  غير أنّ  ،الطّريق
  ولمولم يشترط باباا  ،هل يجوز له أن يفتح إلى هذه الطرّيق باباا  قلت:، باعها

                                                 
(1  ق: تم  (
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1)معي ؟ قال:ا لهايشترط طريقا  زلا أو مالا ولم ـا أو منأرضا  ىإذا اشتر  قيل: أن ه (
ق لماله حيث للمشتري أن يتطرّ  نّ إ ؛معروف   وللمال طريق   ،ايشترط طريقا 

2)ثبتي لا  إنهّ وقيل:طريق المال على سبيل ما أدركت الطرّيق وثبت له ذلك.  (
فإن اختلفا في  ى.طرّيق أو المسق يشترط الحتّ  ىيثبت له ذلك إلا ما اشتر 

ثبات البيع على قطع الطّريق على المشتري أو إفي  ر  وكان عليهما ضر  ،ذلك
3)انتقض ؛على البائع ىإثبات الطّريق والمسق  ؛البيع إلا أن يتتامما على شيء   (

فعلى هذا يخرج عندي، وإن كنت  ؛فذلك إليهما، فإن كنت أردت هذا المعنى
فله عندي إذا ثبت له  ؛زل  ـق إلى منوأراد أن يتطرّ  ،زلاـض منأردت أن تجعل الأر 

فله عندي إذا ثبت  ؛زل  ـإلى من]ق فيها زلا ويتطرّ ـالطّريق إلى الأرض أن يجعلها من
4)[له  زل. ـداث المنحالطرّيق على طريق الأموال لإ (

5)]المالين )ع[ن كان طريق هذين إوكذلك  قلت:  ،في هذا الطّريق (زلينـالمن: (
فباع أحدهما  ،والطرّيق لهما نصفان ،ينبابوليس على هذه الأرض الطّريق إلا 

 ، إلى هذه الطرّيقمنهما باباا  واحد   فجعل كلّ  ،زله لرجلينـمن /133/ نصف
 ،زل الآخرـهم ذلك ربّ المنعفمن ،بعد أن كان فيها بابان وصار فيها أربعة أبواب  
6)الثا ثا فلا يفتح باباا  ،إلى بابين رّ ا تموقال: هذه الطّريق إنمّ  ، وقد شرط لهما البائع (

                                                 
(1  زيادة من ق. (
(2  ق: ثبت.  (
(3   .هذا في ق. وفي الأصل: أينقض (
(4  د في. (: إلى منزله، ولا يزا39/155هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (
(5  زيادة من ق.  (
(6  هذا في ق. وفي الأصل: ثابتا. (
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كان المشتري يقدر   ،وعليهما في هذا ،فما يحكم لهما قلت:، الطّريق أو لم يشترط
إذا كانت  إنهّفمعي أن ه قد قيل:  صله إلى الطرّيق الجائز أم لا؟و على طريق ي

برأي أرباب  لم يكن إلا ؛أن يفتتح فيها باباا  لم يكن لأحد   ،ا غير جائز  طريقا 
كان   ؛ب  اولم يثبت لهم فتح أبو  ،زل الطرّيقـالطّريق، وإذا ثبت لهذا المشتري لهذا المن

لمشترين خمسة باق البائع، فإذا صار المال قوا على سبيل ما كان يتطرّ لهم أن يتطرّ 
1)قسمانأموال  ا إذا ثبت لهم الطرّيق ه يصير الطّريق بذلك جائزا نّ إ فقد قيل:؛ (

 ؛لهم على هذا الطرّيق خمسة أموال مشاعة أو منها مشاع غير مقسوم   وصار المال
ه إذا كان ينقسم أن لو قسم كانت أموالا وكانت نّ إ :ه في بعض القولفمعي أنّ 

زلة المال ـفهو بمن ؛ولم ينقسم ،اما كان مشاعا  إنهّ :وفي بعض القول .طريق جائز
 . ال  ولو كان أكثر من خمسة أمو  ،االواحد إذا كان مشاعا 

ن شئت إ :ذه الأرض للبائعلهالمال أو  ذالهن قال المشتري إوكذلك  قلت:
2)ليفأخرج  بعتنيه أو إلى الأرض التي أبعتنيها، وإن أزلي الذي ـا إلى منطريقا  (

قال:  /134/ ؛ما حكم عليه به المسلمون فأنا لهم تبع   :قال البائع ،شئت فأقلني
وما يشبهه بغير  ،ل المسألة أوّ القول في هذا في ىمض :أنهّ قد قيلمعي 

 فانظر في ذلك.  ،ختلاف فيهالا
لا أعلم  ؟ قال:ا بالثمن يوصله إلى الطّريق الجائزهل يخرج له طريقا  قلت:

ا مّ إ )خ: المعنيين(: ينلغتولا يخرج عندي إلا على أحد ال ،في هذا الموضع ذلك
                                                 

(1  ق:أتقسم. (
(2  ق: إلّي.  (
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1)ن يثبت له التطريق على حسب ما أدركتأ ن أا مّ إلمال له، و الطرّيق بثبوت ا (
فقا ن يثبت عليه إذا لم يبن عليه الضرر إلا أن يتّ أا مّ إينقض عليه البيع بالضرر، و 

ر جميع ما وتدبّ  ،فانظر في ذلك ،على ذلك أو شيء منه فذلك إليهما عندي
 والصواب. ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحقّ  ،وصفت لك
يبني على  اد أنأر و  ،رقق من الطّ بما يلي طري له عاضد نخل   وعن رجل   مسألة:

ل من و يدخق أبالطّري ولعله أن يضرّ  ،هل يجوز له ذلك قلت:، اعاضده جدارا 
ى تحرّ  ه إذامال انصحإفلا يحجر عليه  ؟فما عندك في ذلك قلت: ،االطّريق شيئا 
لى ه إيوترك ما يرب ،لكذب في تار افيه أنهّ أخذ ماله أو أقلّ منه، وإن  بما لا يشكّ 

فلها  ريق حقّ ط فيولا  ليس للنّخلة العاضدية في عمارة   :بيه، وقد قالواما ير 
 ذراعان في الوجين والخرابات من خلفها.

 لج  فعلى  انتكوفي هذا العاضد النّخل أو غيره من أرض النّاس إذا   قلت:
ذي له، ضد اللعاا ىهل يجوز له أن يبني عل قلت:، من قبل ولم يكن عليه جدار  

قية ب السّاولعله يعي ،التي له ويدخل الفلج إلى ماله /135/ وعلى الأرض
 .ويعيب ماءهم
ا سلم لك إذذ فيجوز له ؟هل يجوز له ذلك إذا لم يكن جدار متقدم قلت له:

لك ويقوم ذا إلى اجو ساقيتهم إذا احت إلى صلاح إليهم السّاقية وعليه أن يوصلهم
 لهم بصلاحها.

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: أدكرت.  (
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 (،زلـمن )ع: ا الذي له أرض  مّ وأ :الحسن بن أحمد مسألة عن أبي علي  
1)صص[الح])ع: أهل(  وخلفه أرض فيها حصص لأيتام أو أغياب فطلب إلى ) 

فأعطوه من حصصهم، فإذا كانت الأرض  ،زله، وفي هذه الأرضـا إلى منطريقا 
 ،لم يجز له ذلك؛ لأنّ هذا حدث على جميع أهل الأرض ؛غير مقسومة   مشتركةا 

ل ما كتبته وتأمّ  ،والصواب والعدل  ما وافق الحقّ انظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا
 إليك.

ا طريقا  احد  و  كلّ وا لوأفرد ، بينهما الذين اقتسموا بستاناا وأمّ  وعنه: مسألة:
يس له فل ؛ةا جالإفأراد بعضهم أن يفتح على طريق الآخر  ،ا عند القسمةمعروفا 
 ولم يشترط عند القسم، والله أعلم. ،ذا لم يكن متقدمةإذلك 
ومدخل الطالب والمطلوب إليه  ،طلبه صاحبه على رجل   وعن طريق   سألة:م

 :فقال المطلوب إليه "،أربعة أذرع   خرج إلى"ا :فقال الطالب ،واحد   من باب  
فالباب ثلاثة أذرع،  "،لك مثل هذا الباب الذي تسلك منه قبل هذا الطّريق"

ه، وإن كان الباب ولا يضرّ  ع  زله أخرج له ثلاثة أذر ـا إلى منعليه طريقا  فإذا صح أنّ 
ا ما ذكرت من فأمّ  ؛الباب قد يكون أضيق من الطرّيق /136/ دون ذلك؛ لأنّ 

2)ن كان له طريقإصاحب هذا  طريق له  فليس عليه غير ذلك، وإن كان ؛تابع (
لم يمنع ولم يمنع أولاده ولا مواليه من تلك الطرّيق؛ لأنّ  ؛تابع وسماد ولجناء الثمرة

ولا يكون عليه حكم طريق  ،ف فيها صاحبها كيف شاءال يتصرّ طريق الأمو 
 ولا يكون أوسع إذا كان حملانا. ،المنازل

                                                 
(1  ق: الحضر. (
(2  في النسختين: طريقا.  (
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لب من يطرى فيأنهّ كان ي عن أبي علي ،دحفظ عبد الله بن محم   مسألة:
 ه،جاز أا ن مسلكا ن كانهّ كان يجيز ذلك، وإإ ؛نة على الطّريقا أو يحضر بيّ طريقا 
 ا شهدوا به الشهود.هم على مز كان بجي  :وقالوا

رك أحض رجل   في كتابك في وسألتَ  :الله أرجو أن ه عن أبي عبد مسألة:
إلى  رجل  ل نخل   من زله في قطعة  ـمن)خ: من(  في أباه كان يمرّ  أنّ  ،شاهدي عدل  

فيها  مرّ  ثّ ات مفيها إلى أن  فلم يزل يمرّ  ،السوق أو إلى المسجد وغير ذلك
راد أا أن لمّ ف ،وصاحب القطعة بصحار ،هي خراب  أولاده من بعده إلى اليوم و 

 ،هدهم من بع ثّ  ،اتمفيها إلى أن  أباهم كان يمرّ  القوم أنّ  احتجّ  ؛هاأن يغيرّ 
 ؛احدا نع منها أ لا يماباا أرضه كانت خر  جل أنّ الرّ  واحتجّ  ،لهم عوا أنّها طريق  وادّ 

:  )خ تبتك  دفهذه المسألة وصلت في كتاب إلى الإمام من يزيد بن حفص، وق
ال هذا ملك في ان يسكن  إوالد القوم  نّ إ :فالقول فيها معنا ،إليك جوابهاكتبنا( 

 (ا بعلم  ا دائما لكا مس خ:وفي ) علم  ب /137 /أو مسجد   زل  ـالرجل إلى ماله أو من
ن والدهم ما كا ثلبمفأولاده من بعده لهم الجواز عليه  ؛ هلكمن ربّ المال حتّ 

ه، وإن  مكانفيو فه ؛معروف   في موضع   معروف   ة بطريق  نيجوز، وإن شهدت البيّ 
 وله أن يزيل ،ملانالح كان على ربّ المال  ؛ولم يجدوا الطرّيق ،شهدوا بهذا المسلك

 إن شاءم، و ة عليه ولا عليهله حيث شاء بلا مضرّ ما ر منالطّريق إلى قط
 نّ يعلمون أ ولا ،لاوالدهم يسلك هذا المسلك باط لفهم بالله ما يعلمون أنّ حاست

 وقد كتب إليهم الإمام برأيه في ذلك. .شهودهم شهدوا بباطل  
ن ليس له عليه أويقول  زل رجل  ـفي من والذي يكون له نخلة   قلت: مسألة:

كيف السبيل في أمر هذه   قلت: ،بطريق ولا يقرّ  ،أو في أرض رجل طريق  
 ،وينكر ذلك ،رضهزل الرجل أو أـا في منلها طريقا  نّ إ :ويقول صاحبها ،النّخلة
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1)ويحتاج إلى نبات ة قد جرت ننخلته وحصاد ثمرتها، فإذا كانت لهذه النّخلة س (
فلها ما كانت تجري عليه العادة من أمرها، فإن لم يعرف لها  ى؛عليها فيما مض

ولا يمنع صاحب النّخلة من القيام بثمرة  ،نة على طريقهبالبيّ  اعي يدعفالمدّ  ؛سبيل
من الوجوه، فإن شاء فليوصل إلى ذلك،  عليه بإخراجها بوجه  نخلته ما لم يحكم 

 وإن شاء فليقم له ذلك.
إلى  جل  ر على  جواز   جل إذا كان لهالرّ  نّ إ :وقال الفضل بن الحواري مسألة:
 اله.لى مإوما أراد أن يجيزه  ،له أن لا يدخل دوابه نّ إ ؛أرضه وماله
لة إذا كانت في بستان وكذلك النّخ قلت: :عن أبي الحسن /138/ مسألة:

عي يدّ  قلت:ى، ولا مسق فأنكر أن ليس عليه طريق   ،أو في وسط نخلة   رجل  
2)لها شرباا  قبل هذا أنّ  نة، وإن كانت هذه النّخلة معروفةا عليها صاحبها بالبيّ  من  (

من  ىل يسقيها حيث كانت تسقفللآخر مثل ما للأوّ  ؛هذا الموضع من قبل
3)نة، وإن كانعى زوال ذلك البيّ لى من ادّ كان ع  ؛ذلك قبل، فإذا صحّ  ليس  (

عى عليه، واليمين على المدّ  ،نةفعليه البيّ  ى؛صاحبها المسق ىعا ذلك وادّ معروفا 
 ؛وإن كانت النّخلة زالت إلى هذا من عند صاحب المال وهي في وسط ماله

ه شرط عليه أن عي أنّ إلا أن يدّ  ،فهذا يسقيها ويجوز إليها حيث كان هو يجوز
أنهّ إذا  والأيمان بينهما، وإن كانت هذه النّخلة معي ،عليه لها ىليس له مسقا 

وا له أتمّ  شاؤوا، فإن ىأنكروا المسق زالت إلى صاحبها من مال قسم بين شركاء ثّ 
                                                 

(1  ق: أن نبات. (
(2  في النسختين: شرب. (
(3  ق: كانت. (



 الخمسون الجزء  145  قاموس الشريعة

 

نقضوا القسم، أوا ؤ عند القسم بينهم، وإن شا مسقاها إذا لم يكن هنالك شرط  
 ىالنّخلة لها مسق صاحب المال أنّ  إذا أقرّ  الطّريق وعلى هذا حكم الطّريق إلا أنّ 

ولا من  ،جائز   وليس يصل صاحب النّخلة إلى نخلته من طريق   ،لا طريق لها
1)ة  يلبحمن المواضع  شرجة ولا من موضع    .في ساقية إلى نخلته تمرّ  إلا على ساقية   (

 ، مالهأمر بساقية لرجل في في رجل    أبي علي   وكذلك يوجد عن
يلة إلى حكن له  يفيوجد عنه أنهّ حكم له إذا لم ؛ريق على السّاقيةوأنكر الطّ 

 ،كمالحن ذلك وكان في نفسه م قيل: ؛على ساقيته /139 /وصول ماله أن يمرّ 
 إلا أنهّ حكم به.

بين  من كان له أرض   وعرفنا من رأي الفقهاء أنّ  ،والذي عندنا نحن مسألة:
2)لّ ضأروض معمورة و  يأخذه بثمنه  حكم له بطريق   ؛لكذ طريقها، فإذا صحّ  (

 ا في أرض  عي طريقا التي تليه إلى أن يخرج، وإن كان يدّ  ثّ  ،من الأرض التي تواليه
فلا يحكم له بطريقه على النّاس  ؛في الأصل ولم يكن له طريق   ،فمنعه معروفة  
 ويطلب طريقه إلى من حال بينه وبينه.  ،بالثمن

طلب صاحبها  ،لها ىلا مسق عن أرض   ةيأبا معاو  سألت ومن غيره:
وذهب فلم  ، مساقيهافتغيّر  ى،إن كانت الأرض تزرع فيما مض ؟ قال:ىالمسق
ة على أصحاب وأقلّه مضرّ  ،من أقرب الأرض إليها ىأخرج لها مسق ؛يعرف

لها، وإن كان  ىفلا مسق ى؛فإن كانت لا تزرع فيما مض .منالأموال بالثّ 
                                                 

(1  هذا في ش. وفي الأصل: يحيله. وفي ق: يحيلة. (
(2  في الأصل: طل. وفي ق: ظل. (
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لها  ىفلا مسق ؛من الأرض على أحد اها من موضع  قعي مساصاحب الأرض يدّ 
 . ىلها مسق أنّ  نةا إلا أن يقيم بيّ  ،على أحد  

 ىما مضعمر فيإذا كانت الأرض تزرع وت وقد قيل: .نعم قال: ومن غيره:
كانت   أنّها صحّ  تحتّ  وقال من قال:. ىحكم لها بالطّريق والمسق ؛ذلك وصحّ 

من  ىسقق والمريحكم بالطّ  على ذلك ثّ  ،وساقية   تسقى ويسلك إليها من طريق  
 ،على أحد   أو ضع  مو  ع طريقه أو مسقاه فيما لم يدّ  ،أقرب المواضع إليها بالثمن

كن له غير لم ي ؛ع  أو بي فلم يصل إليه بحقّ   أو على أحد   عاه في موضع  فإن ادّ 
 ريقه بالطّ لكم ح ؛وزراعة   إذا كان في الأرض أثر عمارة   وقال من قال:ذلك. 

ولا  ،رعنت تز كا  اأنهّ  (يصح )خ: ولو لم يعلم ،قى على هذه الصّفةوالمس /140/
م له في طلب ما يلز يا إنمّ و ، ا أو ساقيةا ع طريقا ه إذا لم يدّ ا هذا كلّ نمّ إو  ،يسلك إليها

 ا.فلم يكن أرضه تقضي إلى ما يقدر على سلوكه منه إليه ؛الحكم
اده ا لسميقا وطلب إليه طر  ،ونخل على رجل   له مسقى أرض   ورجل   مسألة:

إلا من  يس لهل :؟ قالوحصاد ثمرته على الحمير، هل له أكثر من ذراعين لطريقه
 . تابع   طريق  

 د حتّ لعبياتحمل على رؤوس  ؟ قال:وكيف يصنع بسماده وثمرته قلت له:
 فهو له. تابع   ريق  وتدخل السماد إلا أن يكون له عليه أكثر من ط ،تحمل الثمرة
 ،في ماله لرجل   بساقية   أقرّ  : عن رجل   علي  ويوجد عن أبي  مسألة:

فيوجد عنه أنهّ حكم له إذا لم يكن له حيلة إلى  ،وأنكر الطّريق على السّاقية
1)ليق ،على ساقية الوصول إلى ماله أن يمرّ  وكان في نفسه من ذلك الحكم إلا  :(

                                                 
(1  في النسختين: قبل. (
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نة بيّ له  أنهّ رأى ذلك بالثمن إذا لم يصحّ  وبعض فيما يوجد .أنهّ قد حكم به
 ، والله أعلم بالصواب. ولا جواز له إلى ماله بحيلة   بطريق  

 ا إذا لموأمّ  ريق،الطّ  ىعلا شيء له إذا ادّ  وقد قيل: .نعم قال: ومن غيره:
 ،ون هيأولا يعرفون  ،الهذه النّخل طريقا  أنّ  وصحّ  ،معروف   ع الطرّيق في موضع  يدّ 

 العدول من برأي ريق  فلها ط ؛ن هولا يعرفون أي إليها من موضع   تنفذوأنّها كانت 
لة على هذه الأموال المشتم /141/ أقرب المواضع وأقلّ الضرر على أصحاب

 النّخلة.
ا له في أرضا  يبيع : وعن رجل   ومم ا يوجد عن أبي عبد الله مسألة:

 نّ فإ ؟ذاهنع ا ولا مسقى، كيف يصولا يشترط المشتري لها طريقا  ،وسط أرضه
ل وّ ان الأكن  ل، فإالقطعة من حيث كانت تشرب مع الأوّ  وتشرب ،البيع تام  

ا أن له فإنّ  ؛عها من مواضي، وقد يسقمعروف   لها من أرضه من غير موضع   فجري
ي للمشتر  هيف ؛تسقى كما كانت، فإن كانت يسقيها من ثلاثة مواضع أو أربعة

ا وأمّ  .لباقييه اولا يقطع عل ،من تلك المواضع حبّ أويسقيها من حيث  ،بحالها
انت لا ك، وإن  يهافهي بحالها ويسق ؛ا فيما خلافإن كان للأرض طريقا  ؛الطّريق
لم  ىومسق طريق   يها ولها علرجلا باع أرضا  ولو أنّ  .افلم يقل فيها شيئا  ؛طريق

ا مموضعه في ىسقالمو وثبتت الطرّيق لها  ،ذلك في البيع فإنّ  ؛يشترطهما المشتري
 الذي كانا فيه قبل البيع.

يه ط علشتر ولم ي ،بدين قطعة له وسط ماله عرض لرجل   وعن رجل   :مسألة
 فعليه الطّريق بلا ثمن. ؛اطريقا 
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رى، هل له أن يمضي إلى ماله في غير وقت لمج له طريق   وعن رجل   مسألة:
1)[مائه الماء]إلى ماله في وقت  ا له أن يمرّ فإنمّ  ؟الماء ). 

2)صاحب النّخلة ليخرف فجاء ،لرجل   زله نخل  ـفي من وعن رجل   مسألة: ) 
3)يحصدها أو يسجرها أو نخلته أو 4)وأدرها يج ( فيقول له صاحب البيت ، هاينبت (

عليهم، هل يلزمه الوقوف  الدخول /142/ بيته فيه شغل من أهله ولا يمكنه أنّ 
ويقفيا في  ،حد الفريقين في ذلك ضررأأنهّ لا يحمل على ؟ قال: معي اولو يوما 

درك عليه هذه النّخلة في الدخول إليها، فإن اختلفا في أة ما ذلك معنى سنّ 
5)رجعا ؛ذلك  لا يكون على ل عندي حتّ و العد ويجتهد ،إلى نظر العدول (

6)صحّ تإلا أن  حدهما ضرر  أ  ة.السنّ  (
وفهمت ما ذكرت فيه من أمر هذه  ،وصل كتابك مسألة عن أبي الحواري:
من الاختلاف والتنازع على ما  فيها ىوما جر  ،النّخلة التي في هذا البستان

صاحب  وصفت في كتابك، فإن كانت هذه النّخلة في هذا البستان وبنى
فهذه  ؛لدخل هذه النّخلة برأي صاحبها الأوّ أف ،البستان على هذه البستان

وليس على صاحب البستان لها طريق إلا من حيث يدخل  ،النّخلة على حالها
                                                 

(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: مائه )خ: الماء(. (
(2 خَرَفَ النخلَ يَخْرفُهُ خَرْفاا وخَرافاا وخِرافاا واخْتَرفََه صَرَمَه واجْتَناه، والخرَُوفَةُ: النخلة يُخْرَفُ ثمرَُها؛  (

 أَي يُصْرَمُ. لسان العرب: مادة )خرف(.
(3  هذا في ق. وفي الأصل: و. (
(4  ق: و.  (
(5  ق: رجعنا.  (
(6  هذا في ث. وفي الأصل، ق: يصح.  (
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النّخلة إذا كان البناء برأيه، وكذلك على بستانه، وكذلك يدخل صاحب هذه 
هذا البستان وأدخل  صاحب البستان قد بنى ن لم يكن هذا البناء برأيه إلا أنّ إ

وكان يجوز إليها  ، ذلك ولا أنكر ذلكولم يغيّر  ،هذه النّخلة بعلم صاحب النّخلة
 باع صاحب هذه ولم يزل على ذلك حتّ  ،صاحب البستان هجاز أمن حيث 

ويدخل إلى ، فليس له ذلك ؛المشتري طلب الطّريق إلى هذه النّخلة نّ إ ثّ  ،النّخلة
فالبيع  ؛ا بذلكنخلته من حيث كان يدخل البائع، فإن كان هذا المشتري عارفا 

إليها البائع،  /143 /إليها من حيث كان يمرّ  ويمرّ  ،ثابت وليس له إلا نخلته
هذا لبائع، وإن كان وعلى صاحب البستان أن يجيز المشتري حيث كان يجوز ا

ا ولم يعلم بإحاطة الجدار على هذه النّخلة، وإنمّ  ،المشتري جاهلا بهذه النّخلة
فهذا  ؛فاشتراها على ذلك اا وجوازا لها طريقا  منه وكان معه أنّ  اشتراها على جهالة  

ك بهذه النّخلة وجاز إليها من حيث  ، فإن شاء هذا المشتري تمسّ البيع منتقض  
عها به على اوكان له الثمن الذي ابت ،ئع، وإن شاء نقض البيعكان يجوز البا
 .يمان فيما بينهم على الإنكارالبائع بعد الأ

 هذا البناء وأنكره وطلب الجواز إلى نخلته من قبل البناء وإن كان البائع غيّر 
بينهم، وعلى فيما  والأيمان ،فافهم هذا ،فهو على مطالبة اليوم ؛فمنع ذلك

دخل هذه النّخلة برأي صاحب أو  ،هذا البناء نة لقد بنىالبيّ صاحب البستان 
ثبت البناء وجاز إلى نخلته من  ؛نةعلمه، فإذا شهدت له بذلك البيّ بالنّخلة أو 

وكان على المشتري ذلك أن يدخل من حيث كان يدخل البائع،  ،باب البستان
ان ك  ؛وأنكر صاحب النّخلة ذلك ،نةفإن كان ليس مع صاحب البستان بيّ 

ل لقد أدخل نخلته ن شاء حلف صاحب النّخلة الأوّ إ ،اليمين لصاحب النّخلة
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1)لَمَّا ولقد أنكر ذلك وغيّر  ،بلا رأيه علم بالبنيان، فإن حلف كسر الجدار عن  (
إلا أن تكون هذه  ،وأخرجت الطرّيق من أقرب الأموال إليها بالثمن ،هذه النّخلة

خرجت هذه  ، ومن ذلك البستانلوّ الأ /144/ النّخلة كانت لصاحب البستان
وإن   .ا في هذا البستان إذا كان الأمر على ما وصفت لكالنّخلة وكانت مشاعا 

فليس عليه إخراج هذه النّخلة بهذا  ؛ا ورث هذا البستانكان صاحب البستان إنمّ 
ت اوإن كان البائع لهذه النّخلة قد م .فافهم ذلك ،والنّخلة على حالها ،البنيان

إلا أن يكون  ،فلا شيء له والنّخلة على حالها ؛طلب المشتري الجواز اليوما وإنمّ 
فللمشتري المطلب في  ؛البائع كان قد طلب ذلك في حياته نة أنّ مع المشتري بيّ 

 ذلك.
وكانت  ،هل من ماله وسط قطعة نخل   نخلةا  باع لرجل   وعن رجل   مسألة:

ة ها السّاقيقطع عني البائع أن فأراد ،في القطعة قائمة   النّخلة تشرب من ساقية  
ا طريقا  ولا ةا اقيس يّ ولم تشترط عل ،بعت لك هذه النّخلة أناوقال:  ،والطّريق

حيث   لة منوتشرب النّخ :قال ،ولو لم يشترط ذلك ،له ذلك فقال: ؛إليها
 .ىسقويسلك إليها إلى موضع الم ،كانت تشرب من ماله إلى أن باعها

  ،يسقي منها ماله لرجل   خراب فيه ساقية  له مال  وسئل عن رجل   مسألة:
 ن صاحب المال الخراب بنىإ ثّ  ،كان يمشي على مائه في مال الرجل وهو خراب

 وأزال طريقه إلى طريق   ،مسلمة ساقيةا  ىوجعل لصاحب المسق ،رهمّ ععلى ماله و 
  في المال وهو خراب زيادةا  ئهيزيد على الطّريق التي كان يمشي فيها على ما جائز  

 ىالمسق /145/ أنهّ إذا لم يكن لصاحب؟ قال: معي وليس يسبقه ماؤه ،يرةا ثك
                                                 

(1  ق: كما. (
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ا المدروك أنهّ كان يمشيء في المال فحوله إلى ، وإنمّ م  متقدّ  ثابت   معروف   طريق  
وكان إذا  ،لا يموت جائز   نقطاعه مثل طريق  اولا يخاف  ،لا ينقطع في حال   طريق  

في ساقيته مائه  يمشي بعد سدّ  ثّ  ،يقجالة التي حول عنها الطر سد ماء من الإ
ا لم يسبقه ماؤه إلى قا ا رفيمشيا  ىمش ؛منها ماءه دّ يسالتي  ،أقرب الأجائل إليه من

 معروفة   مال غيره ولا ماله لم يكن له عليه أكثر من ذلك، وإن كان له طريق  
1)مدرك   لم يكن له أن يحولها عنه في بعض القول قليلا ولا ؛ولو كان حملانا ،(
ولا  ،اأو إلى الأربعين ذراعا  ،الها إلى أربعين ذراعا له يحوّ  وقال من قال:ا. كثيرا 

 يحوله إليها ما لم يبن عليه في حتّ  ،يجاوز به ذلك في الزيادة في جواز الطريق
 ة في نظر العدول في سبق مائه أو غير ذلك.ذلك مضرّ 
ا أو غير جائزا  قيةا الذي عرفنا أنهّ إذا كانت سا :د بن سعيدقال محم   مسألة:

ذراعان،  أو غير جائزة   كانت جائزةا   ،طريق التوابع على جميع السواقي نّ ؛ إجائز  
 ؛ينينيسلكه التابع على الماء على أحد الوج معروف   وإن كان على الساقية طريق  

فلا حجة لصاحب الوجين الذي عليه الطريق إذا كان كذلك  ،لللأوّ  فالآخر تبع  
 ة حقّ  عليهم حجّ  إلا أن يصحّ  ،لى أصحاب الوجين الثانيولا طريق ع ،أدرك

كانت   ؛معروف   تابع   ، وإن لم يكن لهذه الساقية طريق  ا ثان  يوجب عليهم طريقا 
ا لأصحاب الساقية بين أصحاب الساقية على الوجينين جميعا  /146/ الطريق

  أنّ إلا ،وذلك إذا كانت الساقية فيها أجائل أو لم يكن فيها أجائل ،بالحصص
جالة التي تمضي في هذه الساقية يسيقه ماؤه ماءه من الإ صاحب الماء إذا سدّ 

لا يمنعه عنه  مباح   ، ومن موضع  جائز   من طريق  مرّ إلى الإجالة قبل إجالته إذا 
                                                 

(1  ق: مدروك.  (
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وكان صاحب  ،ا إذا كانت الساقية مسلمة من الأجائلوأمّ  .ولا ملك فيه أحد  
لا ملك له فيها أو من  مباحة   إليه من أرض   ىمن هذه الساقية ومض الماء إذا سدّ 

أنهّ يخرج عندي في الحصص أنهّ إذا أراد أصحاب الأموال ومعي  ،جائز   طريق  
منهم في جانب الذي عليه الطريق مقدار ما يخصه في  واحد   يعمرون ترك كلّ 

 ة. النظر من ثبوت الطريق عليه في الحصّ 
 برج وإلا فلا ،ن فعلواإه بون فهذا عليهم في الحكم أم هذا يؤمر  قلت له:

لم  ؛كذل واراددي، وإذا أنكان بالحكم ع  ؛إذا طلب ذلك ؟ قال:عليهم في ذلك
وكان  ،ا لهمبتا يطب لهم ذلك عندي إذا كان لا يجد أصحاب الساقية متطرقا ثا
دث في الح ضرّ الماء يسبقهم فيدخل عليهم في ذلك الضرر أن يدخل في ذلك ال

 البناء. 
أحدهم وترك الآخر، هل له أن يخرج من ماله ذراعين أو  بنى فإن قلت له:

معي أنهّ إذا أراد أحدهم أن  ؟ قال:رجيخة التي وكيف هذه الحصّ  ،أو أكثر أقلّ 
1)[لعل ]في ها إذا لم يدريبني أخرج الطريق مسلمة من ماله كلّ   ولا ،الطريق عليه (

ويبطل عليهم فيه  ،ويحدث عليهم حدثاا  ،إلى حجة الطريق يبيع لقوم   /147/
 . حقّ 

 )ع:منهما ذراعان  واحد   ع كلّ فق الثاني والآخر على أن يدّ فإذا اتّ  قلت:
2)هماييجز  له ،من ماله (اذراعا  أن  معي؟ قال: ذلك ما لم يطلب إليهما بالحكم (

 ا. الطريق لا يكون ذراعا  ليس لهم ذلك؛ لأنّ 
                                                 

(1  ق: لعل.  (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: يجزهما.  (
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عب لو اصحاب ها على وعب الساقية، هل يحكم على أالأجائل كلّ  قلت:
ى ما فعل ؟لجائا تكون الطريق على الوعب الذي فيه الأ، وإنمّ الآخر بطريق  

لى ريق عن الطيكو  فقال من قال:؛ في ذلك باختلاف   فقد جاء الأثر :وصفت
 على يكون الطريق وقال من قال:أصحاب الوعب الذي فيه الأجائل. 

، لى أجائخر ى الأولو لم يكن عل ،ون الساقيةأصحاب المالين الذين يستحقّ 
 فافهم ذلك.
على صاحب  :قال ؟إذا لم يكن له طريق   ،وسألته عن المسجد مسألة:

1)ا بالثمن، وإن كان قربالأرض التي قربه أن يخرج له طريقا  له من  جأخر  جماعة   (
وإلا  ،ويكون الثمن في مال المسجد إن كان له مال ،أقرب المواضع إلى طريق  
 ففي بيت مال المسلمين.

 ية  ه ساقعلي فما تقول في مال   قلت له: ،صافية ىفي طريق المسق ألة:مس
ث عمر  ،و خرابوه وكان المتطرق للصافية يجوز في ذلك المال ،لصافية المسلمين

 نّ أعي ا مهكذ ؟ قال:اصاحب المال ماله، هل عليه أن يدع للصافية طريقا 
 .الصافية كغيرها من الأموال فتكون الساقية مسلمة

أنهّ إذا خرج أخرجها في ماله حيث أراد ما لم يجز في حد ما  /148/ وعندي
2)]...[ إذا 3)[لساقيا ]قلب ( 4)يفلتللصافية الماء من أقرب المواضع الذي  ( ) 

                                                 
(1  ق: أقرب.  (
(2  علامة البياض في الأصل، غير وارد في ق. (
(3  ق: قلت للساقي.  (
(4  ق: يقلب.  (
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1)صافيةه إلى الؤ ما لم يسبقه منه جاز له، وإذا كان  ؛ولا غيرها، فإذا كان هكذا (
 ،االجائز الذي لا يموت أبدا  إلا أن يكون الطريق ،فلا يجوز عندي ؛على غير هذا

ولا يجوز على  ،ولا يكون عليها أحكام الملك بقرب هذا المال الذي يعمر
جاز له أن يبني  ؛الساقي بمقدار ما لا يسقه ماؤه على ما وصفنا، فإذا كان هكذا

 ويرجع الساقي لطريق الجائز.  ،على ماله
 حوطلب أن يفت ،ريقحكم عليه بإخراج الط ثّ  ،عمر مالهإن أرأيت  قلت له:

ج عليه إخرا   يكونولا  لهم لتابع الماء الذي إلى الصافية، هل يقرب إلى ذلكباباا 
ة ولم يوط لصافيإلى ا  ثبت به حجة المجازفتح باباا  أنهّ إذا معي؟ قال: غير ذلك

 عندي أنهّ ك فيماد ذللم يعترض عليه بع ؛وعوثةا  ولاا التابع الماء الصافية طينا 
 قيل. 

ض ر عر عندي أنهّ يكون مقدا ؟ قال:فكم يكون عرض الباب ه:قلت ل
 طريق التابع. 
. ذرع  ألاثة ث ل:قد قال من قا ؟ قال: معي أن هوكم طريق التابع قلت له:

 من قال ذراعان.  وقال من قال:
عندي أنهّ  ؟ قال:طول الباب في الرفع في الجدار يكون ىفكم أقص قلت له:

ويوصل  ،يحصد منها طويل إذا كان للصافية طريق  بمقدار ما لا يسدع الرجل ال
يدرك ويوصل به  لم يكن للصافية مجاز   /149/ ا إذاإلى منافعها وصلاحها، وأمّ 

ا لهذه كلف صاحب المال أن يخرج طريقا   ؛من هذا المال لاإإلى منافعها وسمادها 
ليها ويكون رفع الباب وطوله في رفع الجدار بمقدار ما يسع الداخل إ ،الصافية

                                                 
(1  ق: الساقية.  (
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1)والخارج منها بحرمة السنبل ،بالحضار ويسع جميع ما لا يوصل إلى صلاح  ،(
 هذه الصافية وحصاد ثمرتها إلا به.

ك صفت لا و وكم يكون عرض هذه الطريق لصلاح هذه الصافية ممّ  قلت له:
 :وا فيهاد قالال، وقأنّها لطريق الأمو  معي؟ قال: من السماد والحضار ونحو ذلك

 . أذرع  نّها ثلاثة إ
 يفرغ تحه ففتح الباب أن يفرجه كلّ  ،فإن حكم الحاكم عليه قلت له:

نهّ رجو أأ :؟ قال في حكم الحاكمالباب، هل يكون ذلك صواباا  لسماءالجدار 
 . ولا يبعد عندي ذلك من الحقّ  ،صواب  

2)برزأا على ماله أو جدارا  أرأيت إن بنى قلت له: للطريق تحت الجدار إلى  (
إذا لم يكن عليه  قيل:معي أنهّ ؟ قال: ل له أن يكمم الجدار بالشوكالصافية، ه

3)ةبتثا طريق    ثّ  ،ا كان حملان في ماله قبل أن يعمرهمن قبل طريق مطرق، وإنمّ  (
ا ولا فأرضها وسماؤها له، وإنما للبائع المجاز ما لم يوطه طينا  ؛أخرجها هو مطرقه

يخرج في معنى النظر  أنهّ ومعي .هاءاله سم فله أن يكممها بما شاء؛ لأنّ  ؛وعوثه
4)رابمن قبل حيث كان التابع يمشي في ماله الخ أن ليس له ذلك؛ لأنّ  لم يكن  (

بإزالته؛  /150/ ن فعل ذلك أن يصرف ويحكمإويعجبني  عليه هذا الحدث،
ويعتبر عينه  وليس هو مثل الغمى الذي يقع في وقت   ،الضرر منه لا يؤمن لأنّ 

د من فله أن يغمى عليها إذا لم يتولّ  ؛ا الغماءولا يتأمل، وأمّ  قت  و  ويسقط في كلّ 
                                                 

(1  ث: السيل.  (
(2  ق: برز.  (
(3  ق: ثانية.  (
(4  هذا في ق. وفي الأصل: الجراب.  (
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وكذلك له أن يعرش عليها بغير الشوك  ة،وعوث غمائه ذلك ضرر على التابع ولا
 على هذا المعنى على ما يخرج فيما قيل في مثله.

 نّ إ ثّ  ،زل قوم  ـفي من رّ تم من ساقية   ىله مسق وسألته عن رجل   مسألة:
1)رعز قية صاحب السا  :زلـقال صاحب المن ،يوم   وجعل السقي كلّ  ا،أرضه موزا  (

؟ ، هل له ذلكيوم   على كلّ  تمرّ فلا أدعك  ةا مرّ  م  ثمانية أياّ  على كلّ  ا كنت تمرّ إنمّ 
 ما أراد.ويسقي كلّ  ،ليس له أن يمنعه قال:

ا قا ه طريلج فطلب أن يخر  ،ه على مال رجل  للما ىومن كان له مسق مسألة:
ا طينا  هييوط ولو  ،فأباح له صاحب الأرض ماله يمضي فيه ،قيته إلى مالهعلى سا
أخرج  ة؛ه وعوثيوطفليس عليه غير ذلك، وإن أراد أن يقطع أرضه أو ي ة؛ولا عوث

 له طريقا مسلما.
علم رحمك اف ؟وأنكر الجواز على الساقية ،ماله لرجل   بساقية   فيمن أقرّ  مسألة:

الطالب  ىعل نّ إ :وغفر له  أبو علي  به  الذي معنا وكان يكتب الله أنّ 
أنهّ لا سبيل له إلى  نة واحتجّ نة بطريقه، فإن عجز البيّ للطريق على ساقيته البيّ 

لا  أو طريق   ،جائز   صل بطريق  وكان يكتب إن كانت أرض هذا الرجل تتّ  ،أرضه
 ويمنكه أن ،ظاهر بما يجوز الناس فيه أو /151/ أو بشرجة يمنع منه أو بواد  

2)ضع، وإن كانت أرضه محصورةايدخل إلى أرضه من بعض تلك المو  رة بها يمد (
 الذي  ومن غيره:، )فله أن يجوز على ساقيته التي يجري ماؤه فيها ؛أروض الناس

                                                 
(1  ق: ذرع.  (
(2  هكذا في النسختين. ولعلّه: محضورة.  (
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 وأ اد  من حيث شاء إذا كان في و  ىمض ؛معنا أنهّ أراد إن كانت كذلك
1)ولو كانت أرضه محصورة ،من حيث شاء ىأو ظاهر مض ة،شرج رة ية مدزر مو  (

 (رجع .هميضرّ  لافله أن يجوز على مائه حيث عرف على ما أدرك و  ؛بالساقية
ا ولا وعوثة ه طينا يفليس عليه إلا ذلك بلا أن يوط ؛فإن أباح له الرجل أرضه

لة، وإن كان في اولو لم يكن في الساقية إج ،وحمل السماد وحمل الثمرة هلمنافع
2)على الساقية لسدّ  هن يجوز على مائله أ بدّ  نالساقية إجالة لم يك الإجالة إذا لم  (

 ،إليها من طريق ولا يسبقه ماؤه، فإن سبقه الماء تبع الساقية فسد الإجالة ليص
وقد كان  .ولو كان له طريق غير ذلك إذا كان ماؤه يسبقه إلى إجالة غير إجالته

وقد بلغنا أن  .ولكن قد عمل بذلك ،نةمن هذه الطريق بلا بيّ  في نفس أبي عليّ 
  .إلا بما وصفت لك هكذا في الجواب عليّ  ولم يحكم أبو ،بعضا يجيزه بالثمن

فله أن  ؛هل غير لى ماإإذا سبقه الماء إلى ماله أو  وقد قيل: :قال ومن غيره:
قضى ان .هال غير م يسبقه إلى حتّ  وقيل:ولو لم تكن إجالة.  ،يمضي على مائه

 الذي من كتاب بيان الشرع.
له و  ،عنده مال   : في رجل   بن سعيد خميس عن الشيخ مسألة

 ،ل  ال رجممن  مالا آخر له طريق   ىاشتر  ثّ  ،من الطريق الجائز /152/ مسلك
منعه ف ،اه جميعا لمالي خرق من الطريق التي للمال الآوأراد أن يتطرّ  ،اوخلطهما جميعا 

 ا البيوت فيهلمال و لق الطري اأمّ  ؟ قال:أله منعه أم لا ،الرجل الذي عليه الطريق
                                                 

(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: محضورة.  (
(2  ق: لسده.  (
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 ؛ا طريق المنازلأمّ  ،ه من الاختلافأكثر القول والذي نحبّ  أنّ ومعي  ؛اختلاف
1)ا بحيثبيتا  ىفمن انتش  تطرقلا بجنب بيته أن لا يمنع من ابيتا  يأو يشتر  ه،بيت (

لماله  للبيت الثاني من طريق البيت الأوّل، وأمّا طريق المال؛ فنحبّ أن لا يتطرق
وهذا الذي لا  ،والاختلاف في هذا كثير   ،ال جاره إذا كره ذلكالثاني من م

2)يمل ا من طريق المنازل، الطريق في المال أكثر ضررا  إليه القلب؛ لأنّ  (لييم )ع: (
فرق بينهما، وبعض  .فيجري فيها الاختلاف كما يجري في الطريق ؛ا السواقيوأمّ 

 والله أعلم.
في  رّ إليهايم له أرض   جل  : وفي ر  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد

 رّ يمجل الذي ال الر م فيإليها  وأراد أن يمرّ  ،منها ا قريبةا فاشترى أرضا  ،مال رجل  
ته من سمع ى ماعل ؟ قال:أله ذلك أم لا ،فمنعه الرجل ،فيه إلى أرضه الأولى

التي لها  لأولىرضه اإلى أ إذا مرّ  :قول ؛في مثل هذا يجري الاختلاف نّ إ :الأثر
 ر القول. هو أكثو  ،لم يحجر عليه أن يدخل أرضه الثانية من أرضه الأولى ؛الطريق

لثانية من رضه ا أإلى والقول الآخر فيما عندي أن ليس له أن يمرّ  قال غيره:
ريق ه الطل الذي عليمن قبل إذا لم يرض الرج التي لها طريق   /153/ أرضه الأولى

 من قبل، والله أعلم.
قد  ،كثرأا أو قدر خمسة عشر ذراعا  بين أموال   واسع   في طريق   ومنه: مسألة:

ه أم إذا على أهل تلك الأموال إصلاحه كلّ  ،ين فيهالمارّ  ذينتؤ  نبتت فيها أشجار  
لم  ؟ قال:لم يكن عليهم إصلاح بقية أصطلحوا من وسط قدر ثمانية أذرع  

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: بجنب.  (
(2  ق: يميل.  (
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ولا  ،اذرع أن يحكم على أهل الأموال بإصلاح ما خرج عنهالأبعد ثمانية يعجبني 
ه عليها ولا بإخراج ما نبت فيها، فإن كان ما نبت فيها تستحقّ  نافيقطع ما أ

 الطريق وكان بعد ثمانية الأذرع وكانت له غلة ترك لإصلاح، والله أعلم.
لمنازل أو أموال، وفي ذلك الطريق  ة أبواب  فيه ستّ  وفي طريق   ومنه: مسألة:

1)من شجر   ة  مضرّ  من ماله أو  ىأيحكم الوالي عل وأحداث من سواق وغيرها، (
من أرباب المنازل  إليه أحد   ىزله يلي ذلك الطريق بإصلاح ذلك الطريق شكـمن

فليس  ؛من أرباب هذه الطريق ا إذا لم يشك إليه أحد  أمّ  ؟ قال:أو الأموال أم لا
كان صرف المضرة على من   ؛من أربابها ن شكا إليه أحد  إو  ،فيها عليه قيام  

 حد  ألطريق إن كان أحدثها على الوجه الذي لا يجوز، وإن لم يكن ها على اثدحأ
ا محدودين، والله أناسا  فصلاح الطريق على جميع أربابها إذا كانت تخصّ  ؛هاثدأح

 أعلم.
 طريق   /154/ بينها وبين المسجد ،ة سهيلي مسجدر وفي سد ومنه: مسألة:

عضها ب التفّ وتداخلت و  ،وكثرت أغصانها ،وعظمت ،فكبرت السدرة ،جائز  
 ،لمسجدن الوجب صرفه ع ما أن لو كان مكانها بناء   وصارت بحدّ  ،ببعض  

 ، واللهناءفليس لهم ذلك وليس الأشجار كالب ؛فطلب جماعة المسجد صرفها
 أعلم.

يكون إصلاح ما يليه من الطريق ، أوفيمن باع ماله بيع خيار   ومنه: مسألة:
 إلا أنيّ  ،لم أحفظ هذه المسألة بعينها :؟ قالعلى المشتري بالخيار أم على البائع

 صلاأصار  ؛م البائع البيع للمشترين تمّ إأن يقام عليهما كليهما؛ لأنهّ يعجبني 
                                                 

(1  ة. ق: شجر  (
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عليهما فإن شاء  ة الخيار، فإن احتجّ كانت له الرجعة في مدّ   ؛له، وإن رجع فيه
راد أم، فإن غر وكتب له ما  ،للمشتري أن يصلحه قال أصلحه البائع، وإن شاء

 م المشتري على ماله، والله أعلم.غرّ فقد  ؛م البيعدفع له غرامته، وإن تمّ  ؛الفداء
 منهم مر كلاوأ ،همالبلد بإصلاح طرق أهلوفي الوالي إذا أمر  ومنه: مسألة:

ساجد اب والمغيأيجب ذلك على الأيتام والأ ،أن يصلح ما يلي ماله من الطريق
؟ أم لا لاح  إلى ص يقتاج الطر يحو  ،لطريقمماّ يلي ا والوقوف إذا كانت لهم أموال  

ن لهم ممواأعلى أهل الأموال أن يصلحوا ما يلي  :على قول من يقول قال:
ر بهذا بالأم ائمإذا حكم الق ،جاز ذلك على اليتيم والمسجد والغائب ؛الطريق

 إذا كان ذلك ،رهولا فرق عندي بين المالك لأمره وبين من لا يملك أم ،لقولا
والله  ،ن لها مال  يصلح الطريق من بيت المال إذا لم يك /155/ ول:وق .بالجبر
 أعلم.

ويهلك من فيه  ،زلهـوفيمن خاف من السيل أن يهدم عليه من ومنه: مسألة:
على ما سمعته  ؟ قال:أله أن يصرف عنه إلى الطريق جائز أم لا ،همن عياله ودوابّ 

ه على هذه الصفة هلاك إن كان لا يخاف من صرفه عن بيت :من آثار المسلمين
1)أهللم يضق عليه أن يصرفه عن بيته عند  ؛غيره في ظاهر الأمر أحد    ،الضرورة (

ة له على الطريق ولا على الساقية إلا مكنه إشهاده أنهّ لا حجّ أمع إشهاد من 
من  من قبل الضرورة، فإن هلك بصرفه لهذا الماء شيء  له من قبل العذر العارض 

لزمه عندي الضمان إذا كان  ؛فيها الضمان أو من الأموالالأنفس التي يلزم 
                                                 

(1  ق: هذه.  (
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إلا من قبل الضرورة، والله  ،له صرفه فيه غير مباح   ذا الماء في موضع  لهصرفه 
 أعلم.

وهما  ،جائز   وبينهما طريق   ،خرمنهما لآ بيت   كلّ   بيتين،وفي  ومنه: مسألة:
1)امطلب أحد أربابه ،ابعضها بعضا  وسطوحهما كاشف   ،متقابلان أو كلاهما  (

منهما أن يبني في  واحد   منهما عن صاحبه، أيحكم على كلّ  واحد    كلّ ترأن يس
على  ؟ قال:في بيت أحدهما أم يحكم عليهما ببناء جدار   حدة،على  ابيته جدارا 

ولم يكن  ،تكاشفا إلا بالسطوحيإن كان هذان البيتان لم  :ما سمعته من الأثر
فلا يحكم عليهما بالمبانات، فإن كانوا  ؛ين في سطوحهمانأصحابهما ساك

لا إو  ،صاحبه /156/ صطلحوا على أن يبني أحدهم في بيته دوناساكنين فإن 
إذا كان البيتان محدثين؛  ،حكم على أصحاب البيتين بالستر عن بعضهم بعض

 لأنهّ لا يمكن أن يكون الحاكم يحكم على أحدهم دون صاحبه. 
لو  و  حده،و تر في بيته، أيحكم عليه بالس فإن كان سطح أحدهما حدثا قلت:

فلا أعلم  ؛شفااكتذا ا في السطح والمتقدم إأمّ  ؟ قال:كان في الرفع سواء أم لا
رتفع الم لوّ ن عوكا ،خفص من صاحبهأا إذا كان سطح أحدهم ا، وأمّ بينهما فرقا 

احب على ص سترفالسيطة؛ أو قامة و  ة،ها مثل قامائبقدر السترة المحكوم ببن
ا افق بقدر محب الخصا فيبني ؛رتفاعمن السترة في الا إن كان بينهما أقلّ و ، وّ العل

  أعلم.، واللهلوّ ما بقي على صاحب الع ثّ  ،وليس عليه أكثر ،يستره عن صاحبه
 على طريق   عمار له : وفي رجل   مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد

ن يعمره، أوأراد  ،ضهفخولم يعرف رفعه ولا  ،وانهدم عماره ،فخربت الجدر جائز  
                                                 

(1  هذا في ق. وفي الأصل: أربابها.  (
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1)أيجوز له أن يتحر أنهّ لا الذي معي  ؟ قال:ويعمره على ما يرى في تحريه أم لا (
إلا أن  ،فضأخ وأل كان أرفع من الأوّ   ،في ملكه هيمنع أحد من تحديد عمار 

وكان في النظر في  ،من الفسح الشرعي يكون الطريق مماّ يلي هذا الجدار أقلّ 
الجدار إلا على  ددفلا نحب أن يح ؛على الطريق ةد مضرّ تولّ  ا العمارذالزيادة في ه

ة على طريق د منه المضرّ ا تتولّ أن يحدث شيئا  ولا يجوز لأحد   ،ما كان من قبل
 /157/المسلمين، والله أعلم.

 ،ب الجدار قر يرغلل وفيه نخلة   ،لأناس   بجدار   محاط   وفي مال   ومنه: مسألة:
 لةخلى رب النعَ أ ،االطريق قبله انهار، فغير للسقط الجدار قبل تلك النخلة التي

 ؟ قال:لايق أم لطر الفريدة عمار الجدار الذي هو مقابل لتلك النخلة مع عمار ا
ريق ح الطإصلا نّ إ :وعلى قول من يقول، فيه اختلاف  )ع: الطريق(  صلاح إنّ 

 لا نول مقوعلى  .فعلى أهل الأرض ؛التي بين الأموال من الأرض وما بقي
هذه  بّ ر فيوجب على  ؛ى على أهل الأموال إصلاح ما يليهم من الطريقير 

ن ويكو  ،انت تستقيم الطريق كما كحتّ  ،الأرض وهذه النخلة إصلاح أرضهم
على  أو ال  ت مأو من بيت المال إذا كان بي ،مالها نإصلاح الطريق نفسها م

 أهل القرية، والله أعلم.
وسئل عن البيت إذا   :الصائغي ها عن الشيخ سالم بن سعيدلعل   مسألة:

فإن كان في النظر تقع  ؟ قال:أم لا له حريم  ، أجائز   أو على طريق   كان على مال  
وكان البيت والمال  ،الماء من أجل سقي المال ثرىعلى البيت من قبل  ة  مضرّ 
ففي ذلك  ؛من المال ولا أخفق منه ىولم يكن البيت أعل ،في الأرض يينمستو 

                                                 
(1  ق: يتجر.  (
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وقال . صاحب المال يفسح عن البيت ثلاثة أذرع   إنّ  من قال:وقال  ؛اختلاف  
الماء لا يلحق  ىثر  إنهّ يفسح عن جدار البيت بقدر ما يرى العدول أنّ  من قال:

 حيلة تجوز عند المسلمين لصرف ويحتال صاحب المال بكلّ  ،جدار البيت
وهذا القول الآخر هو أكثر قول المسلمين  .عن جدار البيت ىالثر  /158/

1)«لا ضرر ولا إضرار في الإسلام: »لقول النبي  ؛والمعمول به عندهم  اوأمّ  ،(
 .ا ملك ولا تقطعإنهّ  وقول: .هي قواطع فقول ؛اأيضا  ففيها اختلاف   ؛الجدار
2)الجدر نّ إ وقول:  ،ولا تكون قواطع عن الفسل ،تكون قواطع عن القياس (

3)وهذا القول الآخر هو أكثر  .ول به عندهمقول المسلمين والمعم (
قدر  سعةا يق والطر وكانت ا ،جائز   ا إذا كان هذا البيت جداره على طريق  وأمّ 

 ال من قال:ق ؛ايضا أ ف  ففي ذلك اختلا ؛أو ثمانية أذرع   أو سبعة أذرع   ة أذرع  ستّ 
ذا كانت طريق إال في ليس له ذرع   وقال من قال:. للبيت منها ثلاثة أذرع   إنّ 

أكثر  لصحراءا في إلا أن تكون الطريق واسعةا  ،بيتالطريق تضرب إلى جدار ال
ة من ستّ  قلّ ألطريق ا ا إذا كانتوأمّ  .فللبيت منها ثلاثة أذرع   ؛من ثمانية أذرع  

ق أرفع من الطري كنيولم  من ثمانية أذرع   أو أقلّ  من سبعة أذرع   أو أقلّ  أذرع  
لمعمول مين والسوأكثر قول الم ،اأيضا  ففي ذلك اختلاف   ؛البيت ولا أخفق منه

 في الطريق، والله أعلم. نهّ ليس للبيت ذرع  إ :به عندهم
                                                 

(1 ، باب التحجير، رقم: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»أخرجه يحيى بن آدم في الخراج بلفظ:  (
  -ترتيب سنجر -كل من: الشافعي في مسنده« لا ضرر ولا إضرار». وأخرجه بلفظ: 303

 .268؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1493ات، رقم: كتاب الشفعة والصلح وإحياء المو 
(2  ق: الجدار.  (
(3  ق: الأكثر.  (
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مره، لك أيملمن  تسقي جائز   والطريق إذا كان تحته ساقية   :الصبحي مسألة:
 ق علىطريإصلاح ال ؟ قال:من يلزم إصلاحها ،فهلكت ،ومن لا يملك أمره

كن مالها، وإن لم ي فمن ؛كانت غير مملوكة    /159/ ، وإنبابها إن كانت مملوكةا ر أ
لمسلمين ة افّ لى كاع وقول: .على جيرانها وقول: .من بيت المال :فقول ؛لها مال  

 من أهل البلد، والله أعلم.
ا حريما  تركوالم يو  ،قرب طريق الصحراء افلجا  وإذا أحدث أناس   ومنه: مسألة:

 ئمةا امارة قلعاووجد  وجاء من بعد عامل   ،وفسلوا ،للطريق على ما جاء الأثر
يق الطر  عن فمصروف   ؛الحدث إذا صحّ  ؟ قال:ما الحكم ،على جانبي الطريق

اطل على فالب ؛صحّ يويكون حريم الطريق على ما جاء به الأثر، وإذا لم  ،وغيرها
 من فعله. 
وماتت  ،وإذا فرقت طريق من هذه الطريق إلى قرب ساقية هذا الفلج قلت:

1)هناك صلت إلى واتّ  ،أعني جانب الساقية ؛وبان شخطها من الجانب الآخر ،(
 إذا صحّ  ؟ قال:ما حكمها إذ قد قطعتها الساقية ،جائز   إلى طريق   مكان بعيد  

إذا كانت  فهي أولى، وفي إزالة الساقية اختلاف   ؛ا قبل الساقيةأنّها كانت طريقا 
 بعد. 

 ا تموت في أنهّ إلا  تلقى طريقاا جائزااجائز   وإذا كانت تفرق من طريق   قلت:
ما  ،ذلك عدبها ثر ويبين أ ،ل أو غيرهيمن قبل س لم يبن لها أثر   ،بعض الأمكنة

نّها أ صحّ ا إذة ها ما يعارضها من السواقي ومثل الشرجلا يضرّ  ؟ قال:حكمها
 ف. وقو فالسلامة في ال ؛، وإذا لم يصحّ طريق  

                                                 
(1  ق: هنالك.  (
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 لشخوطا نّ إ ؟ قال:ما الحكم فيها ي،نة في الصحار والشخوط البيّ  قلت:
 ها، والله أعلم.تغيير  /160/ وزيجولا  وهي ثابتة   ، الأثر أنّها طرق  في يءيج

تكون أ ،واللأمافيها الناس في  والشخوط التي يمرّ  مسألة عن أبي نبهان:
 طلها، واللهبا صحّ ي ما لم ،نعم ؟ قال:عن حالها أم لا هاولا يجوز تغيير  ،ثابتةا 

 أعلم.
لا  إنهّ فقال بعض: ؛صلتان بالطريقة والرجعة المتّ ذواللو  :ابن عبيدان مسألة:

1)وهو أكثر ،وحكم ذلك حكم الطريق ،افي ذلك شيئا  يجوز أن يضع أحد   ) 
أن يضع أحد في ذلك ما شاء إذا كانت الطريق قد  جائز   وقول: .القول

الطريق في صرف ما ناف عليها من  علوّ  ا حدّ وأمّ  .ها من العرضاستوفت حقّ 
وكذلك  ،سبعة أذرع   وقول: .ثمانية أذرع   العلوّ  حدّ  فقال بعض: ؛الأشجار والزور

 ة  ويجوز صرف ما ناف على الطريق ولو بعد مدّ  ،عرض الطريق على هذه الصفة
2)لا الطريق ؛ لأنّ طويلة    ة عليها، والله أعلم.حجّ  (

لى ذلك أتى عو  ،لأناس   في مال   ا تمرّ طريقا  وفيمن يعلم أنّ  ومنه: مسألة:
 ،جدار   العلى ذلك الم بنيو  ،ريق من ذلك المالوخربت الط ،سنون كثيرة  

ك المال ليه ذلار إالذي يعلم الطريق في ذلك المال ص نّ إ ثّ  ،وانقطعت الطريق
أو  حقّ   ق بوجهطريوهو لا يعلم بزوال تلك ال ،أو شراء   أو عطية   من قبل إرث  

ا يقينا  لمان يعكذا  إ ؟ قال:، هل يسعه إبطال هذه الطريق أم عليه إخراجهاباطل  
 الله أعلم.والها، بطإفلا يسعه  ؛ا ثابتةا في ذلك المال طريقا  ولا ريب أنّ  لا شكّ 

                                                 
(1  ق: الأكثر.  (
(2  ق: )ع: لا(.  (
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1)لتضإذا  :لغيره /161/ مسألة وأسفل  ىووجدت من أعل ،طريق ساقية   (
 وأسفل فيها رد. ىيحكم بها في العرض على ما وجدت عليه من أعل ،ذراعين

 لوجينلى اعلفلج واتكت ا والنخلة إذا كانت على وجين :الصبحي مسألة:
ء تابع الما إن كان، و  تمنع جري الماءتصرف أم حتّ ، أولم تمنع جري الماء ،الآخر

؟ فها أم لافي صر  ة  جّ حباب الساقية رْ أَلِأَ  ،مهانقحلا يقدر على المرور إلا أن ي
 .اءإنهّ لا يحكم بصرفها عن الساقية إذا لم تمنع جري الم قال:

من  ضي لهر أو  النخلة إذا كان الوجينان لربّ  :قال :في موضع آخر وعنه:
ظر القائم نك إلى ذلو  ،ففي إجازة تركها اختلاف   ؛ولم تمنع جري الماء ،يجوز رضاه

  .فصرفها أولى ،ا على أرباب الماءفي تركها ضررا  ىن رأإ
ئز عن ت الجامنعوأما طريق التابع، فإذا اتكت عليها، و  (رجع إلى جوابه)

 ،على ذلك ا تصرفنهّ ن لا يقدر إلا على الانقحام فيها لها، فإوكا ،التطرق فيها
 م.ة في ذلك، والله أعلولهم الحجّ  ،ولا يلزم التابع أن ينقحم

د لم يجو  ،ل  لرج وسألته عن شجرة الغائب مشرفة على أرض   ومنه: مسألة:
؟ يلزمه ما ،ضهأر  ا علىفا فقصد إليها فقطع ما كان مشر  ،قطعهابا يحكم له حاكما 

 لا شيء عليه.  ل:قا
ولم  ،الغا ا باضرا وكان حا ،اأو لم يكن صاحبها غائبا  ،فإن كانت ليتيم   قلت:

 .نعم، والله أعلم قال: ؟يكن الحاكم ينصفه، هل له أن يقلعها
                                                 

(1  في النسختين: ظلت.  (
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وخيف  ،لى أحد  عبالخيار إذا مالت  /162/ والنخلة المباعة ومنه: مسألة:
نهّ يحكم إ :رهونلماكما قيل في   ،فيما عندي أنهّ يحكم على بائعها بصرفها ؟منها

 ته على البائع، والله أعلم.وللمشتري حجّ  ،على راهنه بصرفه
في  على بيته نخلة   ةمشرف : رجل   مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد

وضمان ما يتلف من بيته  ،فطلب قطعها ،أو يبت   في مال   أو شجرة   ،مال غيره
ولا يخرج  ته،طعها إن سقطت على بيوعند ق ،بوقوعها عليه عند تركها عن القطع

1)عن[ على]بسلامته في النظر   تصير لا تقطع حتّ  ؟ قال:ماذا تراه ،قطعها (
فعلى قاطعها ضمان ما  ؛وما أتلفت بسببها ،وطلب قطعها قطعت ،مخوفة

 أتلف. 
الأشجار المغصنة  حفظ أنّ أالذي  إلا أنّ  ،ما قال الشيخ حسن   قال غيره:

أو  حد  أعلى بيت  ما أناف غصن من شجرة  أشباهه فكلّ مثل السدر والأثب و 
ا ا، وأمّ قطع ذلك الغصن بنفسه، وإن مالت جميعا  ؛أو مسجد   جائز   ماله أو طريق  

2)فبأنالنخلة   وخروجها من حيز أرض ،عوجاجالمخافة على الجار منها الا (
فقال من قال:  ؛ون فيهاؤ الرا قطعت، وإن اختلف ،مالكها، فإذا كانت كذلك

في  فالوجه في ذلك أن يربط حجر   ؛إنّها معوجة. وقال من قال: ليست بمعوجة
ا، فإن لطيفا  ادرا حر الحبل بحجر دويح ،ويربط طرفه في زمارة النخلة ،طرف حبل  

الحجر في مال  /163/ سقط الحجر في مال مالكها تركت بحالها، وإن سقط
 ذا حفظت، والله أعلم.هك ،صرفت ؛الجار أو بيته أو الطريق الجائز أو المسجد

                                                 
(1  ق: عن. ولعلّه: على )ع: عن(.  (
(2  ق: فبيان النخلة. (
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لب وط ،رلجاعلى ا ا إذا كانت نائفةا نبوشجرة الأ :ابن عبيدان مسألة:
 ؛ئفة  نالشجرة اذه أنا اشتريت هذا المال وه :وقال الذي له الشجرة ،صرفها عنه

ذا هعلى ف، ن النائف من الشجر إذا ناف على أموال الناس يصرفإ :فقول
إنّ  ول:وقله. ما ي في صرف ما أناف علىالقول: إنّ للجار أن يقوم على المشتر 

بعد ما و لشراء اد ما زاد بع النائف لا يصرف إلا أن يصحّ إحداثه، وإنّما يصرف
 ة، والله أعلم.طلب من عليه المضرّ 

ن نوف ميا عن صرف م : سألني سائل  مسألة: الشيخ ناصر بن أبي نبهان
ال لى أمو ع أو ،لكوما أشبه ذ ،الأشجار على الطرق أو البيوت أو المساجد

 ؟والذي لا يجب أو لا يستحبّ  ،ما الذي يجب صرفه ،الناس
ا صرف ذلك عن الطرق والمساجد والبيوت والمنازل والمواضع التي أمّ  الجواب:

 ،فالذي قد سلف من ذلك فلا يصرف ما لم يكن قد ضيع ذلك ؛يقع بها الضرر
ا زاد عن السالف، وأمّ ما  فيقطع من الفروع كلّ  ؛ه عن ما سلفوما زاد في نموّ 

1)فإن كان النائف على مزرع ؛الأموال ا أو ما أشبه ذلك مماّ ا أو قت  يزرع زرعا  (
ه قرب ذلك وظله فيصرف عنه ما زاد ما قد سلف فيه، وإن لم يكن هنالك يضرّ 

فعلى  ؛ه في زرعهمن قبل، وقد ظلل على الزرع فيصرف منه ما يكون ظلّ  شيء  
و لا يقطع  ا،ضررا  على الجاه فأقلّ  كان الظلّ   /164/ تلف الجهات، فإنتخهذا 

في  فبمقدار ما يظلّ  ؛زرع هذا، وإن كان على الجنوباء ممنه إلا ما يدخل في هو 
المزرع على  ، فإنّ حكم ضرر الظلّ بالشتاء، وإن كان في المشرق أو المغرب ف

 .الخصوص يعتبر بضرر الظلّ 
                                                 

(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: زارع. (
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1)تل فلا ؛ا البيوت والمساجدوأمّ  ما زاد عن ما سلف إلا  (يقطعفلا  )ع: (
ل إلى هذا وناف ذلك عليه قبل أن آ دقوما كان  ،بدخول ذلك في هواء غيره

أو لم  ،من البائع أو الواهب تغييرهولم يشترط  أو شراء   أو هبة   ل إليه من ميراث  ؤو ي
ا له تغيير ما زاد وهو كذلك، وإنمّ  ،فقد سلف عليه؛ لأنهّ آل إليه ؛ه الهالكيغيرّ 

ما ناف من  فبجميع هذا يلحق الضرر إذا صرفوا كلّ  ؛ا الأموالوأمّ  .ذلكعلى 
هذا على هواء هذا؛ لأنهّ يصير كذلك حكم جميع الأشجار وجميع النخيل 

وتركوا  ،المسلمون في هذا في الأموال بالفسح عند الفسل ددّ حفها، وقد عوس
في  هال؛ لأنّ إهمالا منهم عن ذكر ما ينوف من مال هذا في هواء مال هذا للج

2)اوربما يكون ضررا  ،على جميع أهل عمان عظيم   ذلك ضرر   على جميع أهل  (
المسلمين أعرضوا عن إنكار   أنّ حتّ  ،أهل الأموال التي هي هكذا من الدنيا

لا  ا في العلوّ ا بالغا ف عاليا عف النخيل التي هي على هواء الطرق إذا كان السعس
3)كدتأريق الأموال هي هكذا، ومن غالب ط يلحق الضرر بالطريق؛ لأنّ  الناس  (

من طريق النظر في صلاح نظام  ما به معي ىر أحف /165/ هذا في مثل
همل أمره؛ لأنهّ قد صار من يو  ،اب ولا يعان ولا يلتفت إليهالمسلمين أن لا يج
فلا يعان على ذلك، وإن  ،الغير المستحسنة في المعاشرة خلاقأهل المناكدة والأ

فلا بأس أن يجفا  ؛ببة بالكلام الطيّ الحسنة والمعاشرة الطيّ  الأخلاق لم يردعه إلى
                                                 

(1  ق: فلا بل. (
(2  ق: ضرر. (
(3  ق: ناكد. (
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1)ماعتساهماله والإعراض عنه وعن إوإلا ف ،هقليلا بالجواب الرادع الجائز في حقّ  )  
 كلامه، ومناكدته في ذلك كفاية بذلك، والله أعلم.

وهي التي تخرج من  ؛ووجدت أما طريق القائد :مسألة عن الشيخ الصبحي
من  في شيء   ولا تمرّ  ،رج منه إلى حكم الخرابتخدخل في العمار و ت راب حتّ الخ

أهكذا  ،وهي ثلاثة أذرع   ،فهذه حكمها على حكم المجاز لمنافع الأموال ؛الأموال
 على هذه الصفة أو سبعة أذرع   وهل لا يكون هذه لها ثمانية أذرع   ،ديعندك سيّ 

ولا  ،كانت تموت في الخراب  ذاوهذا إ ،وما الفرق بينهما في هذا ،ة أذرع  أو ستّ 
 .دي ذلك يرحمك اللهح لي سيّ صرّ  ؟من الطرق أم كيف معنى هذا يخرج إلى شيء  

الأملاك  فلا يحكم لها؛ لأنّ  ؛رسمها في أملاك ولعلّ  ،فالله أعلم بهذا وغيره :قال
ا الجائز إذا وجدت دون م وإلا فحكمها حكم الجائز في الأثر، وإنّ  ،تمنع الزيادة

2)دلهاج 3)تفاستا ( هذه مثلها، وإذا  أنّ  ومعي ،ها إذا لم تكن في عمارة  حقّ  (
 فحكمها كحكمها على ما يوجد عن أبي المؤثر. ؛ثبتت

 ،جائز   دي إذا كانت تفرق من طريق  أرأيت سيّ  /166/ ومنه: مسألة:
صلت صلت إلى أن اتّ واتّ  ،وخرجت من الأموال في خراب   ،ودخلت في الأموال

كم   ،صلت بالطريق الجائز قبل خروجها من الأموال إلى الخرابأو اتّ  ،جائز   بطريق  
لها ذرعها في الخراب على ما  أنّ فمعي  وما يكون على هذا؟ ،لها من الذرع

                                                 
(1  ق: إسماع. (
(2  ش: وجد لها. (
(3  هذا في ق. وفي الأصل: استاقت.  (
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1)ةتّ وهو من الس ،ا حفظنا عن بعض أهل العلموصفنا من استيفاء الذرع عمّ  ) 
 .همنبيّ إلى الثمانية على ما جاء عنهم مماّ يروونه عن 

لا ضرر ولا »أنهّ قال:  عن النبي  ةاس عن عبادابن عبّ  مسألة عن
2)«ضرارإ ). 

 ، وفي كلّ شاركينتين والمر في المتجاو  :يعني قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
 .لا تحصى حديث له معان   شيء  

أو غير  ،و مال  أ أو مسجد   أو طريق   ضرر المفاسلة عن جاره من إنسان   ومنه:
للنخل  يل:فق ؛لكذ أو ما أشبه أو نارجيل   أو نخل   أو كبير   غير  ص ذلك من شجر  

على  حدهماأك ضيع أنهّ لا يكفي؛ لأنهّ مت فسح جاره كذلومعي  .ثلاثة أذرع  
فيهما   فاسلةة بالمأنهّ لا يكفي للمضارر ومعي  ،ة أذرعمبا ستّ ومثل الأ .جاره

ن. فحس ع  ذر ثة أوالنخل عن الطريق ثلا ،والقرض والجوز تسعة أذرع   .كذلك
ي التي في لسواق افيا الفسح مّ أفي الأموال، و  لا فسح للساقية التي تمرّ  وقيل:

  .السيوح لم تدخل في العمار ثلاثة أذرع هو حرمها
إذا اختلفتم في الطريق » أنهّ قال: اس عن رسول الله عن ابن عبّ  (رجع)

                                                 
(1  ق: السنة. (
(2 عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، كتاب  -ترتيب سنجر -أخرجه الشافعي في مسنده (

قم . وأخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة، ر 1493الشفعة والصلح وإحياء الموات، رقم: 
. وأخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عباس، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، 268
 .4540رقم: 
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1)«سبعة أذرع   /167/ فاجعلوه ). 
كن دليلا يذا لم ال إيعني بين البيوت والأمو  بهان:الشيخ ناصر بن أبي ن قال

فيها،  لخصمين اطرق الفلوات لا حكم بين على أنّها أعرض أو أضيق؛ لأنّ  يصحّ 
ربعون أا سعا ا و أكثره ؛فيها باختلاف   قيل ،ا هي على نظر حكم المسلمينوإنمّ 

 رم لها نحوحظر لا لنانت في اإلا إذا ك ،ا من سبعة إلى عشرةها وسعا وأقلّ  ،اذراعا 
  .كشبه ذلأا وم ،لا يمر عليه وأسفلها نازل   ،عليه أعلاها مرتفع لا يمرّ 

فأعطوا  خصبة   في أرض   تمإذا سر »أنهّ قال:  وعن رسول الله  (رجع)
فلا  ؛رستم]عنجوا عليها، وإذا اف مجدبة   ها، وإذا سرتم في أرض  حظّ  الدوابّ 

2)[رسواعت 3)«ة  دابّ  لّ على قارعة الطريق، فإنّها مأوى ك ( ). 
ا فعلى معنى الاستحسان، وأمّ  ؛ا الدوابأمّ  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

 ؛ا على طرفيهامّ أو  ،اإجماعا  حجر  فا فيها مّ إ ،فعلى وجهين ؛الغرس على الطريق
إذ لم يأت في الحديث تعيين  ؛وجواز الرأي في ذلك ،الفسح في حدّ  رأي   فمحلّ 
4)ازا افكان بذلك جو  ح،الفس  .للرأي (

 ،اأربعون ذراعا  :فقيل ؛سع جهاتهاا في الطريق في السيوح والفلوات المتّ فأمّ 
الكثرة  لمرورساع تّ والمراد بالا ،في الرأي أقلّ  يجوزو  ،يكون العرض الطريق وجهتيها

 قيل عن الطريق من كلّ  ،ا في البيوت والأموال فيفسحوأمّ  .ينالف بين المارّ خبالت
                                                 

(1 ؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلح، رقم: 2339أخرجه ابن ماجه، كتاب الأحكام، رقم:  (
 .1613؛ وأخرجه مسلم بمعناه، كتاب المساقاة، رقم: 11380

(2  وا.في الأصل: غرستم؛ فلا تغرس (
(3  .6521أخرجه البزار في مسنده بلفظ قريب، رقم:  (
(4  في الأصل: جوزا. وفي ق: جواز. (
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ذراعان عرض  :فقيل ؛الماء /168/ ا في الأموال لساقيوأمّ  .ثلاثة أذرع   جهة  
هذا في غرس النخل والنارجيل وما أشبه ذلك على جهاتها في مال  ،الطريق

فكذلك، وإن كان قد  ؛نازلةا  وأعن المال  وإن كان الطريق مرتفعةا  .الإنسان
جاز له فيه، وإن لم يعرف  ؛جاز، وإن زال وعرف مكانه ؛سلف بأقرب من ذلك

وكذلك ما كان  ،رس إلا بفسح ثلاثة أذرع  يغلم يجز له أن  ؛الذي سلف مكان
 ؛وبعد النخل طريق، فإن كان فسح الغرس عن الطريق ثلاثة أذرع   على فلج نخل  

لم يجز له بعد ذلك  ؛فمكان ذلك، وإن خفي عليه ؛فهو الفسح، وإن كان أقلّ 
على نظر الضرر ومت ف ؛ا الأشجاروأمّ  .إلا أن يفسح كما ذكرنا على هذا الرأي

وجب قطع ما ناف على هوائها من حذاء أحد ماله لا من  ؛ناف على الطريق
لا ضرر ولا »: من حديث وهذا الرأي مأخوذ   ،هواء ماله له حد الفسح؛ لأنّ 

1)«في الإسلام ضرارإ  فنظروا إلى الوسط. ،(

  
                                                 

(1  تقدم عزوه. (
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 في طريق التابع للماءالسادس  بابال

 رض  أ له تكان  ل  وسألته عن رجالحواري:  وعن أبي: ومن كتاب بيان الشرع
 اوبقي له فيه (،الأرض )ع:زوجته تلك الساقية  ىقض ثّ  ،لقوم   فيها ساقية  

ضرب ي هذا جينو  إلا أنّ  ،ته والساقية فيما كان للزوجة الوجينين كلاهماحصّ 
فإن   اقية،الس الطريق على من كانت له ؟ فقال:الساقية على من طريق القوم

لى أصحاب عوا رّ يم ةا بالحصّ كانت الطريق عليهم جميعا   ؛اية لهم جميعا كانت الساق
ر جين الآخر بقدوا على أصحاب الو يمرّ  ثّ  /169، /تهمالوجينين على قدر حصّ 

 كون الطريق على أصحاب السواقي.يذا كوه ،تهمحصّ 
أراد صاحب الأرض أن  ،لقوم   يغشاها فلج   له أرض   وعن رجل   مسألة:

1)صنيح إلا  ،ليس له ذلك :قال ؛ويجعل في الحصن مقاحم للساقي ،ضهعلى أر  (
 من الحصن.  ةصور الأأن يخرج 
م مقاح يهفوكان  ،أنهّ قد كان على الأرض حصن من قبل فإن احتجّ  قلت:

ا ل فيهيجعو  ،فله أن يحصن عليها :قال ؛نة عدل  وقامت بذلك بيّ  ،للساقي
 مقاحم كما كانت من قبل.

معي  ؛ولهم منازل ،وعن شركاء في مال    عبد الله:مم ا يوجد عن أبي مسألة:
 يشربن زله نخلات كنّ ـزله إلى ذلك المال، وفي منـيعرف من إنسان   أنهّ إذا أراد كلّ 

ا فلمّ  ،الماء من المال يوالي صاحب الباب المفتوح نمن قبل القسم يجري إليه
                                                 

(1  ق: يحضر. (
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1)الةحشرطوا عند القسم قبل إ ؛قسموا حية الباب فوقع نا ،الباب السهم سدّ  (
ن أوطلب صاحب الباب سقي النخلات، و  ،هوطلب سدّ  ،لغير صاحب الباب

الباب قبل  )خ: سد( قد شرطنا لسد :قال ،يجوز من الباب إلى النخلات
 ،والباب يسدّ  ،فالشرط ثابت   ؛زلكـوأنت محاضر لم تذكر مدخلا إلى من ،القسم

  .زل الذي يدخل منه الماءـه إلى المنءويتبع ما
ه إلى مال قه ماؤ سب إذا لم يسبقه ماؤه إلى غيره، وإن ،نعم :بو المؤثرقال أ

 كان له الطريق.   ؛غيره
إلى  /170/ هولو سبق وقال من قال:قد قيل هذا.  ،نعم قال: ومن غيره:

 كان له الطريق إلى مائه.  ؛مال غيره أو إلى ماله
2)[دإلى سعيد بن محم  ]ومن جواب أبي سعيد  مسألة: ي عليه ا الذوأمّ  :(

 ،أنهّ ليس له قطعهافمعي  ؛كذلك  ا مدركةا ا مطرقا الطريق التابع، فإن كان طريقا 
 ا هي حملان عليه، وإن لم يكن هنالك طريق   يعلم أنّها له، وإنمّ وهي بحالها حتّ 

أنهّ قد قيل له فمعي  ؛ا هو ما يلزمه في ماله من طريق التابع في الحكمفإنمّ  ،بعينها
إلى  ولا كان صاحب الماء إذا مرّ  ،ائلجه إذا لم يكن معه أأن يسلمها ويعمر مال

أو من حيث لا يمنع من المباحات لا يسبقه ماؤه إلى مال  ،مائه من طريق غيره
، وأحبّ هذا القول إذا لم يسبقه إلى مال غيرهو إذا لم يسبقه إلى ماله  وقيل:غيره. 

فافهم  ،اا وسطا إليه مشيا  ىومش ،مه في العمارةإذا يمّ  إلى ماله ولا إلى مال غيره،
 ذلك.

                                                 
(1  ق: إجالة. (
(2  ش: محمد بن سعيد. (
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 ،غيرهل ىسقله مكان عليه في ما  ما تقول في رجل   قلت: :مسألة: أبو سعيد
 يق  ذلك طر ل وليس ،وجواز صاحب الماء من مال هذا يجوز على مائه إذا جابه

على ماله  ن يبنيأال أراد صاحب الم ثّ  ،إلا أنهّ يمضي في المال ،معروف   مطرق  
ن حيث مماءه  قي يلويدع التابع في الطريق الجائز حتّ  ،لمةويدع الساقية مس

إلى  ماؤه سبقهيأنهّ إذا لم ؟ قال: معي يخرج من مال هذا الرجل، هل له ذلك
كن الطريق يا لم ة موهكذا قالوا في هذه المسأل ،ماله أو إلى مال غيره فله ذلك

لم  كانت على هذا  وهي مماّ تموت في الأملاك، فإن /171/ االجائز يرجع أملاكا 
اله على ما في ريقا ويخرج ط، يجز أن يقطع مسلك التابع ويدع المال بحاله إن شاء

 ج منها إلىت وتخر وال القرية من المه عليه التابع، وإن كانت تدخل أوّ ما يستحقّ 
 ل المسألة. وله ذلك على ما مضى في أوّ  ،فهذه جائز ؛الموات

ي في ع يمضالتاب ني على ماله ويدعله أن يب نّ إ :فعلى ما قالوا قلت له:
ه وثقيه و سدّ ي أم حتّ  ويمضي الجائز، هل عندك حين ما يقلب صاحب الماء ماءه

ان ك  ؛يرهغال يمضي على مشي ولا يتعبه، فإن لم يسبقه ماؤه إلى ماله أو م
 بلذا قإيل: ؟ قال: معي أن ه قد قلصاحب المال أن يبني على ماله حينئذ

 يتعبه ا لاشيا مشي يم ثّ  ،جالتهإمن أقرب المواضع إلى  دّ سيصاحب الماء ماءه و 
بني ماله يال أن لمكان لصاحب ا  ؛بقه ماؤه على هذا الحالسه، وإذا لم يولا يضرّ 

 لا ه حتّ لب ماءن يقويحكمها قبل أ ،هاأجائله كلّ  يسدّ  :وقال: قالوا ،على هذا
 اضع إليها،ب المو قر ن أها مويسدّ  ،دهاحيبقي عليه إلا الإجالة التي تقلب منها و 

 ه. فظفهذا المعنى من قوله ليس ل ،وإذا كان على هذا جاز ذلك
 يجيز ذلك في ،اعا من يجيز تحويل الطريق إلى أربعين ذرا فعلى قول قلت له:
 أنهّ سواء.؟ قال: معي االسواقي أيضا 
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عليها  : في صاحب ساقية   ي  لموسى بن عل ومن جواب   مسألة:
1)برويج ،ينقحم حيث عود :قال ؛فوته الماء إلى أن يدوروي ،له مقحمة جدار   ) 

 /172/عن كسر الجدر المتقدمة.
2)ليس على تالي :قال الأزهر ومسبح :رصفمسألة من كتاب الأ الماء  (

3)بسككإلا أن يكون باب لا يغلق  ،ولا باب يغلق ،مقاحم قول مسبح في  (
4)[طريق :وقالا] ،وحواري  :وقال حواري ،سايبذراعين التالي للماء أنهّ يكون  (

 .ا ابن مبشر فإنهّ حكم لها ثلاثة أذرع  وأمّ 
 له.ز ـق تابع منه طريل نّ إ ؛زلاـفي ماله من بنى ثّ  ،ومن كان له طريق تابع مسألة:
يحكم به  مماّ وسعوسئل عن طريق التابع إذا كان بين مالين وأدركت أ مسألة:

 ؟اها ذراعين يتركتّ مماّ يليه ح حد  وا قاها كلّ الطريق التابع، هل لهما أن يضيّ 
 أنّها تترك بحالها. قال: معي 

يها ف ل  حدث رجأوكذلك إن أدركت الطريق بين مالين وساقية  قلت له:
 .علمهشهد بي إنهّ :قول ؟ قال:وأراد الشاهد أن يشهد، كيف يشهد ،حدثاا 

ولا  ،ناهي ه اقيةوهذه الس ، أدركت هذا المال هاهناله أن يشهد أنيّ ويعجبني 
 إن كان علمه كذلك. حد  أعلم فيما بين ذلك ملكا لأ

 عان. راذ ؟ قال:كم يحكم له  ،طريق الساقية فإن ضلّ  قلت له: مسألة:
                                                 

(1  (. وفي الأصل: يجبن. وفي ق: يجيز.39/172هذا في بيان الشرع ) (
(2  في النسختين: تال. (
(3  ق: يسلك. (
(4  طريق.ق: ولا  (
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ين، ذراع من من المال خارج طريق الساقية أكثر فإن كان في موضع   قلت:
أن  أرادواف ،وكان من أسفل الطريق أكثر من ذراعين ،آخر وقد ذهب من موضع  

 ىن أعلمليه عيخرج على قياس ما كان الطريق  ؟ قال:وها من حيث عميتيخرج
 وأسفل. 
أوسع  /173/ إلا أن يكون ،نعم ؟ قال:ليس طريق التابع ذراعينأ قلت:
 ليه. و عفهو على ما ه ،فهو أوسع ،وهذا طريق طريقه أوسع ،فهو بحاله

ساقية ه اليذي علنعم، فإن قال ال قال: ؟ها كذلكفحكم الطريق كلّ  قلت له:
 :قال ،مالي انبهي في ج :قالأو  يّ،ليس هي عل :قال ،على ماله والطريق تمرّ 
 بينة. على استقامتها إلا أن تصحّ  الطريق تمرّ 
قال : نهسأله عو يد ام عن أبي سعزمد بن مم ا سمع عبد الله بن محم   مسألة:
ضي إلى فتو  ،ئز  جا أسعده الله: إذا كانت طريق التابع تفرق من طريق   أبو سعيد

 ماله.   إلىباا أن يفتح با ولمن كان له عليها مال   ،فهي جائز   ؛جائز   طريق  
 ريق  طإلى  ضييف تابع   فإن كانت تفرق من هذا الطريق التابع طريق   قلت:

 نعم. ؟ قال:زلة الجائزـهي بمنأ ،جائز  
فإلى أن يدور إليه يسبقه إلى  ،يدخل ماؤه في بستان رجل   ورجل   مسألة:

1)الأمو   ،وتكون على مثل حالتها ،الجدار القائم لا تكسر فرأينا أنّ  ؛الناس (
 ويحتال الرجل في إجالته ومائه ما كان يحتال عليه من قبل ذلك.

                                                 
(1  ق: أمور. (
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 ساتينب وهي في ،وسألته عن الذي يسقي بالماء ويتبع الساقية مسألة:
تراب لجله ار علق أن يمضي على ساقيته في  لهبدّ  ولا ،ينقحمها ليس فيها طريق

  لا. قال: ؟لترابا يلزمه ذلك ،ا على الساقيةا يدخلها مار  من البساتين، وإنمّ 
؟ امكانه ردّ أيلزمه أن ي ،وكذلك إن انقحم فكسر من الجدار طفالة قلت:

  .لا بأس عليه فيه قال:
 عليه الضمان.  ي:قال أبو عل

 تبعيأن ه كنيمإذا لم  يمرّ على مائه في البساتين حيث أمكنه  ويمرّ  قلت:
 قال: نعم.  ؟ساقية في البستان /174/

 ؟ قال:رضهفي أ رّ ا ولا يمفيلزمه أن يطلب إلى الرجل أن يخرج له طريقا  قلت:
 على مائه. نعم، وإن كره ذلك مرّ 

هر ب الناحوطلب ص ،لا يعلم أنهّ أثر ظلم عليه حصن   وعن نهر   مسألة:
ن  إ ل:؟ قامن ذلك الحصن فامتنع صاحب (،نهرهم )خ: ا إلى أرضهمطريقا 

 وإلا ليس عليه ذلك.  ،من الدخول بدّ  فلا ؛كانت عنده إجالة
1)حبواشأن ي وافإن أراد قلت: يحكم عليه أن يأذن عليهم في  ؟ قال:نهرهم (

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .الدخول، فإن امتنع كسر الجدار
 وأقرّ  ،ا: وفي رجلين اقتسما أرضا  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد

وطلب الآخر أن تكون له طريق تابع ليتبع  ،عليه لصاحبه ساقية حدهما أنّ أ
أم لا  ،أو يحكم عليه بالمرور ،بالساقية بطريق تابع ماءه، هل يحكم على المقرّ 

من له  وأقرّ  در،إن كان هذا المال غير مج قال: ؟به غير ما أقرّ  يحكم عليه بشيء  
                                                 

(1  ق: يستحبوا. (
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ه لماله سبقه ماءه إلى مال ؤ إذا حدر فيها ماوكانت هذه الساقية  ،فيه بالساقية
فعلى ما سمعت من  ؛كون في المال إجالة لغيرهت وأ ،في غير هذا المال غيره إذا مرّ 

في  أن يمرّ  ىأنهّ جعل لصاحب المسق  ي  موسى بن عل الأثر يرفع عن
وأنهّ في نفسه من هذا  ،من قبل له طريق   ولو لم يصحّ  ،هذا المال على هذه الصفة

 ،يرجع عن حكمه (ولم )ع:ولو لم  ،ةبغير صحّ  إذ حكم بطريق   ؛الحكم شيء  
له فيه بالساقية  الأثر، وإن كان المال الذي أقرّ  /175/ هذا ما سمعناه من

ولا  ،ويجعل له سبيلا للدخول إلى مائه من الباب ،فالجدر لا تكسر ؛محصوناا 
1)[نعهيملق ]بغلقه عليه غي  عن الدخول، والله أعلم. (

من كان  نّ أ: الذي جاء في الأثر  د بن عمرمسألة عن الشيخ محم  
مة، فإذا  ية مسلاقسويجعل لهم  ،فأراد أن يحضر ماله ،عليه ساقية في ماله لغيره

قبل  الماء بقهكان إذا رجع من بعد عقد مائه إلى الطريق ليذهب إلى ماله س
 لم يسبقهم إن كانم، و ماءه يتبعوا حتّ  اله من أن يجعل لهم جوازا  بدّ  فلا ؛وصوله

أدرك،  ذلك ماف ؛لإلا أن يكون طريق على هذا الرج ،ا له ذلككان جائزا   ؛الماء
 فله ذلك، والله أعلم. ؛وإن أراد إخراج طريق

 تمرّ  لرجل   : وفي ساقية   د بن مسعودمسألة عن الوالي عامر بن محم  
إذا أراد أن يتطرق  ،ةوليس للرجل طريق لماله غير تلك الساقي ،آخر في مال رجل  

أنهّ  ييوجد في الأثر عن موسى بن عل: ؟ قالأله ذلك أم لا ،في الساقية لماله
إلا أنهّ  ،في الساقية إذا لم يكن له طريق غيرها حكم لصاحب الساقية أن يمرّ 

                                                 
(1  ق: يغلق بمنعه. (
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ولم يرفع في الأثر عنه أنهّ رجع عن  ،في الأثر أنهّ في نفسه من هذا الحكم وجدي
 .هذا الحكم

اقية إذا   السق فيأنهّ ليس له أن يتطر  عن الشيخ محمد بن عبد الله وحفظت
 ول:وق .ينراعذ وقول: .ايفسح ذراعا  :قول ؛ا الفسلوأمّ  .كره أرباب الساقية

 علم.ما لم يمنع جري الماء، والله أ /176/ وقول: .ثلاثة أذرع  
: ومن عليه  مسألة عن الشيخ مسعود بن هاشم بن غيلان البهلوي

1)فلا يجوز له هيسها ؛ه ساقية لقوم  في مال ، بها ولا زرعها ولا شيء يضرّ  (
 والأيدي عنها مصروفة إلا برضاهم إذا كانوا معلومين، والله أعلم.

2)ةضعوكانت مت ،في طريق الأعظم تمرّ  وفي ساقية   :الزاملي مسألة: )، 
3)فكبسها   وأضرّ  ،احب  ا، وقد حمل ا له رفيعة وزرع فيها بر  منها أرضا  ىفسق ،رجل   (

4)عةصنيمع الوالي  وصحّ  ا،ا كثيرا كبسه الساقية بالطريق ضررا  ه بر أله أن يج ،ذلك (
إلى أن  هاضي عنغأم يجوز الت ،على جعل الساقية كما كانت، وإن مات زرعه

 ؟أم كيف الرأي في ذلك ،يستغني زرعه عن الماء
 قبل، أن يكون سبب ثبوت حدث على الطريق منلا يعجبني أنا  الجواب:

للوالي أن يقول لهذا المحدث أنهّ لا يجوز لك هذا الحدث على الطريق، ويعجبني 
 فه إذا لم يمكنه لزرعه ساقية من غير هذا الموضع،ر فإن صاف زرعه فيأخذه بص

                                                 
(1  تَهيِْسُ الأرضَ: أي تَدُقُّها. العباب الزاخر: مادة )هيس(. :قال ابن الأعرابي (
(2  وتَواضَعَتِ الَأرضُ انخفضت عما يليها. لسان العرب: مادة )وضع(. (
(3 ابِ وكذلِك الحفُْرةََ. تاج العروسكَبَسَ البِئـْرَ والنـَّهْرَ يَكْبِسُهُمَا كَبْساا: رَ   ( : دَمَهُمَا وطَوَاهُما بالترُّ

 مادة )كبس(.
(4  ق: ضيعة. (
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 حدثه بغير حقّ  أمع ذلك أن يقال للمحدث أن يشهد على حدثه أنهّ ويعجبني 
 رعه، والله أعلم.وما ترك صرفه إلا لخوف تلف ز  ،على الطريق
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 في حدود الطريق وما يثبت منها وما لا يثبتالسابع  بابال

جود في المو  برعن الخ سأل سائل   :قال :العبادي ي  عن الشيخ عامر بن عل
 ،لعينفي ا ىفي الطريق والمسجد ما يقذ ىيقذ قيل: قدوذلك أنهّ  ؛الأثر

 يه. هة فلا شب نهّ صحيح  إ ،نعم ؟ قال:أما لا أهذا صحيح   /177/
وحجره  ،هماتحريم وضع ذلك القاذي فيالوهذا يخرج معناه على  قلت له:

ضعه لك وو ذريم يخرج معناه عندي من باب تح ؟ قال:بالإجماع أم هو على رأي
لقول ادي من عن رجيخا حسب ما في تحريمه وحجره اختلافا  ولا أعلم أنّ  ،فيهما

 ، والله أعلم. لشديد   إنهّو  ،فيه
ه الخطأ لى وجع أو مسجد   وقع ذلك القاذي من المرء في طريق   وإذا قلت له:

الا له عه تركه إهملا يسو  ،اإذا علمه يقينا  ،نعم ؟ قال:أتلزمه إزالته أم لا ،لا العمد
 بعد علمه به. 

 لمه. عن ع غاب لا شيء عليه فيما قد ؟ قال:أرأيت إذا لم يعلمه قلت له:
أو أنهّ كان يمشي  ،ذاءقمن ال شيء  وإذا علم أنهّ قد وقع من يده  قلت له:

إلا أنهّ لا  ،برجليه إلى موضع   ينتقل من موضع   وأ ءا من القذاويحمل برجليه شيئا 
ا إذا لم يستيقن أمّ  ؟ قال:أيلزمه إخراجه بعينه أم لا ،يدري حيث يقع من الموضع

يعلمه بل عليه الدينونة بجميع ما  ، يستيقنفلا يلزمه في الحكم حتّ  ؛أنهّ قد وقع
 ى ما وقعفيرفعه مت علمه، وقد قيل في هذا أنهّ يتحرّ  ،فيلزمه إخراجه أن يخرجه

ي له فيزيل من الطريق أو المسجد بقدر ما وقع على التحرّ  ،على الخطأمنه 
غير أنهّ لا يبين لي أنهّ من باب  ،عندي وهو حسن   ،حسب ما أرجو أنهّ قيل به

لأنهّ مت ما  /178/ تحباب لا الإيجاب؛سبل هو من باب الا ،الإلزام عليه ذلك
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ولو كان  ،لزمه إخراجه ؛معه ما قد لزمه إخراجه بوقوعه منه على الخطأ قد صحّ 
لم يجزه دون إزالة ما قد لزمه إزالته بعلمه به  ؛منه من الإزالة لغير ما لم يلزمه

 بون  فبينهما  ،فافهم الفرق ما بين الحكمين في هذين المعنيين ته،ومعرفته ببقع
 . بعيد  

1)لوه قلت له: 2)رأىبالطريق أو القاعد بالمسجد أن إذا  يجوز للمارّ  ( في  (
3)حيهنذاء المؤذي فيهما أن يقا من الوسطهما شيئا  بحيث لا  ،إلى جانب منهما (

ة في ذلك الموضع والقاعد فيه أم ة في النظر على أحد لتعذر المارّ يكون به مضرّ 
ك؛ لأنهّ وإن كان في النظر كذلك على ما وصفته لا يبين لي جواز ذل ؟ قال:لا

ن كان منهما فالموضوع هنالك هو إ افلمّ  ،بل هو منهما ،فلم يزل عن حكمهما
4)مابه ن أبل يتقلب من هناك إلى غيره، و  ،حيث وضعه ىوربما لا يبق، ولا شكّ  (

لكونه منهما حسب  ى؛فخوأ فالمنع عن وضعه أولى وأحقّ  ؛لولا يكون منه ذلك
 عرفناه إن شاء الله. ما 

لمسجد، أو ا ريقا مخرج المصالح للطأرأيت إذا كان الموضوع خارجا  قلت له:
 إذا كان يخرج مخرج الصلاح لهما. ،نعم ؟ قال:أيجوز أم لا

إذا وضع في  ،هو التراب ؟ قال:وما صفة ما يكون من مصالحها قلت له:
اضع المرتفعات منها إلى غيرها المواضع النازلة أو وقع في النظر مناقلة ذلك من المو 

 الموجود ذلك في المأثور المشهور أنهّ مماّ يصحّ  فهذا ي؛قد نزل فهو  /179/مماّ 
                                                 

(1  ق: هو. (
(2  ق: أراء. (
(3  في النسختين: يلحيه. (
(4  ق: هما. (
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على وجه  خارج   وهو عندي صحيح   ،جوازه عن بعض أهل العلم لا عن الجميع
فلا  ؛ا أن خرج هذا المعنى من هناكفلمّ  ،العدل من القول بالرأي فيه إن شاء الله

1)بنبجواز وضع غير التراب فيها كالت يبعد القول وغيره إذا كان في النظر من  (
لصلابتها ووعوثة تربتها من الحجارة   ؛مصالح الطريق أن يفرش فيها مثل ذلك

وا مساجدكم يأحص»أنهّ قال:  عن النبي  فورد الخبر المرويّ  ،كما قيل
2)«ىبالحص  ،ا ينكرهبر ناكرا ولا أعلم لهذا الخ ،، وقد ثبت ذلك في الإسلام وأهله(

ن كان ذلك من مصالح المساجد أا فلمّ  ،أو يزعم فيه بتحريف من أهل القبلة
حيث ما قد خرج كونه  ،وليس يبعد القول بما ذكرناه أن يستعمل في الطريق

 فينظر فيه، والله أعلم. ،ا لها إن شاء الله، والله يعلم المفسد من المصلحصلاحا 
أو إلى شيء  ،الزجر ىمن القرية إلى أطو  ىطختت التي والطريق وعنه: مسألة:

والرمل  ىوبها الحص ،ل الجازرة القريةيبالأودية والمسا رّ تمو  ،من عمران القرية
هل يجوز تغطيته وكبسه بالتراب النقي  ا،شديدا  ذاىي دواب البقر خاصة أذوتؤ 

3)يمنعه قيل: قد ؟ قال:ة لصرف المضرّ بنأو الت ى ما دليل الأثر عل على ما يدلّ  (
ويعجبني  ويخرج له دليل بمعنى الترخيص عن بعض أهل العلم، ،يشبهه بالمعنى

 كما أنّ   ،أو البشر الدوابّ  /180/ عن جوازه لمعنى الواسع في النظر لرفع الضرر
لأجل ذلك السبب لا غيره  ،ي البشر بها محجور  ذفيها فيؤ  يقذيوضع ما 

                                                 
(1  ق: كالتين. (
(2  .13/228أورده الشقصي في منهج الطالبين،  (
(3  هكذا في النسختين. ولعلّه: بمنعه. (
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 ،حيلة فيه إلا بهذا وزوالهلرفع الأذى الذي لا  ؛كون هذا على مثاله  ىفأجر 
 فانظر فيه واعمل بعدله، والله أعلم.

صحراء يق الطر  في :د بن مدادمسألة عن الشيخ ناصر بن سليمان بن محم  
ن لشخط ما رآخأو ذراعين، أيكون حريم الطريق من  إذا وجد شخط قدر ذراع  

ر الخفّ به أث نظر، أم يزاد الشخط من الجانبين من الموات الذي لم يالجانبين
، ويكون حريم الطريق خلف ذلك؟  والحافر ثمانية أذرع 

لمسلمين: قد قال من قال من ا لجائز؛اإنّ الطريق  :-بالله التوفيقو - الجواب
ا وجد صفة إذال فعلى هذه ،ثمانية أذرع   وقال من قال:. تها سبعة أذرع  محجّ 

نا من  من هع  ذر أمن هنا وأربعة  فإنهّ يذرع أربعة أذرع   ؛الشخط في الصحراء
ة أذرع فثلاث ؛ع  ، وعلى قول من قال بسبعة أذر وسط الشخط، فتلك ثمانية أذرع  

ة لك سبعفت من هنا من وسط الشخط ذراع   من هنا وثلاثة ونصف ونصف ذراع  
 القد قال من ق ،جانب تها من كلّ ويفسح بعد ذلك عن محجّ  ،أذرع  

على  لطريقبا رّ ا لا يضم وقال من قال:بالأربعين.  وقال من قالبالعشرين. 
 نظر العدول.

ها  حريم يكونأ ،ت في حريم بلد  وفي طريق الصحراء إذا مرّ  ومنه: مسألة:
  /181؟ /كحريم طريق الصحراء أم كحريم طريق البلد

 ؛ربوبهو م لذيفسح الطريق في الصحراء أو في حريم البلد ا إنّ  فالجواب:
 .واحد  والاختلاف في ذلك  ،على هذه الصفة فهو واحد  
لد التي الب ما حدّ و  ،حريم البلد الصغيرة والكبيرة واحد   نّ إ ومنه: مسألة:

كان أو سوبه  ،عةأو زرا ،حريم البلد إذا كان موضع به عمارة نخل قليل تستحقّ 
 ؟ريماق الحتحق، أيكون هذا كالبلد في اسأو زجر   بنهر   ىيسق ،ليس به سكان
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غر والكبر  الصا فيدا ا محدو د  حللبلد   لا نحفظناّ إ: -وبالله التوفيق-الجواب 
 للفسح. 

القول،  أكثر على فلا تحسب من البلد ؛ا الزراعة على الآبارأمّ  قال غيره:
 ، والله أعلم.ا النخل مثل البلد ولو كان من زجر  وأمّ 

أو  واد   ت إلىوخرج ،جائز   الطريق إذا فرقت من طريق   نّ إ ومنه: مسألة:
 .فإنّها جائز   ؛شرجة

 وائجهم فيلح ضع   مو فيقون وكانوا يتطرّ  ،مواتاا  أناس   وإذا أحيى ومنه: ة:مسأل
ا علو ونيتهم أن يج ،اخذوا ذلك الموضع طريقا ولم يتّ  ،جائز   ذلك الموات إلى طريق  

 ؟ا أم لايقا ذوه طر ختّ يا ولم ا جائزا لموضع طريقا اا غيره لطريقهم، أيكون هذا ضعا و م
ا يقا قت طر لاو  ،عين خرجت من العمارةإذا كانت الطريق قائمة ال الجواب:

 ، والله أعلم.جائز   فحكمها طريق   ؛اجائزا 
ريق  الطبق بينيولم  ،افة بلد  حت طريق صحراء على وإذا مرّ  ومنه: مسألة:

ين الطريق ي هو بات الذذلك المو  نّ إ ؛اربعين ذراعا أقدر إلا وبين البلد من الموات 
 /182/للطريق. والبلد هو حريم  

 جائز   ق  ن طريأو م ا من الواديهل الماشية طريقا أوإذا أحدثوا  ومنه: مسألة:
أن  حد  وز لأيج ولا وانقطعت لمنازلهم، أهي ثابتة   ،زلونهاـإلى أرض موات ين

 ؟حياء الماء مع الأرض الموات التي هي فيهايتملكها بإ
 ق  وخرجت من طري ،حدثوها أهل الماشية لمنازلهمأهذه الطريق إذا  نّ إ الجواب:

 ،حياء موات  إأو  وليست هي بمنازل مربوبة محصنة ببناء   ،وانقطعت بمنازلهم ،جائز  
فلا عمل على تلك  ، لا عمارة فيهاهم صارت منازلهم مواتاا عمودبل إذا قلعوا 
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أو إلى موات  لأناس   ملاك  أإلى  جائز   فرق من طريق  تإلا إذا كانت  ،الطريق
  بها.فإنّهم أولى ؛كما جاء في الأثر  مربوب

لى إأفضت و  ،ضمن الأر  إلى موات   وإذا طلعت طريق من واد   ومنه: مسألة:
 فيلطريق ا فأحكام هذه ،غيره أو إلى واد   ،ذلك الوادي من الجانب الآخر

بيلا ت سعلى هذه الصفة؛ لأنّها قد شهدت، وقد صار  الصحراء هي طريق  
يها أو من ن جانبم تاا فسح عنها الفسح الشرعي من أراد أن يحيي موايو  ،ينللمارّ 

 ، والله أعلم.جانب  
 إلاوجد لها لم ي ل إذاوالطريق الجائز في البلد التي بين الأموا ومنه: مسألة:

بين  واتم، وعلى جانبي شخط أو ذراعين أو أقلّ  قدر ذراع   صغير   شخط  
 طريق فلمشخط الو ين الأموال والطريق مستو بالطريق، فإذا قيس الموات من الجانب

وات من ن المليه من هذا الشخط وما يإ ؛أو أقلّ  يبلغ إلا ثمانية أذرع   /183/
 ،وال الأمبين استويا به حكم الجميع حكم الطريق كما ذكرت نالجانبين الذي

 من الجانبين. أو نخل   ويصرف عنها ما ناف من شجر  
والطريق إذا   :د بن بشير المداديمسألة من جواب الشيخ عبد الله بن محم  

فهذا يخرج  ؟أم لا أحكمها جائز   ،د راع أو غيرهحلبيت وا ةفي الفلا تمرّ كانت 
لمن  ا بالطين أو الحجر وهو ملك  عتبار، فإن كان هذا البيت مبني  على النظر والا

فحكمها طريق غير جائز إذا   ؛ا لمن له ذلك البيتا ملكا يملكه ويصير الطريق أيضا 
 ،جائز   إلى طريق   جائز   (بطريق)ع:  صل الطريقإلا أن تتّ  ،داحزل و ـكانت المن

ا هو ا، وإنمّ زل ليسه مبني  ـا إن كان ذلك البيت أو المنو أمّ  ا،جائزا  فيكون حينئذ  
 ،اا ولا يصير ملكا فذلك لا يثبت يدا  ؛ش أو تحت شجرةامن بيوت الشعر أو الفر 

 ه حتّ ا فيوهو أولى به من غيره ما دام ساكنا  ،فلا يمنع منه ؛اوما دام فيه ساكنا 
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إذا كان أصله من  ،لويتحول عنه إلى غيره فيصير على أصله الأوّ  ،ينتجع منه
 حياء وسقي، والله أعلم.إولم يتقدم فيه ملك لأحد من بناء أو  ،المباحات

أيكون حكم  يه،فا وجعلوا طريقا  ،اأحيوا فلجا  وفي قوم   ومن غيره: مسألة:
ذه انت هن كإ ؟ قال:ذلك السالفة أم لهن تصرف غير حكم الطرق هذه الطرق

صل هذه لم تتّ و  ،تكن من الطرق النوافذ /184/ ولم ،الطرق تموت في أموالهم
ل ذا سبيهل وليس سبي ،ةفحكم هذه الطرق لهم خاصّ  ؛الطرق بالطرق الجوائز

ذه هأحكام ف ؛زبالطرق الجوائ صلةا الطرق السالفة، وإن كانت هذه الطرق متّ 
 الله أعلم.الطرق أحكام الطرق الجوائز، و

ن مصل تّ م لد  في حافة ب وإذا كان شخط مارّ  :ها عن الصبحيلعل   مسألة:
 ؟م لاأفي ملكه، هل يقبل منه  أنكره بعض من يمرّ  إلى طريق   طريق  

 ؛ة الطريق من نفسها أو من شهادة من تجوز شهادتهإذا قامت حجّ  الجواب:
ة ولا حجّ  ،و بعضهات في أموال الناس أمرّ  ،صغرت أو كبرت ،افقد ثبتت طريقا 

1)إلا ولا تسلم الأحكام ،ة بهاعاها بعد قيام الحجّ لمن ادّ  عيها من يدّ )ع: إلى(  (
 تثبت دعواه في الإسلام. ة  بلا حجّ 

ولم يتركوا للطريق  ،قرب طريق الصحراء افلجا  وإذا أحدث أناس   ومنه: مسألة:
وعمروا  ،اربعين ذراعا ا أو أعشرين ذراعا  جانب   ا على ما جاء به الأثر من كلّ حريما 

ووجد  ،وفسلوا وجاء من بعد عامل غير العامل الذي أحدث ذلك في زمنه
                                                 

(1  ق. وفي الأصل مشطبة.زيادة من  (
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1)على جانبي الطريق، أيحكم بالطريق على هذه الصفة كطرق العمارة قائمةا  ) 
 ؟وما الحكم فيها ،ولا يجعلها كطريق الصحراء إذ قد ثبتت كذلك من قبله ،البلد

ويكون  ،هاالطريق وغير  (عن )ع:على  فمصروف   ؛الحدث إذا صحّ  الجواب:
له، والله من فع لىفالباطل ع ؛حريم الطريق على ما جاء به الأثر، وإذا لم يصحّ 

 /185/أعلم.
رة إلى لمذكو اطريق في النظر تفرق من هذه ال وإذا وجدت طريق   ومنه: مسألة:

ر، ب الآخانا من الجوبان شخطها أيضا  ،وماتت هناك ،قرب ساقية هذا الفلج
كم بها م لا يحأ ،ا في جميع أحكامهاا جائزا أيكون حكمها على هذه الصفة طريقا 

 .فناعرّ  ؟يق  أنّها طر   يصحّ إذ قد قطعتها الساقية ووجيناها حتّ  ؛اطريقا 
ة الة الساقيفي إز و ، ولىأفهي  ؛ا قبل الساقيةأنّها كانت طريقا  إذا صحّ  الجواب:

 إذا كانت بعد. اختلاف  
2)البينةلشخوط وفي ا ومنه: مسألة: ما الحكم  ،في الصحاري (البينة )ع: (
وبعض  ،يفضل بشيء من الطريق ا إذا كانت بعض منها تكون طريقا فيها حتّ 

الشخوط تجيء في  نّ إ .فني صفتهعرِّ ؟ ا من الطريقشيئا  ىمنها يموت قبل أن يلق
 م.ولا يجوز تغييرها، والله أعل ،على ما كانت وهي ثابتة   ،الأثر أنّها طرق  

 ىوتلق ،ائز  ج يق  ا تفرق من طر وإذا وجد القائم بالأمر طريقا  ومنه: مسألة:
لزارع أن ام على ك، أيحبزراعة   ووجدها في بعض الأمكنة مقطوعةا  ،اا جائزا طريقا 

 ؟صلة  متّ  أنّها طريق    يصحّ يخرجها أم حتّ 
                                                 

(1  ق: كطريق. (
(2  وردت في الأصل من غير تنقيط جميع الحروف. (
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 .فلا يزولها الحدث بغير الحقّ  ؛ت الطريقإذا صحّ  الجواب:
 جره وتمرّ : وفي طريق تخرج من ح ناصر بن خميس مسألة عن الشيخ

ذه الطريق ن في هرقو ولبث أهل الحجرة يتط ،جائز   وتنفذ إلى طريق   ،في مال رجل  
 رو إن كان المر  ؟ قال:ها أم لالورثته من بعده سدّ أ ،إلى أن مات صاحب المال

 وهم كانوا ارونات الممنه إلى أن م المارين في مال الممرور عليه بعلم   /186/ من
أو  ،يهتثبت عل ة   تقيّ غير  ولم ينكر منفلم يغيّر  ،ا في مال هذالهم ممر   عون أنّ يدّ 

ن الطريق لم تك ذاإفهذا  ،في هذا المال إلى أن مات ورثته من مات إذا كان يمرّ 
عي دّ والم ،افسهفهي شاهدة بن ؛قائمة العين، وإن كانت قائمة العين محدودةا 

ليه في ع عاء  ادّ  ه بغيرمال ا موت الممرور عليه فيالعادلة، وأمّ نة إبطالها عليه البيّ 
ل ا كان الماه، وإذالعليه في م على من كان يمرّ  فلا يثبت بذلك ممرّ  ؛اماله ممرّ 

  أعلم.ا، واللهيقا ذلك الأثر يكون طر  فلا أعلم أنّ  ؛شي  أثر م وبه ىيهاس ويسق
ز  يجو حدثاا  أحد   ليهاأحدث ع إذا ،شتّ  والطريق المربوبة لأناس   ومنه: مسألة:

هم على وا كلّ تمعوإنكار ذلك أم حتّ يج للبعض من أربابها دون البعض تهإزال
 ، والله أعلم.كاف  إنكار البعض   ؟ قال:الإنكار

 ،لأحد    مال  في ق  وإذا استقامت طري مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
ن م ا إنكار  له صحّ ي وتها إذا لمثب ا حدّ م ،ةولم تزل كذلك إلى أن مضت عليها مدّ 

 ؟حد  أ
إذا علم من صاحب المال أنهّ علم بحدثها في ماله وأنهّ قد رضي  الجواب:

 لم تثبت حتّ  ؛علم رضاهصاحبها علم بها أو لم يُ  علم أنّ ثبتت، وإذا لم يُ  ؛بذلك
البائع أنك هل تثبت  /187/ يموت أو يبيعها كذلك ولم يشترط المشتري على
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1)نتفسك، فإن كهذه على ن فقد ثبتت ولم يكن للمشتري إبطالها،  ؛قد أثبتها (
 قد علم]ثبت، وإن كان تلم  ؛نهّ لم يثبتها على نفسه ولم يثبتها المشتريأوإن قال 

2)[بها أنهّ علم  ؛وأمكن أنهّ مغلوب لا يقدر أن يمنع الناس عنها ،ولم يعلم رضاه (
ا وصفنا، وإن علم أنهّ لم يرض بها  يموت ومع المشتري للمال على ملم تثبت حتّ 

ا لكثرتهم المارين لا يحيط بهم علما  ؛ لأنّ االناس فيها وتركه للنكير عجزا  ا تمرّ إنمّ و 
 ؛الناس عن المرور فلم يكفهم ذلك ا مماّ يكفّ أو عمل معها شيئا  ،افسكت عجزا 

 المشتري، والله ا يعلم رضلم تثبت ولو مات أو باع المال واشتراه المشتري حتّ 
 أعلم.

، راب  خله و حو ور من ذرعها المذك في الطريق المؤثر فيه المشي أقلّ  مسألة:
 ة فيه، وفي الصلاي فية المؤثر فيها المشأيكون حكم الخراب إلى تمامها مثل الحجّ 

 ؛لطريقاارعة في ق ىن صلّ إ :وقال في الخصال ،هكذا ؟ قال:عنه حالفس حدّ 
 وله.ن قوأعجبه ذلك م ،ه البدلا يوجب عليبعضا  ولعلّ  ،فلا بدل عليه

ا، هل عليه أن يشهد عليها إذا خاف في ملكه طريقا  ن يعلم أنّ وعمّ  مسألة:
 ن يفعل ذلك.وأنا ممّ  ،ذلكيعجبني  ؟ قال:ستيلاء عليهامن الوارث الا

  
                                                 

(1  هذا في ق. وفي الأصل: كتب. (
(2  ق: قد علم بها. (
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 حداث في الطرق وصرف المضار عنهافي الإالثامن باب ال

 ،زلهـا من منيحمل له سمادا  ااستأجر أجيرا  : وعن رجل  ومن كتاب بيان الشرع
1)ؤخذمن ي ،فطرحه الأجير في الطريق ؟ قال: معي أن ه قد بذلك الأجير والمتجر (

 أنهّ أمره بذلك.   يصحّ وهو المحدث حتّ  ؛بذلك الطارح /188/ يؤخذقيل: 
2)انأنهّ يؤخذ؟ قال: معي من يؤخذ به ،أنهّ أمره بذلك فإن صحّ  قلت له: ) 

 ا. به جميعا 
؟ الأجير أو المتجر ،هل يجوز للحاكم أو القائم بأمره أن يأخذ أحدهما قلت:

3)[ييفن ]أأنهّ إذا رأى في ذلك الوفاء  معيقال:  كان له   ؛بذلك المأخوذ (
 ذلك. 

4)خذمن يؤ  ،والعامل أمر المؤتجر ،المال أمر العامل فإن كان ربّ  قلت: ) 
 ل والمؤتجر في ذلك سواء. الما العامل وربّ ، و ه سواءأنهّ كلّ  معيقال:  بذلك؟

هم ذ أحده أخن أخذ أحدهم، هل لإا بهم الوفاء فإن رآهم جميعا  قلت له:
 إذا رأى به الوفاء. ؟ قال:وترك الآخر
ة سقط الجدار في حيث لا تناله الحجّ  ،غائب   وسئل عن جدار رجل   مسألة:

 ؛له وكيل   ، وإن لم يكنأنهّ يحتج على وكيله إن كان له وكيل   معي؟ قال: الطريق
                                                 

(1  ق: يوجد. (
(2  ق: يؤخذا. (
(3  ق: إن بقي. (
(4  ق: يوجد. (
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أخرج من ماله  ؛، فإن لم يكن له عذر  اله عذرا  أقام له الحاكم وكيلا يحتج له لعلّ 
 خرج من الطريق من ماله. أاستوجر عليه بوسط الأجرة و 

أنهّ  عيمال: ؟ ققفإن لم يكن له مال إلا هذا الجدار الساقط في الطري قلت:
ه، فإن لم من مالف ؛تخرجه ة  يخرج منه إن كان له قيمة تخرجه، فإن لم يكن له قيم

 م. هقر وكان على المسلمين إصلاح ط ،ةلم يكن عليه حجّ  يكن له مال  
وليس  ،أين يضع تراب هذا الجدار ،من المسلمين فإن أخرجه أحد   قلت له:

1)لصاحب الجدار مال    ؛أنهّ إذا أخرج بحكم الحاكم معي؟ قال: يجعل ترابه فيه (
  ؛ولا ضمان فيه، وإن أخرجه محتسب   ،إزالته أقرب المواضع من /189/ جعل في

 ه.مأمن كان عندي عليه أن يضعه في
مال  رج منيخأ ،وسئل عن الحدث إذا كان في الطريق من مال اليتيم مسألة:

 عليه، تجّ يلا يحتيم وكللييقيم الحاكم  نّ إ؟ قال: معي وليس لليتيم وكيل   ،اليتيم
  ليتيم.ل ارجه الحاكم من ماوإلا أخ ،في ذلك الحدث ة  فإن كانت له حجّ 

وهذا الجدار يخاف منه أن  ،جائز   فإن كان جدار اليتيم على طريق   قلت له:
على الحاكم أن يأخذ وكيل هذا  ؟ قال:يسقط في الطريق، وقد بان انصداعه

اليتيم بطرح هذا الجدار، فإذا سقط هذا الجدار أخذه بإزالة الحدث في الطريق، 
وألزمه طرح هذا الجدار وإزالة الحدث  ،قام الحاكم له وكيلاأ فإن لم يكن له وكيل  

وكذلك  ،طرحه الحاكم من مال اليتيم ؛ل لليتيممن الطريق، فإن لم يجد من يتوكّ 
                                                 

(1  ق: ماله. (
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1)لحاكمافإن وجد  ؛الغائب من يفعله ذلك من غير إقامة الوكيل لليتيم والغائب  (
 إن شاء الله. فهو جائز   ؛على سبيل المسألة

أو  جالةا إفما تقول فيمن أحدث على طريق المسلمين  ه:قلت ل مسألة:
 قيل قد أن هي ل: معقا ؟له بحقّ   ا ثابتة  أنهّ   تصحّ ، هل يحكم بإزالتها حتّ قنطرةا 

 ذلك. 
 أنّ  حّ يص فإن مات المحدث لذلك، هل يثبت ذلك للورثة ما لم قلت له:

 ندي. كذا عه ،نعم ؟ قال: على طريق المسلمين بغير حقّ  ذلك كان منه حدثاا 
ه أكلّ  ،كأو نحو ذل ،كرما  شىوكذلك إن غما على الطريق أو ح قلت له:

يما ذلك فنهّ كأ؟ قال: معي ثابت ما لم يعلم أنهّ ثبت بباطل   /190/ سواء هو
زيل ؛ أق وماتطريعندي أنهّ قيل إلا أن يقطع للطريق، فإنهّ قيل: إذا قطع ال

 يق.لطر اثبت له في  بحقّ  نة أنهّ فعل ذلك ذلك بالبيّ   يصحّ ذلك حتّ 
2)نىفما تقول في الذي ب قلت له: مسألة: 3)ممكو  ( ()4 فدخل  ،ه بالشوكءبنا (

هكذا فيما قيل  :قال ؟الطريق، هل يصرف ذلك ىمن الكمام في هو  شيء  
 عندي.

                                                 
(1  ق: لحاكم. (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: بناء. (
(3  ق: تمم. (
(4  الشيء: غَطَّيته. لسان العرب: مادة )كمم(. كمَمْت  (
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 ،لأصحاب الماء تابع   كان له إلى جنب ماله طريق    فما تقول في رجل   قلت:
1)فبنى 2)مكمّ و  ( ؟ قال: الطريق، هل يصرف ىفدخل في هو  ،شوكالجدار بال (

 كان لهم ذلك.  ؛أنهّ إذا طلب ذلك أصحاب الطريقمعي 
كون يل ، هإلى جائز   فإن كانت تلك الطريق تنفذ من جائز   قلت له:

 قال: ؟والولو لم يطلب أصحاب الأم ،أحكامها أحكام الجوائز ويصرف ذلك
 هكذا قيل فيما عندي.  ،نعم

ولم يكن لأصحاب  ،ماله)خ: في( خرج هو الطريق من أ نأرأيت إ قلت له:
 بنى ثّ  ،ا كانوا يجوزون على الرجل في ماله على مائهم، وإنمّ متطرق   الأموال طريق  

؟ الطريق، هل يحكم بإزالته ىالجدار في هو  موأخرج الطريق في ماله فدخل كما
صحاب ولم يكن من قبل لأ ،خرج الطريق في أرضهأإذا  قيل: قال: معي أن ه
أن لا يحكم عليه بإزالته الكمام؛ لأنهّ له، وإن  فيعجبني  ؛متطرق   الأموال طريق  

3)سماؤهاكانت الأرض له و  د فليس له أن يضطرهم إلى ما يتولّ  ؛في الأصل هل (
 .وعوثةا  /191/ ا ولاعليهم فيه الضرر ولا يوطيهم طينا 

بناء، هل يكون فهذه الأحداث في الطريق مثل السواقي وال قلت له: مسألة:
ته ما لم يمتنع حكم المسلمين إذا ئولا تجوز تخط ، في ذلكالمحدث لذلك مأموناا 
4)]...[ هكذا عندي إذا احتمل ؟ قال:طلب منه إزالة ذلك  ه وعدله. حقّ  (

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: فبناء. (
(2  ق: تمم. (
(3  ق: سمادها. (
(4  رمز بياض في الأصل، غير وارد في ق. (
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 ،دثهحباطل ب نةأرأيت الرجل يحدث في الطريق ويموت فتقوم البيّ  قلت له:
ن بالخيار إ لورثةا نّ أ معي؟ قال: زالة ذلكوحكم الحاكم بإزالته، هل على الورثة إ

ت جرة إذا ثبه بالأزيلروا لذلك من مال الهالك من يوا اتجّ ؤ وا أزالوه، وإن شاؤ شا
 كان إزالته من مال الهالك عندي.  ؛باطله من فعل الهالك

 ،أو غير جائز   زلا على طريق جائز  ـوسألته عن الرجل إذا أحدث من مسألة:
أو كانت أرض  ،وطالبه بإزالة الميزاب واحتسب له محتسب   ،وأحدث عليه ميزاباا 

؟ قال:  رجع مجرى الغيث والبئر إلى هذا الطريقزل خافقة وكبسها حتّ ـهذا المن
1)]...[ وليس له أن يحدث ،هعليه إزالة هذا كلّ  أنّ  معي ) . 

، اقديما  نىا بمزل ـنلماأو كان  ،زل إلى الطريقـمجرى هذا المن ىعفإن ادّ  قلت له:
 ىعادّ  نة بمالبيّ ليه اع :؟ قالولم يعرف ذلك أحد غيره ،ا ميزابه كان إلى الطريقوإنمّ 

 وإلا كان عليه إزالة ما أحدثه.  ،من ذلك
زل آخر ـل، هل له أن يجعل مجاري منفإن ثبت قوله في الميزاب الأوّ  قلت له:
2)يزابإلى ذلك الم  لا.  ؟ قال:(

له تجديده في  أنّ  معي؟ قال: ما رثّ دد هذا الميزاب كلّ فله أن يج قلت له:
3)وولا يزيله عن الك ،مكانه كطول الميزاب وعرضه /192/ ل الذي كان فيه الأوّ  (

 ا منه، فإن فعل ذلك حكم عليه بإزالته. آخر بجنبه ولا قريبا  إلى موضع  
                                                 

(1  رمز بياض في الأصل، غير وارد في ق. (
(2  ق: المنزل. (
(3 حاح: ثَـقْبُ البـَيْتِ. تاج الكَوُّ بغيِر هاء ، عن ابنِ الأنبْاريِ: الخرَْقُ في الح ( ائِطِ ونحوهِِ، وفي الصِّ

 العروس: مادة )كوو(.



 الخمسون الجزء  198  قاموس الشريعة

 

طريق، هل لى الإا وجعل ميزابه ،زل غرفةا ـعلى سطح هذا المن فإن بنى قلت له:
 لا.  ل:؟ قاله ذلك

 سناالو  ،هذا الرجل إلى جانب أرض خراب أرأيت إن كان بنى قلت له:
 ق إلى جانبالطري جتوأخر  ،عمر هذا الخراب ثّ  ،ثابت   وفيها طريق   ،ون فيهايمرّ 

ان قد جعل ريق وكالط ديد هذازله قبل تجـمن نىبن إهذا الرجل  أنّ  وأصحّ  ،الميزاب
ة حجّ  كون لهل يهذي ثبت فيه الطريق، ميزابه ومجرى حائطه إلى هذا الموضع ال

 لأنّ  زيله؛يه أن علي أنّ  معي؟ قال: ثبت إحداثه ولا يلزمه إزالة ما أحدثهيو 
 إحداثه كانت في مال غيره، وفي طريق لا محالة.

له  أحدثه في طريق من طريق المسلمين في مال   بحدث   أقرّ  وعن رجل   مسألة:
1)[لهل  ما]إلى  2)قد أزالالمال  نّ إ ثّ  ،آخر ( بأنهّ أحدث هذا  منه وهو مقر   (

بإزالة  بالحدث مأخوذ   المقرّ  أنّ  معي؟ قال: من يلزم إزالة هذا الحدث ،الحدث
3)الحدث لا تجري  جائز    يزيله إذا كان هذا في طريق  حبس حتّ  ؛، فإن لم يفعل(

 تجري عليها الأملاك وطلب ذلك أهل الطريق. أو كان في طريق   ،عليها الأملاك
أو سدرة   ،بئر   أو مصبّ  ،وعن الطريق الجائز إذا كان فيها ساقية   مسألة:

 هذا أو شيء   أنّ  صحّ يولم  ،أو صرمة /193، /أو نخلة رجيله ،كبيرة ذات ساق  
)خ:  ا ولا يحكم بالإزالة إلا فيفي الطريق الجائز، هل يكون هذا ثابتا  منه حادث  

ا ولم يكن قاطعا  ،حدوثه لم يصحّ إذا  قال أبو سعيد: ؟الطريق الجائزله من( 
                                                 

(1  ق: ماله. (
(2  هكذا في النسختين. ولعلّه: زال. (
(3  ق: الحدث فإن الحدث. (
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إلا الشجر والنخل، فإنّها يقطع منها ما مال على الطريق أغصانه  ،للطريق ثبت
 فإنّ  ؛إلا أن تكون النخلة في وسط الطريق أو الشجرة ،بها وسعفه وما أضرّ 

 أحكامها للطريق يزال عنها.
 المضارّ فالحاكم، هل عليه أن يأمر بإصلاح الطريق وصرف  قلت له: مسألة:

1)رفعيأم لم  رفع إليه ذلك أحد   ،عنها ا إذا رفع إليه واحتسب في أمّ  ؟ قال:إليه (
فعليه أن يسمع منه ويبلغه إلى ما  ؛من الأحداث بعينه على شيء   ذلك محتسب  

فعندي أنهّ بالخيار إن  ؛ا إذا لم يرفع إليهقدر عليه من إصلاح ذلك وتغييره، وأمّ 
2)ىهين يقوم بمصالحه، وإن شاء ترك ذلك حتّ  ا منشاء أقام ذلك احتياطا  إليه  (

 ما لم يبن له في ذلك من علمه ما لا يسعه تركه.
 مثل طريق في غير حدثاا  في موضع   إذا كان الحاكم يعلم أنّ  :قيل له مسألة:

وكان  ،أو حدث فيه لم يكن قبل ذلك ،أو بابا أو خلا قطع الطريق ،موضعه
ه لعلمه زلة الحاكم، هل عليه أن يغيرّ ـنزل بمن ثّ  ،هذه زلتهـالحاكم يعلم به قبل من

أنهّ إذا  معي؟ قال: أم له ولا عليه ذلك ما لم يطلب ،فيه ولو لم يطلب ذلك أحد  
3)أمكن لهذا الحديث مخرج لم يكن على الحاكم  ؛همن الوجوه أنهّ يمكن حقّ  بوجه   (

4)[في ذلك محتسب  ] يحتسب ذلك بعلمه حتّ  /194/ ض فيعندي أن يتعرّ  ) 
ة وقدر على ت عليه في ذلك حجّ نصاف عليه من صحّ هنالك يلزمه الإ الطريق

له في أنّ  ىععليه وادّ  المحدث بحدثه أو صحّ  إنصافه، وإن قام الحاكم بذلك وأقرّ 
                                                 

(1  هذا في ق. وفي الأصل: ترفع. (
(2  ق: بنها. (
(3  ق: فخرج مخرج. (
(4  ق: في ذلك محتسب. (
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حتساب في ن له الاا أخذه بالمخرج ووسعه ذلك عندي؛ لأنهّ هو ممّ ذلك مخرجا 
وا ؤ إن شا ،موال المملوكة التي أمرها لأهلهاوليس الطريق كالأ ،الطريق كما لغيره

  يستحقّ حتّ حقّ في الحدث ]يكن[ لله وا تركوه إذا لم ؤ هم فيها، وإن شاطلبوا حقّ 
كان أمره إلى   ؛يقوم بها عليه الحكم، فإذا كان في الحدث عقوبة   المحدث عقوبةا 

 .الحكم ولو لم يطلبه صاحب الحقّ 
 يث لاح لطريق والذي طرحه غائب  في ا مطروح   وسئل عن تراب   مسألة:
 .طريقأنهّ يستأجر من ماله ويخرج من ال معي؟ قال: ةتناله الحجّ 
  .حدثهأمن  هكذا عندي إذا كان في مال ؟ قال:فيطرح في ماله :قيل له
؟ لترابامثل  هوأ ،ا في الطريق لغائب  عا واق وكذلك إذا كان جدار   :قيل له

  .ويطرح في ماله ،هكذا عندي قال:
رحه في ويط ،ريقليتيم من الطافيجوز للمحتسب أن يخرج تراب الغائب و  يل:ق

 له ذلك. أنّ  معي؟ قال: مال اليتيم والغائب
؟ رحين يطأ ،هو  في الطريق ولا يعرف لمنفإن كان تراباا  :قيل له مسألة:

 /195/ ها. يضرّ ن لمإأنهّ يفرق في مصالح الطريق أو في موضع منها  معيقال: 
حال  نها فيمن يزيل الأحداث ما أحدث أعلى الحاكم  إنّ  ل:وقي مسألة:

 حكمه. 
؟  ذلكغيّر يا، هل له أن فما أحدث في الطريق قبل أن يكون حاكما  قلت:

يجعل له و  ،يهيه إلوينه ،ا في ذلكأن ليس له ذلك إلا أن يجعل محتسبا  معيقال: 
خذوا ثهم وإلا أا إحداالو ويحتج على المحدثين، فإن انتهوا وأز  ،ة في إزالة ذلكالحجّ 

 ه.يلو بذلك، فإن انتهوا وإلا حبسوا إذا مددوا في ذلك بقدر ما يز 
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هل يؤخذ  نا،هذا السماد ل :قال رجل   ؛وسئل عن سماد في الطريق مسألة:
 هكذا عندي.  ؟ قال:على غيره  يصحّ ه حتّ بإزالته كلّ 

 ؟العة فلانه قبل مطهذا لي ولفلان، هل يؤخذ بإزالته كلّ  :فإن قال قلت له:
1)قرّ م ن يؤخذ بجميعه؛ لأنهّأيعجبني  :قال 2)عيابالحدث مدّ  (  للشركة.  (

أن يؤخذ يعجبني  ؟ قال:هة، هل يؤخذ به كلّ له فيه حصّ  أنّ  فإن صحّ  قلت:
بجميعه لدخول شركته في جميعه؛ لأنهّ لا يتعرى في الجملة ويكون له أجرة بقدر 

3)ةحصّ   كه.الآخر من ماله يحكم له على شري (
ى در علقولا  فإن كان سماد في الطريق لا يعرف لمن هو قلت له: مسألة:

تصرفين مر مبالأ إذا كان القواميعجبني  ؟ قال:راد الحاكم صرف ذلكأو  ،صحته
 ،كرج ذليخ أعجبني أن ؛يؤمن عليه مباح   مكن إخراجه في موضع  أو  ،في ذلك

يه ؤمن علييث حبحاله ويكون الأجرة في إخراجه منه يباع منه بقدر ذلك ويدع 
 يدخل الحاكم لاأعجبني أن  ؛هكلّ   /196/ كن إلا بيعهمن المباحات، وإن لم يم
ح ع بصلاواضويؤخذ أرباب الأموال المشتملة على الم ،في ذلك ولا أصحابه

من مثل  حّ ن ما صكو يإلا أن  ،أجارهم الحاكم ؛ةوا في ذلك بعلّ الطريق، فإن اعتلّ 
 بالحكم من الحاكم لهم في ذلك. ويتولاه الرعية  ،هذا منه

ا وهل يجوز للناس أن يطرحوا السماد والتراب يسمدوا به في الطريق يوما  قلت:
أن ليس لهم ذلك إذا ثبت فيه  معي؟ قال: أو يومين أو أكثر من ذلك ويخرجوه

                                                 
(1  ق: نقر. (
(2 .هكذا في النسخت (  ين. ولعلّه: مدع 
(3  هذا في ش. وفي الأصل، ق: حصته. (
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 ذىآمن  ملعون  »أنهّ قال:  ى؛ لأنهّ روي عن النبي للطريق أو أذا  ة  مضرّ 
1)«مالمسلمين في طريقه في  فغير جائز   ؛ما ثبت فيه معنى أذى أو ضرورة وكلّ  ،(

2)الطريق إلا طرق   فلا يبين لي  ؛ىولا أذا  ا ما لم يثبت فيه ضرر  ، وأمّ نادرة   مملوكة   (
أو يقع فيها على أهلها الأذى  نتفاع بها ما لم يضرّ الطريق مباح الا منعه؛ لأنّ 

 بمعنى ذلك الانتفاع.
ها اس فيالن وذكرت في الطريق يطرح :ن الحسند بجواب من محم   مسألة:

م عليه ينكر ،فنعم :فعلى ما وصفت ؟أينكر عليهم ذلك قلت:، السماد
في  نهم أنّ م محتج   د فيه ويصرف الأذى من طريق المسلمين، فإن احتجّ ويشدّ 

 نة أنّ لبيّ با يصحّ  نأ فليس في طريق المسلمين مطرح السماد إلا ؛اطريق له مطرحا ال
الذي  /197/ علهؤلاء وليس هو من الطريق إذا كان الموض وضع مطرح  هذا الم

 الطريق، من غير رحأنهّ مط  يصحّ حتّ  ،ا أنهّ من الطريقطرح فيه السماد معروفا 
 والله أعلم بالصواب.

والجدار   ،نب الطريقبجا رجلا أن يبني له جدارا  فإذا قاطع رجل   قلت: مسألة:
3)بناءكك لا تدخل ه أنّ م عليفتقدّ  ،كان في مال المقاطع له  دّ حو  ،في الطريق (

الجدار وقف عليه صاحب  ا بنىفلمّ  ،الذي يبني أنهّ يعرف معناه أو أقرّ  ،ذلك
ويكون ذلك  ،في الطريق، هل يسعه تركه ولا يلزمه إزالته الجدار، فإذا هو داخل  

ا حدثه فيمأإزالته على من  معي؟ قال: وكيف يكون الوجه فيه ،على الذي بناه
                                                 

(1 ، 3050. وأخرجه بمعناه كل من: الطبراني في الكبير، رقم: 981ورد في مسند الربيع، رقم: (
 .04/172؛ وابن عدي في الكامل، 03/179

(2  ق: طريق. (
(3  ق: تبارك. (
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بمعنى  فهو مأخوذ   ؛معنى اللازم فيما بينه وبين الله، وفي الحكم إذا كان الجدار لهذا
ما لم تأخذه  أرجو أن لا يكون عليه إث  و  ،ة في الطريقالحكم بإزالته لثبوت الحجّ 

 ة في ذلك.الحجّ 
ى إلى أت ل  رجو  :د بن عثمانالحسن بن أحمد بن محم   ي  مسألة عن أبي عل

اطعة  قله أو  طو فيمستقبلة الوادي  ، وفي الوادي طريق  افلجا الوادي فرفع فيه 
ق ريالط هفي هذ فجعل صاحب الفلج ساقيةا  ،كنحو وادي شجب في عرضه

 ،انوعا كان مم  إنو  ؟ا على هذه الصفة أم لامنها مواضع له، أيكون ممنوعا  ىوسق
 ،تتثب لتي لاق افلا أعرف الطري ؟فما صفة الطريق التي لا تثبت في الواديان

 .وليس له أن يقطع الطرق إذا نبتت في الوادي أو غيره
 ،زلة الطريقـننهّ بمإ :في وادي كلبوه  وقد يوجد عن الشيخ أبي سعيد

 ، والله أعلم.يجعل في الطريق /198/فيه ما لا يجوز أن  يحطّ  نأولا يجوز 
1)علميفلم يدر  ، في الطريقوسألته عن الحاكم إذا وجد حدثاا  مسألة:  أهو ،(

الحدث  أنّ  معي؟ قال: ما الحكم في ذلك ،ل ذلكبمحدث في حين حكمه أو ق
 في وقت ما يوجد يؤمر بتغييره إذا كانت الطريق لا تجري عليها الأملاك إذا صحّ 

 .أنهّ حق    يصحّ حتّ  أنهّ حدث  
 ،إلى الحاكم إليه رفع ثّ  ، في طريق المسلمينأحدث حدثاا  وعن رجل   مسألة:

2)ثبتت  بحجّة  مات من قبل أن يحتجّ  ثّ  ،اكمحدثه مع الح وصحّ  ا ما أحدث به (
                                                 

(1  وردت في الأصل من غير تنقيط. ولعلّه: )خ: يعلم(. (
(2  ذا في ق. وفي الأصل: يثبت.ه (
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1)نةبيّ بولم يأت  ،ذلك له بأنّ  أو قد احتجّ  هلك  ثّ  ،نةوطلب الأجل في البيّ  ،(
ته، المحدث قد هلك وماتت حجّ  نّ إ :فقالوا ،وطلب إلى ورثته أن يخرجوا الحدث

عليهم،  مقامه ويحتجّ  يقوم الورثة ؟ قال:هل لهم ذلك ولا يخرج الحدث من الطريق
خرج الحدث أ ة  وا في ذلك بحجّ نة وإلا أخرج الحدث، وإن لم يحتجّ وا ببيّ ؤ فإن جا

 أنهّ في طريق المسلمين. ا إذا صحّ أيضا 
ن لصبيااحدث أإذا  :قيل له :د بن سعيدجواب من أبي سعيد محم   مسألة:

ى لك علذفي  أنهّ يحتجّ  معي؟ قال: أيؤخذون بذلك أم لا ، في الطريقحدثاا 
 :قيل هأنّ  يمعو  ،ويخرج ذلك من مالهم إذا ثبت عليهم ذلك ،بائهم وأوصيائهمآ

  وذلك على عواقلهم. ،ليس عليهم ذلك في أموالهم
د بن إبراهيم بن سليمان الشيخ أبي عبد الله محم   ومم ا يوجد بخط   مسألة:
 أن يدهموهم اللصوص، هل لهم /199/خافوا  وسألت عن أهل بلد   :السمدي
2)افي ذلك حصنا  وا الطريق في أوسط القرية؛ لأنّ قأن يضيّ  فعلى  ؟من اللصوص (

هم بالحجارة وغيرها، أن يقاتلوا عدوّ  ذلك جائز   نّ إ : نقولنا  إبه ف ما وصفت
ة  ﴿ :وقد قال الله  ِن قُوَّ ا ٱسۡتَطَعۡتُم م  ْ لهَُم مَّ وا عِدُّ

َ
إلا  ،الآية [60]الأنفال:﴾وَأ
من المتاع في المنازل أو  أو شيء   من كسر جدار   من حدث  أنهّ ما كان من رميهم 

رش الجراحة ودية الأنفس أفعليهم غرمه و  ؛إجراحة في الناس من رميهم ذلك
وا عن ؤ فلينادوا في الناس أن يستتروا ويلج وا ذلكإذا أراد :ونقول ،وذلك خطأ

من كان هم نادى مناديهم أن إذا باينوا عدوّ  :في قول المسلمين :ليوق .الرمي
                                                 

(1  ق: بينّة. (
(2  في النسختين: حصن. (
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هم، فإذا كان منهم حدث يحاربوا بعد ذلك عدوّ  ثّ  ،ا فلينج بنفسها أو أسيرا مجبورا 
ه في بيت مال المسلمين إن كان الذي شر أته و كان عليهم ديّ   ؛همإلى غير عدوّ 

كانت تلك   ؛وحارب أهل البلد على بلدهم ، وإن لم يكن بعثهم إمام  ابعثهم إمام
 والله أعلم.وهو خطأ،  ،الأحداث على عواقلهم

ك كان ذل نّ أرف فمن ع ؛اا أو متاعا فإن كان الذي يرمي بالحجارة كسر جدارا 
 فليس ؛دثفعليه الخلاص من ذلك، ومن لم يعرف من كان منه ذلك الح ؛منه

لك م ذغر فيكون  ؛إلا أن يطلب ذلك أصحاب الحدث ،عليهم في ذلك شيء  
 .ا، والله أعلم بالصوابعلى الذين حاربوا جميعا 

 ط  بخا يض  أته وجد :ومن جواب القاضي أبي زكرياء يحيى بن سعيدلة: مسأ
ذ من ن أخعمّ و  :د بن إبراهيم بن سليمانعبد الله محم   /200/ الشيخ أبي
 ا ورد فيها بقصاص ذلك من الجانب الآخر.ا يسيرا الطريق شيئا 

 علم.على ما ذكرت، والله أ في الجواز له اختلاف   نّ إ الجواب:
د بن إبراهيم بن الشيخ محم   ا مم ا وجدته بخط  به أيض  ومن جوا مسألة:

 في موضع   وما تقول في هذه الطريق التي تكون في الوادي غير ثابتة   :سليمان
 يخطف بعض دون]و ،إلا أنهّ يخطف في هذا الموضع بعض الناس ،معروف  

1)[بعض دون ذلكو   ، هل لأحد  واحد   ولا يستقر المجيء والذهاب في موضع   ،(
 ؟ساع الموضعذلك في الطريق لاتّ  عمر في هذا الموضع ولا يضرّ أن ي

 
                                                 

(1  يخطف بعض دون بعض دون ذلك.ق:  (
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علم الجواز له في هذا، والله نفلم  ؛إذا كان الطريق تستطيل في الوادي الجواب:
م لا بهمن مجيء الناس وذها كبيرة    أعلم. وكذلك الظاهر إذا كانت فيه طريق  

1)]والطريق جائز[ ،جائز   يعرف أنّها طريق   أن  ، هل لأحد  مشهورة   معروفة   بة  قري (
 ؟يعمر هذا الظاهر ولا يعارض الطريق المشهورة

  من طريق  العين ائمقالطريق الموصوفة إذا كان أثرها  الذي حفظنا أنّ  الجواب:
 ا، والله أعلم.كان حكمها جائزا   ؛جائز  

فهل  قلت له: :-رضيه الله- د بن سعيدمسألة عن الشيخ أبي سعيد محم  
2)ا أن يطرحه في الطريق الجائز لوزله سمادا ـمن منلمن أراد أن يخرج  كان غير الجائز   (

 :بعض القولفي  أنّ  معيقال:  مثل يوم أو يومين أو نصف يوم إلى أن يحمله؟
ل فيطرحه في أوّ  ة  ما لم تبن في ذلك مضرّ  /201/له أن ينتفع بالطرق الجوائز  نّ إ

 .آخرهفي ويخرجه  ،النهار
في التراب يطرحه أوّل النهار   بن إبراهيممحم د  قال أبو عبد الله

3)كتبت معنى  ،إذا لم يكن تراب نجس ويخرجه في آخره:  قوله. (
 ،فباعه الفسل مع الأرض ،باع أرضها فيها فسل وسئل عن رجل   مسألة:

 ،البائع على المشتري صرمة من فسل هذه الأرض لم يدخلها في البيع واستثنى
)ع: ها فعلاستثنها على أن أ :قال للبائع ؛سلا جاز المشتري الأرض والففلمّ 

القول قول  ،استثنها عليك أصلا ثابتة بأرضها غير مزالة :وقال البائعأقلعها(، 
                                                 

(1  زيادة من ق. (
(2  هكذا في النسختين. ولعلّه: أو. (
(3  في النسختين: معنا. (
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وكان قول  ،ستثناء قد صحّ الا القول قول البائع؛ لأنّ  نّ أعندي  ؟ قال:من
 منه. عاءا المشتري ادّ 
]حلالا، يأكلها طلب بعض الفقراء أن  ،للفقراء وسألته عن نخلة   مسألة:

1)[هل 2)يحال ( م إذا كان لهم إنهّ  :أقول :قال ؟دركت بينه وبينها ويمنع فيها حتّ  (
 لم يحل بينهم وبينها. ؛في ذلك حاجة  

3)عتنز  ثّ  ،اأرضا  ىن اشتر وسألته عمّ  مسألة: ؟ الزرع نلم ،منه بالشفعة (
 .وعليه أجرة الأرض للمشتري ،لمن زرعه قال:

مة ذلك، خذ قيأ إن شاء ؛هو بالخيار ؟ قال:وأشجار   ل  ا ما غرسه من نخوأمّ 
 وإن شاء قلعه.

في  ن يحدثحفظ أنهّ يجوز للرجل أ إنهّ :قال سعيد بن قريش مسألة:
 ذلك في يكن لمذا الوادي مماّ يلي ماله إلى ثلث عرض الوادي على بعض القول إ

 ، والله أعلم.ة على أحد  مضرّ 
له  ولم يعاودها لم يصحّ  ؛وتركه /202، /ت  في أرض موا اومن حفر بئرا  مسألة:

4)تمها )ع:ملكها ما لم يمنعها  ). 
5)يبدع نقول فيمتما  قلت: مسألة: ويطرح ترابه في الطريق، أيجوز له  (

                                                 
(1  هذا في ش. وفي الأصل: خلالا هل. وفي ق: حدا لأهل. (
(2  ق: حد الأهل يحال (
(3  : نزعت(.ق: أزرعت )ع (
(4  وردت في النسختين من غير تنقيط. وكتب فوقها في الأصل: يمهها. (
(5  ق: يبيع. (
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1)[ذهبي بالقل] ؟الانتفاع بذلك التراب  .أنهّ لا يأخذه لىإ (
 يبني منها لا ل:قا ؟ينتفع من التراب مثل ما ينتفع من التراب في الطريق :قال

 ا ويتخلص مماّ عليه إلى غيره. بئرا 
 م.نع ؟ قال:وحكم ذلك التراب حكم الذي طرحه في الطريق قلت:

كون يما  ،لطريقاما تقول إذا وقعت الجدر من الأموال في  قلت له: مسألة:
 يكون حكمها حكم الطريق.  معي؟ قال: حكم ذلك

 نعم.  قال: ؟ويمشي عليه قلت له:
م نر فل ؟ة  بعتلم يكن عليه فيه  ق بالرجلين من ذلك شيء  فإن عل قلت له:

 لإباحة.في ا عناهم ،نزلة الطريق في مثل هذاـهو بم وقال: .عليه في ذلك تبعةا 
  ىمن الناس، كيف يخش فإن أشار على هذا المحدث أحد   قلت له: مسألة:

، عليها ولم يكن من المشار عليه على سبيل الأمر ىكرمه على الطريق أو يغم
م قبل هذا، هل شيء متقدّ  أو كان ثّ  ،ا على سبيل المشورة وهو لا يعلموإنمّ 

2)تجري هذه التوبة إذا علم ؟ ه ولا يلزمه إزالة ذلك عن الطريقأمع ذلك وخط (
أن فيعجبني  ،ا كان على سبيل المشورةهكذا عندي إذا لم يأمر بذلك، وإنمّ  قال:

 مر والمحدث له.على الآوإزالة ذلك  ،ان عليهمولا ض ،تسعه التوبة
وأراد هذا المشتري أن يزيل ذلك ليحتاط  ،مرأرأيت إن مات الآ قلت له:

؟ قال: معي في ذلك، هل له ذلك إذ قد كان منه سبب   /203؛ /على نفسه
                                                 

(1  ق: القلت بذهب. (
(2  هكذا في النسختين. ولعلّه: منع. (
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  يصحّ ته حتّ الآمر قد مات وماتت حجّ  إلا برأي الورثة؛ لأنّ ذلك أنهّ ليس له 
 . ه؛ لأنهّ مماّ يحتمل حقّ أنهّ باطل  

1)رحكان الوكيل يتو  ،في ماله فإن كان لهذا الآمر وكيل   قلت له: من يعمل  (
 ، أفرغ منه، وقد مات الآمر وهذا لا يعلموأقام بذلك حتّ  ،ذلك ويخلص الكراء

 . يعجبنيهكذا  ،نعم ؟ قال:إلا أنهّ أحدث على الطريق، هل يلزمه إزالته
 يخرجه.  يلزمه الحبس حتّ  ؟ قال:فإن امتنع عن ذلك قلت:
ا لزمهمل يهأرأيت إن كان الآمر والوكيل الذي حمل ذلك بالأجر،  قلت:

 هكذا عندي.  ،نعم ؟ قال:ا إخراج ذلك من الطريقجميعا 
ذلك ؤخذ بل يهاء، أرأيت إن غابوا أو ماتوا إلا واحد من الأجر  قلت له:

 ا اتجريعا جماتوا إن مهكذا عندي، و  ،نعم ؟ قال:ن أحدثهدون غيره إذا كان هو ممّ 
 باطله. من أموالهم إذا صحّ 

:قال القاضي أبو عل مسألة:  ف علىن سقم إنهّ :قال بعض الفقهاء ي 
 أعلم. ، واللهلقولانهّ لا بأس به في بعض إ ؛بالركبان ما لا يضرّ  جائز   طريق  

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
طريق الحدث في  وإذا صحّ  :مسألة عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي

فه هالكهم مع وباع الورثة ما خلّ  ،المسلمين بالشهرة في البلد، وقد مات المحدث
أم  ،ته على البائع فيهوهل له حجّ  ،االحدث، فهل ينقم على المشتري بزواله كرها 

وهل تكفي  ،من أحدثه ولو كان غير جائز   /204/ لا تقام عليه بعد موت
فهل للمشتري الغير أم لا،  ؛زواله الشهرة في ذلك ويزال بها أم لا، وإذا وجب

                                                 
(1  ق: يتجر. (
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ة أو قعادة من المشتري، هل يثبت له البائع في كراه غلّ  الغير واحتجّ  وإذا صحّ 
 ؟مرنا بهتأوما الذي  ،فما يعجبك من الآراء ؛ذلك، وإن كان في ذلك اختلاف  

ة لا حجّ و  ،ابهفيجوز الأخذ  ؛الشهرة إذا لم تكن شهرة دعوى نّ إ الجواب:
ت اإذا م وقيل: .ا غير محدثة  ا جائزا  بعض القول إذا كانت طريقا على الطريق في

ة بشهاد صحّ ته ولا يحكم بزواله من بعده إلا أن يفقد ماتت حجّ  ؛المحدث
 في حقّ  كمثله  كونتوعسى في الشهرة أن  ،العدول أنهّ أحدثه في الطريق بالباطل

 ؛الشهرة ادة عنشها الت إلى علمه على قول من يجيز الحكم بالعلم، وأمّ من تأدّ 
أحوطهما، ولين و الق هذا القول الثاني هو أكثر وعندي أنّ . فلا تجوز في مثل هذا

 ه.لا يؤخذ منه إلا بعدل ثّ  ،هوالله أعلم. فينظر في ذلك كلّ 
وفيمن عنده دراهم لإصلاح الطرق،  :القاضي ناصر بن سليمان مسألة:

1)جاوزعلى ساقية فلج  الطريق الجائز نفي بط هل يجوز له أن يحدث قنطرةا  ) 
وهل يجوز له إصلاح  ،فيه  له الصلاح في إحداثها بما لا شكّ الطريق إذا تبيّن 

ا إحداث أمّ  ؟ قال:القناطر القديمة كما كانت من قبل أو أصلح مماّ كانت
 /205إنهّ لا / وقال من قال:ذلك.  بجواز فقال من قال ؛القناطر على الطرق

 ر،عليه الضر ار بذاته، أو بأحد من المارين ووقع يجوز، وجعله حدثاا إذا انه
فالحادث لذلك هو الضامن، وإن طالت السنون فما كان لإصلاح الطريق 

ويجوز منه إصلاح وتجديد  ،فيصلح به الطريق المعروفة ويترك القناطر التي لتحدث
 من خرب من القناطر السالفة القديمة كما كانت من قبل. 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: حارز. (
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لها ن يعمأه لوضاعت، هل  بالجذوع وهي قديمة   ة  فإذا كانت قنطر  قلت له:
من  ا كانتكم  علهانجأم  ،بالحجارة والصاروج ويسلم الأجرة من تلك الدراهم

 ،وجالصار رة و ديد القنطرة على ما كانت عليه من الحجايجوز تج ؟ قال:قبل
 لصنع لااد بل الجدي ،حيث لا تكون زيادة في عرضها إلا كما كانت من قبل

 ، والله أعلم.بأس بذلك
من  طريقوفيما ناف على ال مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

 ؟عتنيم تّ م حالأشجار، هل يجوز قطع ذلك من غير أن يستأذن من له الشجر أ
ولكن يبلغ ذلك  ،فجائز   ؛ا سلفما ناف على الطريق زيادة عمّ  الجواب:

]فهو على ما  ؛ما سلفا بغير إذنه، وأمّ  هجاز قطع ؛ليقطعه بنفسه، فإن امتنع
1)سلف[  فانظر ذلك. ،يزال منه الزائد ؛وما زاد عن الذي سلف، (

عوه؛ ا، هل للجماعة أن يوسّ قول في الطريق إذا وجد ضيقا تما  ومنه: مسألة:
2)الطرق لأنّ   ؟ة المغيّر في زماننا هذا قد ضاعت لقلّ  (

ع توسّ ن أ لم يجز ؛ا كذلك سلفتا واحدا ولو كانت الطريق شبرا  الجواب:
 سلف، ى ماعل شيء   وكلّ  ،بغير رضاه مقدار عرض أصبع من مال أحد   /206/

 والله أعلم.
3)فعوفيما دخل من س مسألة عن أبي نبهان: النخل وأغصان الشجر على  (

 إلا أن يمكن ،ملكه له من حدّ  اوجب صرفه جز   ؛فلم يرضه ،الجار في ماله
                                                 

(1  زيادة من ق. (
(2  ق: الطريق. (
(3  ق: سقف. (
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 واله.من ز  بدّ  إذ لا ؛وإلا فالقطع من حكمه ،عطفه 
كشفت    حتّ  علت ، وقدوسئل عن النخلة المجاورة لمنازل قوم   ومنه: مسألة:

ن كشف م ن كلّ تأذا من منازلهم ومساكنهم، هل يلزم المالك لثمرها أن يسكثيرا 
د ق :قال ؟ام  ير إلز غن مذلك  ا يستحبّ أم إنمّ  ،ما أراد طلوع نخلة  كلّ   هزلـله عن من

 لك. ذأن يقال فيه  لا يصحّ  بّ والمستح ،هممعليه أن يعل نّ إ :قيل
ليه أن ع، هل اسمن الن فإن أراد أن يطني نخلته أو يهب ثمرتها لأحد   قلت:

 لا يبين لي ذلك، والله أعلم. ؟ قال:ذانئستيشترط عليه الا
 :ما عن الشيخ خميس بن سعيد  وجدتها على أثر   مسألة:

ا، أيحكم وغيره ائزو الجوالأشجار والنخل النائفة والمائلة على الأموال والطرق 
ع وتقط ،حيي مات محدثها أمأبقطع ما مال منها وناف يوم الحكم ولا ينظر 

 يصرف لا :ولق :ففيه اختلاف   ؛ا ما ناف على الأموالأمّ  ؟ قال:أم لا حينئذ  
هوى  خل فيديحكم بصرف ما  وقول: .إلا ما زاد عن يوم طلب المنيف صرفه

فإنّها يصرف  ؛قالطر  /207/ اا، وأمّ قديما  ا أوكان الداخل حديثا   ،أرض الجار
، رق المنازلائز وطلجو اوهذا في الطرق  ،بالراكب القائم أرفع الدواب عنها ما يضرّ 

إلا ما  ف منهاصر يفلا  ؛ا مثل طريق تابع الماء وطريق المساجد وأشباه ذلكوأمّ 
 ، والله أعلم.فيها بالمار يضرّ 

ومات من له النخلة  ،على بيت رجل   مائلة   لرجل   وفي نخلة   ومنه: مسألة:
1)همن ورث واحد   فورث كلّ  ،ومن له البيت 2)مقفن ،( من ورث البيت على من  (

                                                 
(1  ق: ورثة (
(2  ق: فنعم. (
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 ، أيجوز للحاكم أن يأمر بصرفها إذا لم يعلم منها زيادةا (نخلته)ع: نخل الث ر و 
إذا دخل رأس النخلة في هواء بيت  ؟ قال:أم لا الأوّلانبعدما مات صاحبهما 

وصاحب  ،، وإن كان دخل رأس النخلة في هواء بيت الرجلصرفت ؛الآخر
النخلة  على ربّ  البيت إنكار   من ربّ  ولم يصحّ  ،انالنخلة وصاحب البيت حيّ 

زيادة دخولها هواء  تالبيت صرفها، فإن صحّ  فتعلم النخلة من يوم يطلب ربّ 
 ويطلع أحد   ،في طرف حبل   وتعرف الزيادة بأن يحزم حجر   ،صرفت ؛البيت

1)ةضع الحبل في وسط قمّ وي وهي في طرف الحبل  ،ويرسل الحجر هابطةا  ،النخلة (
ا ويوضع جامودا  ،من جدره إلى أن ينتهي إلى أرض البيت أو سطحه أو شيء  

شهود، فإن زالت النخلة قيست قع الحجر ويكون ذلك بحضرة اليحيث  وعلامةا 
حكم  ؛لعلامةل واوجاوزت بالجامود الأوّ  مثلما وصفنا، فإذا دخلت الحجر

، مثل هذا ومعناه يخرج من معاني الأثر في بعض القول أرجو أنّ  ،بصرفها
2)والقياس من قمة /208/  فهو أحسن، وإن لم يصحّ  ؛النخلة، وإن قاسها ثقة   (

فأرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله،  ؛لهمايقيس  الثقة ورضي الخصمان برجل  
 والله أعلم.

 هل فيها قول   والطرق في الصحراء، :بيدانمسألة من كتاب جوابات ابن ع
ق إن صد لكذ أحفظ فإنيّ  ؟بها نهّ لا يصرف عنها من الأحداث إلا ما ضرّ إ

 لة، وفيلمسأاوالصواب في هذه  حفظك هو الحقّ  فإنّ  :فعلى ما وصفت .حفظي
 ذلك قول على ما ذكرته، والله أعلم.

                                                 
(1  ذا في ق. وفي الأصل: قيمة.ه (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: قيمة. (
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بالأمر أن يأمر  للقائم واسعةا  جائزةا  تجد رخصةا وهل  :الصبحي مسألة:
ولا يلزمه حفظ  ،ذلك على ربّ  ة  بصرف المنيف على الطرق النوافذ من غير حجّ 

ة إلا بعد قيام الحجّ  فلا يثبت على أحد   ؛ا في الحكمأمّ  ؟ قال:ما يقطعه أم لا
ته بالحكم  ثبتت حجّ أوإلا  ،ة  ا ما كان، فإن كانت له حجّ لديه كائنا  والإنذارعليه 

1)ها إذا تعارف بشيء من فعل الحاكم في بلدلك أمره، وأمّ كالأيتام، ومن لا يم ) 
ف به فيمن ر فلا يضيق عليه لأن يجري عليهم رسمه الذي ثبت عنه وع ؛مع رعيته

أعجبني  ؛ة، فإن جاز لهم هذاعرف منه ذلك دون من لم يعرف ولم تقم منه حجّ 
هم حكم ة فيمتنعوا عنها فتلزمأن يحفظوا المصروف؛ لأنهّ لم يقم عليهم حجّ 

نتج منهم المحجور؛ لأنهّ جاء الأثر المجتمع عليه من أهل العلم يالمخالفة التي 
 .ةبها على من تلزمه الحجّ  ة يحتجّ الحكم لا ينفذ إلا بحجّ  والبصر أنّ 

وكان  ،سيروا للطريق :للشراة وقلت /209، /أرأيت إذا أمرت بالنداء كذلك
أيسعني هذا وأسلم  ،مرهمآوأنا لم  ،امسيرهم لقطع النائف عليه عندهم أنّ  امعروفا 

عمل من  أن يجعل لكلّ يعجبني  ؟ قال:من مؤنة ذلك ولو قطعوا ما قطعوه
 ،ولا يلزم الحاكم إلا ما يقدر عليه ،يحسنه ويقيمه على وجهه ولا يخالف فيه الحقّ 

رضه، وإن وجد المعين استعان به، وإن  فوضع عنه  ومهما لم يقدر على شيء  
ولا  ،ا عليها ويلزم الحاكم بهاإذا كان قادرا  على المعونة اختلاف   ففي جبره ؛كره

فيسأله  يلزم هذا الحاكم صرف ما ناف على الطريق إلا أن يحتسب محتسب  
بزواله،  خذأ ؛من هي بيده ما أناف أنهّ له فعليه أن يبلغه، فإن أقرّ  ،الإنصاف
وأخذ  ،جاز للحاكم صرفه ؛نة أنهّ لهذا، فإن امتنعفعلى المحتسب البيّ  ؛وإن أنكر

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: بلدة. (
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ا، والله كان مأجورا   ، فإن وافق الحقّ ووسيلة   وغير هذا فضيلة   ،صاحبه بصرفه
 أعلم.

قطع يحين  كان  إذا أو شجر   وفي المنيف على الطرق من نخل   ومنه: مسألة:
تباعد رتفع و اطع ن قأا فلمّ  ،دخوله في الطريق وقطع من حدّ  ،داخلا في الطريق

ل ذلك من أج ان  نه وبين الطريق مسافة، هل يلزم قاطعه ضمعن الطريق وبقي بي
لمأمور ا أتى انمّ ه، وإر با أمعمّ  ؛ لأنهّ لم يتعدّ ليس على القاطع شيء   ؟ قال:أم لا

 وق المأموريزد ف لم به ودخوله في ملك صاحبه بعد ما قطع النائف لا يلزم؛ لأنهّ
أخاف أن يلزمه و  ،به /210/ا دون المأمور كان مخالفا   ؛ولو قطع دون ذلك ،به

 ملك فيلباقي ل اوهذا إذا لم يدخ ،ة  الضمان لتضييعه الخشب إن كان فيه مضرّ 
 أخرى، والله أعلم. ةا صاحبه وقطع مرّ 

أناف  الذي حبعلى صا ا يرفع إليه، فإنهّ يحتجّ وإن لم يكن حاكما  مسألة:
فيما  لافختالا جاز له قطعه، وقد رفع من رفع ؛على ماله، فإن لم يصرف ضرره

 .هوحكم ي حاكم إن تلف ما لم يقطع برأيكون مضموناا  إنهّ :قال قوم ،قطعه
 ضياع   ن غيرمتلف  ولا ضمان عليه فيه إن ،في يده يكون أمانةا  إنهّ :قال قوم

وأحسب أنهّ  ،أو غيره وهذا عندي في جميع ما أناف على ماله من شجر   ،منه
في  ختلفواا امان عليه فيه سوى على صاحبه أنهّ لا ضم إذا قطعه ولم يحتجّ 

 . أعلماللهوتكون أجرة القاطع برأي الحاكم على أرباب الشجر، و ،الخشب
صرف يأمر ب وهل يجوز للقائم بالأمر أن :أعني الصبحي ومنه: مسألة:

 غصاناا أئف ولو كان النا ،النائف على طرق المسلمين من النخل والأشجار
 أو لا  ك أمرهلكان لمن يم  ،يلي هو الأمر ا من قبل أنولو كان نائفا  ،عظيمةا 
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أو  جسيم   هو ا ما ناف مماّأمّ  ؟ قال:أم كيف الذي يسعه من ذلك ،يملكه
من  ب عليهيج أو ما ،خذه بصرفهأه أو ة على ربّ فله صرفه بعد الحجّ  ؛حقير  

، فإن كان نونلمجوا ة كالصبيقوم عليه الحجّ تالحبس فلا يزيله، وإن كان مماّ لا 
من  /211/ ضرّ ا أوإلا أقام لهم وكلاء في زوال م ،عليهم احتجّ  ؛صياءلهما أو 
 ؛حجة   نت لهمكا  أو ة  سواء إذا لم تكن لهم حجّ  ،ولايته وبعدها لوقب أموالهم
تمل ان يحات وكمإن كان محدث هذا النائف قد  إلا أن ه قال من قال: ،فلهم
ة، ق حجّ الطري لىعير  ا لمبعضا  ولعلّ  ،باطله  يصحّ لم يصرف حتّ  ؛ه وباطلهحقّ 

 . رهما هذا على معنى ما جاء في آثاوالله أعلم بما وصفنا، وإنمّ 
 ،للأمواا على أرباب وهل له أن يأمر بصرف ذلك من غير أن يحتجّ  قلت:

 حتجاجد الالا بعا إا ويثبت حق  ليس له أن ينفذ حكما  ؟ قال:ةأم إلا بعد الحجّ 
 ة. على من تقوم عليه الحجّ 

كان لمن يملك   ،ة، هل يلزمه حفظ ما يأمر بقطعهاز قبل الحجّ وإن ج قلت:
صرف ما يجوز صرفه قبل  ذاإ ؟ قال:أم لا يلزمه حفظه ،أمره أو لا يملكه

1)فلعلّ حفظه مضموناه، حتجاج على ربّ الا  ،وقد قصر، وقيل بمنـزلة الأمانة (
ا، وإن قال وينظر في ضمانه أنهّ لا أحفظ فيه شيئا  ،ا لا يجيز له ذلكبعضا  ولعلّ 
 .د على من لم يأذن لهلم يبعد؛ لأنهّ متعمّ  ؛من المزال منه صبتضمين ما نق قائل  

ة تثبت صرف ما يجوز صرفه إذا لم يكن لصاحبه حجّ بلم يضمن  :وإن قال قائل
                                                 

(1  هكذا في الأصل. (



 الخمسون الجزء  217  قاموس الشريعة

 

ا ؛ لأنهّ صرف منافا القولين إليّ  وهو أحبّ  ،لم يخرج من الحقّ  ؛عليه الضمان
1)ددجو   ا. معروفا  (

 ،تفي بهه ويكب جّ فما القول الذي يحت ،عليهم ن يحتاج أن يحتجّ وإن كا قلت:
ا ناف من زيل من يإنهّ يأمر أ ؟ قال:ولا يلزمه حفظ ما يقطعه بعد ذلك ،ويسعه

لى فيه ع قدريويجعل له في ذلك أجلا  ،ةملكه على غيره إذا لم تكن له حجّ 
حتسب ه أو اعليف ويلزم الحاكم إذا طلب صرف النائ ،إزالته بلا تطاول   /212/

 ب.تساحتساب فيما فيه الاحوله الخيار قبل الا ،لمن لا يملك أمره
ولو كان من له  ،أيكفي ذلك ،وإذا أمر بالنداء لذلك في مجمع الناس قلت:

وتقوم الحجة  ،غير حاضر   أو كان أحد   ،النخل والشجر والنائف لا يملك أمره
ى من لم يحضر ولا يلزمه بذلك على من يملك أمره، ومن لا يملك أمره، وعل

الحجة لا تقوم إلا على من سمعها أو  إنّ  ؟ قال:حفظ ما يقطع بعد ذلك
2)اطبيخ حضرها في مثل هذا وحكمه لم يسمعها حتّ   بها فهذا.  (

  ،تهع رعيميأيكفي ذلك لج ،وإذا نادى لذلك في بلده التي هو فيها قلت:
؟ قال: دهوح لد  ب في كلّ  تجّ  يحأم حتّ  ،كانوا دون الفرسخين عن بلده أو أكثر

ن الحاكم ما ريبا قان ك  ،ة لا تلزم إلا من عرفها وعقلها وقامت عليهالحجّ  أنّ  معي
لغه لم يب ذاإوكذلك  ،هابيي عمان أو غر قكان بشر   ،مملكته صىفي سكنه أو أق

 زلة الملكين في القرب. ـفمعذور يتخلفه عنها ولو كان بمن
                                                 

(1  ق: حدد. (
(2  ق: تخاطب. (
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 كفيه ما داميأم  ،تجّ ما أراد ذلك أن يحمه كلّ أيلز  ،ة واحدةمرّ  وإذا صحّ  قلت:
ين ن قائم العما كافي ة تكفيهالحجّ  إنّ  ؟ قال:قصر الزمان أم طال ،ا بالأمرقائما 

ا ختلافا ا ذلك فيلم ولا أع ،يقيمها عليه ة  له من حجّ  بدّ  وما حدث فلا ،ولم يزل
 . على قول من يقول بالحجاج في تنفيذ الأحكام وصرف المضارّ 

على  فظلفلم يحسن ال /213، /وإذا أمر المنادي أن ينادي بذلك قلت:
 لك أم حتّ يكفي ذأ ،النداء لكذا وكذا ذلك أنّ  إلا أنهّ قد عرف من سمع ،المراد

ح إلا من لا يصف ؛ا في الحكمأمّ  ؟ قال:ا على المراد ولا يجزي دونهيلفظ لفظا 
  يضيق إذافلا ؛نةنائطما على معنى التعارف والا، وأمّ صحيح   ثابت   الثقات بلفظ  

 ته عنده. أمر ببلوغه وصحّ 
 ،ال بهلذي قالفظ نهّ قد نادى ولم يفسر له الإ :وإذا قال له المنادي قلت:

ك أيكفي ذل ،د نادىه قإلا أنهّ يطمئن القلب بقوله أنّ  ،عدل   والمنادي ليس بثقة  
 ،نن وما يتقو و يأت بما لا يجزي إلا من أهل الثقة والأمانة والبصراء ؟ قال:أم لا

 ولو صحّ  الثقة هلة إلا من أا لا يثبت الحجّ بعضا  ولعلّ  ،ذلك  يصحّ وإلا فحتّ 
 ذلك، والله أعلم.

لذي الشجر في قطع ما ناف على مال الغير من النخل وا ومنه: مسألة:
 ،ن غرسهمد لّ نهّ على غارسه زوال ما يتو إ ؛غرسه بنفسه أكثر ما عملوا به

رفع ييس ف في ذلك، وسمعت الشيخ ناصر بن خم وجدت الاختلاوأحسب أنيّ 
 ا، والله أعلم.في ذلك اختلافا 

طع قب: وإذا قطع المأمور  مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس
الأيتام  فات أولوقو االمساجد أو أو ا من أموال الناس الشواريف بأمر الحاكم شيئا 

 علم.أ لم يلزمه حفظ ذلك ولا تسليمه إلى أربابه، والله ؛أو الأغياب
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طلب عند القائم بأمر المسلمين صرف ما أناف على  في رجل   ومنه: مسألة:
صاحب المال  /214/، أيجوز للقائم أن يأمر أو مسجد   ماله من مال رجل  

1)صرفبووكيل المسجد  ؟ قال: ذلك من غير أن يعلم ويصرف الزيادة أم لا (
ن يملك أمره أو له أن يأمر بصرف ذلك حين طلب إليه من عليه ذلك لم :قول

كان   ،وهذا القول أكثر ،يعلم بصرف ما زاد بعد ذلك وقول: .لمن لا يملك أمره
ن إن كان من أناف عليه ممّ  وقول: .النائف لمن يملك أمره أو لمن لا يملك أمره

فلا تصرف إلا الزيادة بعد التعليم له، وإن كان أناف على من لا  ؛يملك أمره
 به، والله أعلم. معمول   قول المسلمين صواب   وكلّ  ،فإنهّ يصرف ؛يملك أمره

أو  لمسجدامال  وهل يجوز للقائم أن يأمر بصرف ما أناف من ومنه: مسألة:
، قامة وكيل  غير إ من، و ن لا يملك أمره أو من مال اليتيم من غير تعليم  غيره ممّ 

إن أمكن  ال:؟ قأم لا صرف ذلك إن كان لهم وكيل  بومن غير أن يأمر الوكيل 
 ،اتسبا  أو محكيلاكان و   ،ذلك فحسن   ؛مر من لا يملك أمرهبأة على القائم الحجّ 

لتعليم او بعد أنه للقائم بأمر المسلمين أن يأمر بصرف ذلك من حي وإلا فواسع  
 على قول من قال بالتعليم وصرف الزيادة بعده، والله أعلم.

لته ومال على تحت نخ قرين  أ في ماله أو نش ومن نبتت صرمة   ومنه: مسألة:
ولو لم يطلب  ،جاره، أيكون هذا كالذي فسله بيده وعليه صرف ما ناف منه

 يطلب يلزمه ذلك حتّ  /215/ولا  ،أم هذا كالذي آل إليه من غيره ،إليه ذلك
فهو مثل الفاسل على قول من  ؛ا القرين الثابت من أصل النخلةأمّ  ؟ قال:إليه

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: يصرف. (
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فلا أعلم عليه ذلك  ؛من غير فسل   ئاشا النلزمه صرفه ما أناف من فسله، وأمّ 
 عليه، والله أعلم. ة  من غير قيام حجّ 

 دّ ن الحعفسح و  ،ا على الطريق أو مال جارهوفيمن فسل صرما  ومنه: مسألة:
صرف  ليهعوناف زوره على الطريق أو على مال جاره، هل  الفسح الشرعيّ 

عليه صرف  :اءقهقال بعض الف ؟ولو لم ينكر عليه ،ذلك فيما بينه وبين الله
ليس  :عضهمبقال و  .قولالكثر أوهو  ،ولو لم ينكر عليه من له النكير ،ذلك

  ينكر عليه من له النكير في ذلك. عليه حتّ 
لى صرم عال الفاسل والجار فيما ناف أو ينيف من هذا ىفإن استرض قلت:

 
ا
هذه لى ع الم  ه سهكذا يخرج معنا أنّ  ؟ قال:اماله فرضي بذلك، هل يكون سالم

 الصفة في حينه ذلك. 
 لويلزم الفاس ،بعد ما رضي له، هل له رجعة   اإن رجع الجار عن الرض قلت:

رجوه، يما نك فله ذل ؟ قال:صرف ما ناف على مال جاره فيما بينه وبين الله
 والله أعلم.
و من ه وفيمن طلب صرف ما دخل في هوى ماله أو مال ومنه: مسألة:

م بأمر للقائ وز، أيجأو شجر   لا يملك أمره من نخل  ن يملك أمره أو وكيله ممّ 
 يجوز له ذلك ال:؟ قأم لا ن يأمر بصرف ذلك في الحال من غير تعليم  أالمسلمين 

ن ذلك مز تحيّ ي وليس له أن ،على قول، وإذا عمل بهذا القول فيكون في الجميع
 علم.أه، والله ذا بغير وله ولا يحكم لهذا برأي   /216، /أقرب إلا ما يراه إلى الحقّ 
 له نخلةا  أنّ  عى على أحد  فيمن ادّ  بن خميس:سالم الشيخ  مسألة من خط  

مع   يصحّ أم حتّ  ،أيأمره الحاكم بصرف النخلة النائفة بتقاررهما ،على نخلته نائفةا 
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ا في عى عليه، وأمّ عي ونخلة المدّ نخلة المدّ   يصحّ فحتّ  ؛ا في الحكمأمّ  ؟ قال:الحاكم
 في ذلك.  تبقلبه بتقاررهما ولم ير  مره الحاكم بصرفها إذا اطمأنّ فيأ ؛نانةئطمالا

من  عي عليه ضرر  والمدّ  ،ةة وعدم الصحّ وإن كان يحتاج إلى صحّ  قلت:
1)ةفالنخلة المني قول من  علىف؟ قال: نصافهفي إ ما الوجه ،أو كانت مخوفة ،عليه (

 ،عنده ذلك حّ  يصفلا يدخل الحاكم في ذلك حتّ  ؛ةلا يجيز ذلك إلا بالصحّ 
ويجوز لمن أنافت عليه النخلة أن يحكم لنفسه في ذلك بمثل ما يحكم له به الحاكم 

 وتجوز شهادة الشهرة في ذلك على قول.  ،إذا عدم الحاكم
أعليه يمين أنهّ ما يعلم  ،عى عليهفأنكر المدّ  ،وإن كان يكفي تقاررهما قلت:

2)ةفره للنخلة المنيويمين من قبل إنكا ،هذه النخلة لصاحبه هذا نّ أ أنهّ ما عليه  (
؟ ويجب عليه صرفها ،عيها أنّها لهمن قبل هذه النخلة التي يدّ  عي حقّ هذا المدّ 

وعلى قول من  .فلا يمين في ذلك ؛ةفعلى قول من لا يرى ذلك إلا بالصحّ  قال:
هذه  نّ أعي، و هذه النخلة لهذا المدّ  فعليه يمين أنهّ ما يعلم أنّ  ؛نانةئطميرى الا

 .عي من هذه النخلةا من قبل ما يدّ لهذا عليه حق   نّ أ وما يعلم ،النخلة ليست له
 اليمين على هذا القول.  ففيه ردّ  ؛اقطعا  له حق   /217/ وما عليه :وإن قال

رين أو ن حاضه مالنخلة المنيفة له ولغير  نّ إ :عى عليهوإن قال المدّ  قلت:
ه عى عليلمدّ قال ا ذينضار البالغين الأيؤمر بصرفها أم يؤمر بإح ،أغياب أو أيتام

 يؤمر الحاضر بصرفها.  ؟ قال:م شركاؤهإنهّ 
                                                 

(1  ق: المنيعة. (
(2  ق: المنيعة. (
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ولا يعرف  وفة  و مخعلى ماله أ هذه النخلة نائفة   نّ إ :وإذا قال الشاكي قلت:
أنّهم لا  لشهرةو باعند الحاكم ول فإذا صحّ  ؟ قال:ما الحكم في إنصافه ،اربهّ 

 ب له وعليهيما يجه فا يقوم مقاميلا لربهّ جاز للحاكم أن يقيم وك ؛ايعلمون ربهّ 
 من قبل هذه النخلة. 

 دار  جو أ قرب الطريق أو فسل   وكذلك ما يجده الحاكم من حدوث   قلت:
بل مر بصرفه قلذي يأاا م ،زورها أو شجر   أو مائل   أو مخوفة   مائلة   أو نخلة   مائل  
ن ما النائف أمّ  :ال؟ قةوما الذي لا يأمر بصرفه إلا بعد الحجّ  ،هة على ربّ الحجّ 
 ؛اء والفسلا البنأمّ م حكمه أو قبل، و كان في أياّ   ،ةفيجوز صرفه قبل الحجّ  ؛ذلك

 ؛ااكما حيكون  أن ة في إثباته، وإن كان ذلك قبلله حجّ  ه لعلّ على ربّ  فيحتجّ 
 وله ذلك إن أراد، والله أعلم. ،فلا يلزمه البحث عنه

1)مسألة والسلا حت يزيله من  ،ن الطريقم رالذي يسدع الحج :أبو سعيد :(
كان   ،ويضعه حيث يأمن عليه من المضارّ  ،عليه إخراج ذلك :قول ؛موضعه

عليه إخراج ذلك في العمد ولا يلزمه في الخطأ ما لم  وقول: .اأو عمدا  خطأا 
 د لذلك.يتعمّ 

 /218/ ؟هل يختلف في صرف النائف من الزور دون الحذر أم لا مسألة:
 يه.ه يختلف فكلّ   قال:

لطريق من اعلى  لمنيفاري إذا أمره الوالي أن يقطع اشوفي ال :الزاملي مسألة:
يق مقدار ي الطر يل ا مماّأله أن يستحيط ويترك من المنيف شيئا ، الأشجار وغيرها

 ؟هأم ليس له إلا أن يقطع المنيف كلّ  أقلّ  وأ شبر  
                                                 

(1  هذا في ق. وفي الأصل: الجواب. (



 الخمسون الجزء  223  قاموس الشريعة

 

جب يس يو لشاري لأمر الوالي بذلك لهذا ا نّ إ :-وبالله التوفيق- الجواب
وإن  ء دخل،شا ا على الشاري في الدخول فيه؛ لأنهّ إن شاء اعتذر، وإنفرضا 

ز ا يجو صرف مله أن يفيعجبني  ؛وعد بالدخول في ذلك وكان من أهل المعرفة
اب فيه ه الصو ليعوما اشتبه  ،ويترك ما لا يجوز صرفه ،صرفه عن الطريق وغيرها

 .واب، والله أعلم يبين له الصوقف عنه حتّ  ؛بين صرفه وتركه
ا وطلب له فيها نصيبا  أو أنّ  ،هذا الفلج له نّ أعى ومن ادّ  ومن غيره: مسألة:

1)صرف ن سمع دعواه وينصف له ممّ ، أتبه من النخل أو غيرها شيء مضرّ  (
2)هيعى علادّ    يصح. حتّ  ؟ قال:اله فيه نصيبا  الفلج له أو أنّ  أنّ   يصحّ أم حتّ  (

 م حتّ أصرفه بيه ذلك الشيء له، أيحكم عل ه أنّ عى عليالمدّ  وإن أقرّ  قلت:
المناف  نّ أه، و له أنّ   يصحّ لا يحكم عليه حتّ  :قال الشيخ ناصر ؟أنهّ له يصحّ 

 .عيعليها للمدّ 
 ع. ويحبس إن امتن ،يحكم عليه بصرف نخلته :وقال الشيخ سعيد

م أ ،فهو بصر ه أيؤخذ ،له فيه شركاء حاضرين أو غائبين عى أنّ إن ادّ  قلت:
وإن   /219/ ،يؤخذ الحاضر بصرفه ؟ قال:عاهم يحضر شركاؤه الذين ادّ حتّ 

 عليهم.  احتجّ  ؛ةم الحجّ ههم حيث تدرككانوا كلّ 
 أيحكم عليهم ه هو،اعليه فيه شركاء من غير دعو  أنّ  أرأيت إذا صحّ  قلت:

 ،ةه الحجّ تبلغ من على فيحتجّ  ؛فلا، وإن صحّ  ؛ا بدعواهأمّ  ؟ قال:بصرفه أم لا
 . يقام له وكيل   ؛ذي لا تبلغهوال

                                                 
(1  ق: صرفه. (
(2  ق: علله. (



 الخمسون الجزء  224  قاموس الشريعة

 

1)[يتيم  لأو  لغائب  ]هذا الشيء  نّ إ :وإذا قال المشكي قلت: أيدعوه الحاكم  ،(
 ة. يدعوه بالصحّ  ؟ قال:أو يتيم   ة أنهّ لغائب  بالصحّ 

 العين أنهّ  نظرفي وكان ،عند الحاكم أو يتيم   أنهّ لغائب   وإن لم يصحّ  قلت:
ه قام لي :عيدقال الشيخ س ؟عي الضررالمدّ نصاف هذا إما الوجه إلى ، مضر  
لحاكم فيه دخل ا يلا :وقال الشيخ ناصر .هزلة ما لا يعرف ربّ ـويكون بمن ،وكيل  

 وله أن يحكم لنفسه إذا عدم من يحكم له.  ،نةإلا بالبيّ 
كيلا أم اكم لهما و ل الحكّ و أي ،أو شهرة   نة  ببيّ  أو يتيم   أنهّ لغائب   وإن صحّ  قلت:

 ه سواء. كلّ   ؟ قال:من غير وكيل   يأمر بصرفه
 ،رفهصعلى  ؤمنييأمر من  ؟ قال:ه يجوزكلّ   ،وإن أمر ثقة أو غير ثقة قلت:

 وليس حفظ ما يصرفه إذا كان من طريق الحكم. 
ئفة عليه ناغيره ة لهذا المال له، وإن نخلة أو شجر  عى أنّ وكذلك إن ادّ  قلت:

 هكذا.  ؟ قال:مويريد صرفها، أيكون حكمها على سبيل ما تقدّ 
2)صرفي ؛وما الأعدل في صرف النائف قلت: أم يعلم ويصرف الزائد بعد  (

على مال من يملك أمره أو لا  ،لا يملكه وأكان من مال من يملك أمره   ،العلامة
 ، والله أعلم.ه فيه اختلاف  كلّ   ؟ قال:يملكه

ه قرب مال أو شجرةا  فسل نخلةا  /220/ أنهّ عى على رجل  ومن ادّ  مسألة:
لم  :عى عليهفقال المدّ  ،ويصرف عليه السبيل دون الفسح الشرعي أو في واد  

                                                 
(1  ق: الغائب أو اليتيم. (
(2  ق: بصرف. (
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فهو  :قال الشيخ ناصر؟ بل ورثته إلا هكذا أو اشتريته ،أحدث ذلك بنفسي
 .لا يصرف إنهّ :فيه قولا وأرجو أنّ  ،عاه على قولما ادّ   يصحّ ويصرف حتّ  ع  مدّ 

 م.عل، والله أالقول قوله مع يمينه ولا يصرف :قال الشيخ سعيد
كان فيه ضرر   ،الجار صرف ما أناف على جاره ىوعل :ابن عبيدان مسألة:

1)ماألم يكن فيه ضرر، إذا كان فسله بنفسه و  وأ فيصرف  ؛ما أناف على الطريق (
 فليس عليه صرفه، والله أعلم. ؛ضرر بها، وإن لم يكن ثّ  ما أضرّ 

فإنهّ  ؛ابالغا  دسيّ وكان ال ، في الطريقوالعبد إذا أحدث حدثاا  ومنه: مسألة:
ا أو يتيما  انا إذا كيأمر عبده بإصلاح ما أحدثه أو يصلحه هو بنفسه، وأمّ 

 حدثه، واللهأح ما صلابإالعبد يؤخذ  فإنّ  ؛اة أو معتوها ا حيث لا تناله الحجّ غائبا 
 أعلم.

ى عل جّ ويحت ،ف ما أناف على الطريقر ن يأمر بصأوللوالي  ومنه: مسألة:
 ،ق السو فيدي وله أن يأمر المنادي أن ينا ،ال في صرف النائفأصحاب الأمو 

صرف يلم ويجعل لذلك أجلا بقدر ما يمكن صرف ذلك، فإن انقضى الأجل و 
 ضرّ ا لا ير مويكون الرفع على الطريق بقد ،فللوالي أن يحبسه ؛ضرره أحد  

 م. أعلاللها، والراكب على أرفع ما يكون من الجمال ويكون الراكب قائما 
وطلب صرفها  إذا نافت على مال رجل   /221/وفي الشجرة  ومنه: سألة:م
قال  ؛في ذلك اختلاف   ؟ قال:عى صاحبها أنهّ وجدها كذلك، كيف ترىفادّ 

 ؛وص النخل على أموال الناسخجميع ما ناف من الأشجار أو  إنّ  من قال:
ف إلا أن لا يصر  إنهّ وقول: .ا أو محدثاا كان قديما   ،حال   فإنهّ يصرف على كلّ 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: ما. (
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إحداثه، وإن طلب المنكر من   يصحّ ، وعلى هذا القول حتّ أنهّ محدث   يصحّ 
 إنيّ  :يحلف صاحب الشجرة ؛ولفظ اليمين ،فعليه له ؛صاحب الشجرة اليمين

ولا أعلم أنهّ ناف بعد ما صار لي، والله  ،اشتريت هذا المال أو ورثته وهو نائف
 أعلم.

صيام أو ا للبه ىصأو  أو نخلة   لة مسجد  من نخ وإذا نشأ قرين   ومنه: مسألة:
 اقية  على س ال  مودخل في مال الغير أو في الطريق أو  ،غير ذلك من الوقوفات

 لنخلة التيانت اذا كإ ؟ قال:على القائم بهذه النخلة إزالة ذلك القرينأ ،جائز  
مال  رفه عنصوز فعليه أن يصرف جميع ما يج ؛نشأ فيها القرين هو الذي فسلها

صرف لزمه فلا ي ؛لةغير أو عن الطريق ولو لم يقم عليه، وإن لم يكن فسل النخال
قم يلو لم و  جاز له ذلك ؛ يقام عليه، وإن صرف ما جاز صرفهما ذكرته حتّ 

 عليه، والله أعلم.
 لى أهله فيم عدّ يتق فإنهّ ؛ا على الطريقوإذا كان الجدار مخوفا  ومنه: مسألة:

وإن   /222/ ه،فإنهّ يحكم عليه بصرف ؛احاضرا  ولو كان واحد من أهله ،صرفه
  أعلم.فه، واللهصر كم يأمر با الح فإنّ  ؛ا أو مجانينكان أهله غائبين أو أيتاما 

 ،والهملى أمأو ع والشيء المخوف من الجدر وغيرها على الناس ومنه: مسألة:
يء الش لى ربّ عتقدمه و كم ة على أربابه في إزالته إلا بالرفعان إلى الحا أتقوم الحجّ 

 ؟ قال:لكليها ذف عم عليه أرباب البيوت أو الأموال المخو أم ولو تقدّ  ،المخوف
ه ا فيما بين، وأمّ كمة من الحا فلا يكون إلا بقيام الحجّ  ؛ا في الحكم بالضمانأمّ 

لم فلمخوف ايء ن عليه في صرف ذلك الشممّ  فإذا تقدم عليه أحد   ؛وبين الله
 الضمان، والله أعلم. فعليه ؛ايصرفه إلى أن أصاب شيئا 
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وشجرة المسجد إذا نافت على  :د بن مدادالشيخ سليمان بن محم   مسألة:
إن كان  ؟ قال:أله ذلك أم لا ،على ماله وأراد قطعه نيفقم المنو  ،مال أحد  

والمال في ملكه ليس  ،اقم لذلكنحدث النائف من الشجرة على صاحب المال ال
فله عندي أن  ؛لمين، وإن عدم الحكمفله عندي في حكم المس ؛في ملك غيره

1)(لنفسه فليسه )ع: يحكم مثل ما يحكم له الحاكم، وإن كان النائف ناف في  (
بت، ثقد  فذلك شيء   ؛أو بيع   ل المال إلى الناقم من قبل ميراث  آملك غيره و 

 والله أعلم.
2)فرضفي ال :د بن صالحمحم   مسألة: ()3 في أرض  الذي يكون بين نخل   (

4)فرضأو كان ال ،الجدار ه أحكاما وأحكامأيكون قاطعا ، موات   على عاضد  (
5)فرضال في الأثر أنّ  /223/أحفظ  ؟ قال:ا أم لا، أيكون قاطعا الفلج إذا كان  (

6)فرضوال ،فحكمه حكم الجدار ؛ا عليهني  عليه طفال مب لا يحكم  ىنفسه بالحص (
 ، والله أعلم.به أنهّ جدار  
ا وكان محدثها ميتا  ،على الجار حائفةا  كانت مائلةا   والصرمة إذا ومنه: مسألة:

7)ئعااأو با ما دام المحدث  ؟ قال:أله ذلك أم يثبت عليه ،وأراد الجار صرفها ،(
                                                 

(1  زيادة من ق. (
(2  في النسختين: الظفر. (
(3  البِناءُ بحجارة بغير كِلْس  ولا طِين . لسان العرب: مادة )ضفر(. الضَّفْرُ: (
(4  في النسختين: الظفر. (
(5  في النسختين: الظفر. (
(6  في النسختين: الظفر. (
(7  ق: بالغا. (
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باطله؛ لأنهّ مات   يصحّ ته، وإذا مات المحدث فحتّ فللمحدث عليه حجّ  ؛احي  
لمحدث ا بثبوت الحدث على اوأمّ  .ة المحدثهكذا من طريق حجّ  ،تهوماتت حجّ 

1)باا قلاأإذا نسع  :فقول ؛عليه إذا رآه ولم ينكره  . يدور بالحدثحتّ  وقول:، (
 ، والله أعلم.  يتمّ حتّ  وقول:

 ،وإذا أمر الوالي عامله أن يصرف ما ناف على طرق المسلمين ومنه: مسألة:
2)وأا من الخوص فقطع شيئا  أعليه حفظ ما  ،الشجر بعد التقدمة على أربابه (
3)أم ،مه لأربابهقطع وتسلي 4)فظهنحالذي  ؟ قال:إذا تركه في أموالهم يكفيه (  أنّ  (

 ،لا يلزمه الحاكم حفظه ؛ما يقطع من النائف على سبيل الحكم من الحاكم
فأمره   ،وكذلك عندي إذا أمر الحاكم غيره بذلك على وجه الحكم منه بذلك

 كحكمه، والله أعلم.
 اجتمعا على حدث بناء   : في رجلين د بن عمرالشيخ محم   مسألة:

 ويصرف ما أحدثاه إذا صحّ  أيقام على الحيّ  ،في بعض الطريق ومات أحدهما
  يصحّ ف عن القيام أسلم لأجل موت المحدث حتّ أم التوقّ  ،نةعليهما بالبيّ 

 هذا الحدث مزال   فإنّ  ؛فالذي عندي إذا كانت الطريق غير مربوبة   ؟ قال:باطله
ة ن تثبت عليه الحجّ ممّ  ولها مالك   إن كانت مربوبةا محدثه، و  /224/ به ومأخوذ  

. اته ما دام المحدث حي  وله حجّ  ،ض لهفلا يتعرّ  ؛ ولم ينكرولم يغيّر  ،بالغ   من عاقل  
                                                 

(1  ق: أقلانا. (
(2  ق: و. (
(3  هذا في ق. وفي الأصل: أم لا. (
(4  ق: يحفظه. (
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المحدث عليه  أنّ  إلا أن يصحّ  ،على ما جاء في الأثر البناء والفسل يد   وعندي أنّ 
 ، والله أعلم.قلاباا أأنكر ذلك قبل أن ينسع الفسل 

 ا بجنب جاره بأمر  ا الذي أحدث حوضا وأمّ  :الشيخ صالح بن وضاح مسألة:
1)بيته[رى ]ثبعد ذلك  ثّ  ،منه ورضاه ك نّ إ :خرفقال الآ ،فطلب صرفه ذلك ،(

أذن له جاره أو لم  ،فلا بأس بذلك ؛ة  مضرّ  إذا لم تكن ثّ  :قال ؛أذنت لي بعمله
ة، وعليه صرف المضرّ  ،لإسلامفلا ضرر ولا إضرار في ا ؛ الضرريأذن، وإذا تبيّن 

 ، والله أعلم.وضصرف الح ؛ةكن صرف المضرّ فإن لم يم
عها ني جذأع ،يقعلى الطر  ها مائلةا كلّ إذا كانت  والنخلة  :الصبحي مسألة:

ة ير حجّ ن غموللقائم بالأمر صرفها  ،ف النخل والأشجارعمثل النائف من س
 نّ أ فمعي ال:ق؟ لكهيم لا ك أمره أوكان يمل  ،اا أو غائبا ا حاضرا كان ربهّ   ،اعلى ربهّ 

ا إلا بعد قطعه صحّ يولا  ،اتزلة غيرها من المضرّ ـالنخلة المائلة على الغير بمن
 لوكيل، فإنام على اك، وإلا أقيم له وكيل يحتج الحة إن كانت لمن يملك أمرهالحجّ 

 لمار ما لخيوللحاكم ا ،وإلا أخذه بصرفها من مال من لا يملك أمرهصرفها 
من  /225/ية أو من تثبت عليه الولا ،أو يحتسب للطريق ،ب إليه صرفهايطل
 ، والله أعلم.أو معتوه   يتيم  

2)بتةا ناأو  مفسولةا  وإذا وجد الحاكم صرمةا  :الشيخ ناصر بن خميس مسألة: ) 
قرب الطريق دون الفسح الشرعي، أيجوز له أن يأمر بصرفها من غير أن يسأله 

ا ربهّ  و أنّها نبتت في ملكه أم في غير ملكه ما لم يحتجّ أ ،أنهّ هو فسلها أم غيره
                                                 

(1  ق: ترى بينة. (
(2  ق: ثابتة. (
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، وإن أخذه بحكم الظاهر فحسن   ؛عليه في ذلك احتجّ  ذاإ ؟ قال:ة تثبتها لهبحجّ 
 ة تكون جائزةا صاحبها بالحجّ  ولم يحتجّ  ،في صرفها إذا رآها حيث لا يجوز فسلها

 بأس عليه.  فلا ؛رفهاصمع القائم بالعدل عليه من المسلمين في  مقبولةا 
ه بذلك أل ،هغير كان المال ل  أنّها فسلت أو نبتت في وقت   وإن احتجّ  قلت:

ى عل ن احتجّ إ ال:؟ قاا أو ميتا عى أنهّ آل إليه منه المال حي  كان من ادّ   ،ةحجّ 
م  الإسلافيك واحتمل له صواب ذل ،ة تثبت له مع المسلمينإثبات ذلك الحجّ 

ذ بإزالة لا يؤخ، و نة على ذلك؛ فله في ذلكبوجه  من وجوه الحقّ أو أصحّ البيّ 
 وعدله، والله أعلم.ذلك إذا صحّ له صواب ذلك 

1)ارتانهإذا  ،والطريق الأعظم ومنه: مسألة: أو في  لقوم   أو ساقية   في مال   (
 ؟على من يكون إخراج ترابها ،جائز   طريق  

المشتملة  فهو على الأملاك ؛ولم يكن مربوبةا  إذا لم يكن لها مال   الجواب:
 ،على بيت المال وقول: .على أهل البلد وقول: .مماّ يليه مال   عليها على كلّ 

 ، والله أعلم.قول المسلمين صواب   وكلّ 

  
                                                 

(1  ق: تهارت. (
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 إصلاح الطريق هفيمن يلزمالتاسع باب ال

إصلاح الطريق أهل  /226/فإذا لزم  قلت له: :ومن كتاب بيان الشرع
أن يأخذ بإصلاح ذلك من أراد  البلد على قول من يقول بذلك، هل للحاكم

1)عيجم ؟ قال: معي أن ه قيلمن أهل البلد صلاح الطريق جميع من يجمع  (
 من أهل البلد. مخصوص   صلاح المسجد الجامع إذا لم يثبت على أحد  

 ئدة  قا ة  اقيسوهي على وجين  ،ة  ت فيها مضرّ عوعن الطريق إذا وق مسألة:
 ،ساقيةفي ال وقعتنهارت هذه الطريق و اف، لرجل   بينها وبين الطريق عاضد نخل  

يق الطر  ت هذهأنهّ إذا صار  معي؟ قال: فمن يأخذ الحاكم بصلاح هذه الطريق
وقد قيل في  .لهالمال بإخراجها الذي قد صارت في ما أخذ ربّ  ؛في هذا المال
 لهم كلّ أموا نفهاعلى أرباب الأموال إصلاح الطريق التي تكت إنّ  :بعض القول

يكون  لتي لااريق معنى الط معيويشبه هذا  ،ا يليه إلى نصف الطريقممّ  ذي مال  
وا ؤ إن شا نفسهما لأكان عليهم إصلاحه  ؛اا لأربابها؛ لأنّها إذا كانت ملكا ملكا 

 أخذ بحدثه.  من أحد   إلا أن يثبت فيها حدث  
ها س بينليو  ،فإن كانت هذه الطريق على وجين الساقية القائدة قلت له:
ووقعت فيها  ،ساقيةال انهارت هذه الطريق مماّ يلي ثّ  ،لأحد   أرض   وبين الساقية

 ؛حد  أمال  هي إلىأنهّ إذا لم يكن ينت معي؟ قال: فمن يؤخذ صلاحها ،ةالمضرّ 
ج ما خر  لبلداإصلاح الطريق على أهل  نّ إفقد قيل:  ،فيلزمه إصلاحها بذلك

 في بيت المال.  وقيل: /227/ مثل هذا.
                                                 

(1  ق: بجميع. (
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صلاح إلزمه ين م ،أو غائب   لي الطريق الجائز مال يتيم  فإن كان ي قلت له:
الغائب ما تيم و ى اليكان عل  ؛المال أنهّ إذا ثبت على ربّ  معي؟ قال: قيهذه الطر 

 يلزمهم من أموالهم. 
 فمن يقوم بإصلاح ذلك ،إذا ثبت ذلك على اليتيم والغائب قلت له:

]...[(1  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. (
  حاضر  بين مشتركة   : وفي أرض   الشيخ صالح بن سعيدمسألة عن 

ن لأرض ماذه ه، أيجوز للوالي أن يأخذ الحاضر بإصلاح جميع ما يلي وغائب  
طع ما ا قمّ أ :؟ قالناف على الطريق من أغصان الشجرة أم لاأالطريق وقطع ما 

 اضريك الحالشر  نهّ يجوز أخذإ :فعلى ما سمعته من الأثر ؛أناف على الطريق
شريك ؤخذ ال يلا أنهّفعندي  ؛ا إصلاح ما يلي مالهما من الطريققطعه، وأمّ ب

ة صّ حع من ب يدفن يقيم الوالي وكيلا للغائأويعجبني  بنصيب شريكه الغائب،
ها، والله إصلاح مهماله ولز  تلي الغائب ما يقع عليه من أجرة صلاح الطريق التي

 أعلم.
2)ةا[يسحبوا له معصر ]ن أوفيمن طلب من أهل حارته  ومنه: مسألة: )، 

أيؤخذ بإصلاح الطرق  ،ة من سحبهمفسحبوها وحدث على الطريق مضرّ 
إن كان سحاب  ؟ قال:صاحب المعصرة أم أهل الحارة الذين سحبوا المعصرة

 ؛المعصرة لا يمكن لا بتضييع الطرق وكان الذين يسحبونها بالأجرة من صاحبها
إن شاء أخذه هو، وإن شاء  /228/ر أن يكون الخيار للقائم بالأمفيعجبني 

                                                 
(1  بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات، غير وارد في ق. (
(2  ق: يستحبوا له معصره. (
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ا عندهم ولو لم يكن لهم مطاعا أخذ الساحبين، وكذلك إن )ع: كان( الآمر 
وا على ن يؤخذوا هم بذلك إذا أقرّ أفيعجبني  ؛بالأجرة، وإن كان غير مطاع  

وإن كان يمكن  .عليه أو أقرّ  أنفسهم بذلك، وإن أنكروا أخذ هو إذا صحّ 
ويؤخذ الذين  ،ليس على الآمر من تضييعهم شيء  ف ؛السحب بلا تضييع طرق  

 عوا، والله أعلم.ضيّ 
 :قول ؛لاف  اخت وفي إصلاح الطريق التي بين الأموال :ابن عبيدان مسألة:

 إنّ  وقول: .يقما يليه من الطريق إصلاح نصف الطر  مال   يلزم أهل كلّ  إنهّ
 .قول المسلمين جائز   وكلّ  ،إصلاح الطريق على بيت المال

صرف ما نبت في الطريق من  وجائز   ،إصلاح الطريق من الصلاح ي إنّ وعند
 أو غيره، والله أعلم. عبل  
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 في تحويل الطريقالعاشر باب ال

ه و دار أ في أرضه : وعن الطريق تكون على رجل  ومن كتاب بيان الشرع
  إذا قال: ؟به رّ تض من أرضه إذا كانت الطريق أله أن يزيلها إلى ناحية   ،لرجل  

م له ولا يحكلا يزيو  ،لهفليس له تحوي ؛سلك فيهايا ا موضعه قائما ا معروفا ن طريقا كا
رض ون في الأرّ ناس يموال ا أو في دارهفي أرضه طريقا  علم أنّ يعليه تحويله، وإن كان 

 .غيره لىإولا يلزمه  ،فليس له أن يحوله ؛اولا يعرف أين موضعه معروفا 
، ث شاءضه حييزيله في أر  :ولوقد كان بلغني عن أزهر وغيره يق :قال

 ، والله أعلم.بلغني أنهّ رجع عن ذلك ثّ  /229/ا وعلى جواز أربعين ذراعا 
له أن  نّ إ :ية  اقأو س في ماله جائز   عليه طريق   في رجل   وقال قوم   مسألة:

 يحولهما.
 نّ إ :-جوفيما أر - الحسن بن سعيد بن قريش ي  وقال أبو عل مسألة:

 اا، وإنمّ ن مكانهم لم تحول ؛من الوادي واحد   في موضع   ةا الطريق إذا كانت ثابت
 ، واللهاحد  و  وضع  م ولا تثبت في ،سمعت الإجازة في الطريق التي تنتقل في الوادي

 وسل المسلمين. ،أعلم
 ق إلىالطري الرجل يجوز له أن يحول نّ إ :وقال هاشم عن موسى مسألة:

 ا.ا أو أربعين ذراعا ذراعا  ينثلاث
له  أنّ  أو ساقية   نهّ من كانت عليه طريق  إ :في الطريق والمساقي لوقي مسألة:

وقال من . ىعلى صاحب الطريق والمسق ة  يحولها حيث شاء من ماله بلا مضرّ 
لا يجوز ذلك إذا طلب ذلك صاحب  وقال من قال:ا. إلى أربعين ذراعا  قال:

، فإن  نظر العدول في ذلك ؛، فإن حولها قبل أن يطلب ذلكىالطريق والمسق
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من  ل  الا يحولها على ح وقال من قال:ذلك.  إلا جازو  ،ة  كان عليه مضرّ 
 صاحبها. ىموضعها إلا أن يرض

فأراد أن يحول الطريق من  ،، وفي ماله طريق  وفي الذي يكون له مال   مسألة:
1)قرببوسط ماله إلى جانب منه   ،فكره ذلك الرجل ،ماله لإنسان  يحادد  مال   (

فلا يجوز له على هذه الصفة تحويل  ؛رر من جهة الطريقالض ىعوأنكر وادّ 
ا؛ نهّ يبني بينه وبين الطريق إلى جنب مال جاره جدارا إ :ولو أنهّ قال لجاره ،الطريق

انقضى الذي من   ا.على حاله /230/ ةالمضرّ  ىلأنهّ يمكن أن يقع الجدار وتبق
 كتاب بيان الشرع.

نية  ا كانوف إذئز في زمن الخوهل يجوز قطع الطرق الجوا :الصبحي مسألة:
 من يقطعها أنهّ مت وجد الأمان أزال ما أحدث فيها أم لا؟

ة، والله لضرور د الم يبعد جوازه عن ؛إذا كان قطعها أصلح في النظر الجواب:
 أعلم. 

وز لا يجو  :اد بن مداد فيهويوجد عن الشيخ ناصر بن سليمان بن محم  
نظرهم  وأوجب ةلّ قعت مخافة على أهل الحوهي سبل الله للمارين، وإن و  ،هاسدّ 
مين مت المسل ندعه من يجوز خطّ  وليكتب إزالته بخطّ  ،فجائز   ؛منها فذ  من سدّ 

 لم.، والله أعالحدث وزيجأراد السلمون زواله في حياته وبعد مماته فعليه زواله ولا 
وأراد أن  ،لغيره وفيه نخلة   ،اشترى مالا وسألته عن رجل   ومنه: مسألة:

2)يخلطه ؟ ، هل له ذلكله آخر ويجعل طريق المالين في موضع   هذا المال مع مال   (
                                                 

(1  ق: يقرب. (
(2  ولعلّه: يخلط.هكذا في النسختين.  (
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ولم يطلب  ،النخلة في تحويل الطريق على ربّ  ة   تثبت مضرّ وإن لم ،الله أعلم قال:
فلا يضيق ذلك عليه، وإن كان في تحويل الطريق  ؛ته من صاحب المالا حجّ ربهّ 

 فليس له ذلك.  ؛على صاحب النخلة ضرر  
ل وّ لأا وطريق المال ،ل وللمال الثاني طريق  فإن كان لهذا المال الأوّ  قلت له:

 من ربّ  و أبعدذي هن يحولها إلى المال الثاني الأالنخلة، هل له  أقرب من ربّ 
رض لم ي إذا ل ذلكعوأخاف أن لا يجوز له ف ،ذلكلا يعجبني  ؟ قال:النخلة

 النخلة.  ربّ 
ذا  إ رق  بين لي فلا ي ؟ قال:أم لا ة طريق  وسواء كان للنخل /231/ قلت له:

 حيث شاء من ذلك المال. يتطرق النخلة  كان ربّ 
أن  اد هوأر و  ،غير جائز   إن كان الطريق الأولى تجيء من طريق   قلت له:

؟ له ذلك ا، هلربهّ  ضي إلى النخلة إلا أنّها أبعد منتف جائز   يجعلها من طريق  
 ا. من ربهّ  ن  أنهّ ليس له ذلك إلا بإذ معيقال: 

 أنّ  معي؟ قال: أو من لا يملك أمره إن كانت هذه النخلة لمسجد   قلت له:
وهو أولى  ،فذلك إليه ؛ا في حال رضاهعند منع صاحبها، وأمّ  القول واحد  

1)نأذف ،لكه، وإن كان صاحبها يملك أمرهبم المال بتحويل الطريق من  لربّ  (
 أنهّ لا رجعة له، والله أعلم.فعندي  ؛وثبت منه الإذن ،إلى مكان   مكان  

 ؛وفيه طريقان ،وفي رم لأحد   :مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس
أراد صاحب الرم أن ينقل  ،والأخرى أصغر منها يلتقي بالنافذة نافذة   واحدة  

 يلقاه يزيد القليل حتّ  من الرم إلى قدر عشرة أذرع   الطريق الصغيرة في جانب  
                                                 

(1  ق: فإن. (
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فإذا كان هذا  :لي فعلى ما وصفت :قال ؛المار ضرر   وليس على ،الطريق
فيها  ا هي عليه من قبل لغير فائدة  ا عمّ ها ولا يفوقها فيزيدها بعدا التحويل لا يضرّ 

لا  وقيل:جاز في قول بعض المسلمين.  ؛في نظر من له بصر   اأو كان أصلح له
في موضع  ال  لم يمنع من قبلها على ح ؛ورضي بتحويلها يجوز، وإن كانت لمالك  

 ،بما قد مضى لك اكتفاءا  لم أذكرها ولهم في تحويل الطرق آراء   ،جواز رضاه
 والسلام.

الطريق تحول  نّ إ :وقول المسلمين :لباب الآثار /232/ومن كتاب  مسألة:
 تقود بين مال إذا كان الطريق تجيء من نعشي حتّ  :تفسيره .اإلى أربعين ذراعا 

قطع الطريق  يحولها؛  سهيلي، فإذا أراد هذا الرجلترجع إلى الرجل إلى شرقي ثّ 
1)أجدرها ثّ  ،من حيث تلوذ في ماله إلى شرقي في سهيلي في ماله إن  (

 ،وهذا على المشاهدة ،ا من حيث كانت من أعلاهااستكملت عشرين ذراعا 
 فينظر في عدل ذلك، والله أعلم.

وائز ير الجز وغتحويل الطرق الجوائ نّ إ :مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح
 .ا جائز  إلى أربعين ذراعا 

كون ت حتّ  الهمن م أن يحول ساقيةا  ليس لأحد   :وعن الشيخ ورد بن أحمد
ن أربعين مأكثر  اقيةيعمل بإجازة تحويل الس وبعض الفقهاء ،مثل الأولى أو أقلّ 

 ا إذا كانت أقرب من الساقية الأولى، والله أعلم.ذراعا 
                                                 

(1  ق: أحدرها. (
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1)[ سعيدجامع جوابات أبي] مسألة من هل  ،فتحويل الطريق قلت: :(
يجوز ذلك في غير  وقول: .ولا غيره في جائز   لا يجوز على حال   :قول ؟يجوز

ولا يجوز في أكثر من  ،ة  ولم تكن في ذلك مضرّ  ،الجائز إذا خرج من ماله بمقدارها
 .ا مثل ما يجوز في غير الجوائزيجوز ذلك في الجوائز أيضا  وقول: .اأربعين ذراعا 

إن كان قد حولها نظر العدول، فإن رأوا تلك التي أخرجها للطريق أصلح  قول:و 
ت حيث  ردّ  ؛ةا تركت بحالها، وإن رأوا مضرّ  ؛ة فيه على الطريقل ولا مضرّ من الأوّ 
على  /233/ ولو لم يحولها إلا أنهّ إن وقع في النظر من العدول وقول: .كانت

جاز له أن يحولها في ماله  ؛فيها ةلا مضرّ  التي تخرج هي أصلح من هذه أو أنّ 
لا يجوز إلا أن يكون أصلح أو أقصد  وقال من قال:على ماله على هذا. 

 للطريق.
ا، فإن بحاله لطريقلا يجوز شيء  من هذا كلّه وتدع ا وقال من قال:)وفي خ: 

ها ق موضعحقاحولها؛ كان عليه أن يردّها كما كانت لخوف ثبوت حجّته واست
 لملك، فلعلّ ذلك يحدث يوماا ما(.الذي خرجت منه با

ه طريق   مالن فيوفيمن كا الشيخ العالم سعيد بن خلفان الخليلي: مسألة:
ب ةا، ثّ تا واحدقيةا وفوقه ساقيتان ثّ حال الطريق ودمّر الساقيتين وجعلهما سا

وز له ، أم يجاناوأرجع الطريق على حاله، هل يجوز له إحياء الساقيتين كما ك
 ؟فعلاقية المحدثة إذا كان ذلك أصلح للطريق أم ماذا يإثبات الس

إن أعاد الساقيتين على حالهما السابق بلا مزيد شيء  فيهما عن  الجواب:
أصلهما؛ جاز له ذلك ووسعه، ولم يكن ذلك منه حدثاا في الطريق، وإن كانت 

                                                 
(1  منثورة قديمة.ق:  (
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ت هي الساقية المحدثة الواحدة أخفّ من الساقيتين وأقلّ ضرراا على الطريق، وكان
الأصلح في النظر، فإن تركها على حالها نظراا للأصلح؛ فقد قيل بجواز مثل 
ذلك، وإن قدر أن يكون ذلك على نظر العدول ورأيهم؛ فهو الأولى لمن قدر 
عليه، فإن تعذّر؛ لم يمنع من النظر إلى الأصلح في مثل هذا على قول من أجازه 

إلا  /234ه، ثّ لا يؤخذ منه /من أهل العلم، والله أعلم، فينظر في ذلك كلّ 
 الحقّ.
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 نتفاع من الطريقفي الاالحادي عشر باب ال

فقال من  ؛جائز    من طريق  ا الذي حمل تراباا وأمّ  :ومن كتاب بيان الشرع
 ،وعليهم صلاحه ،؛ لأنهّ يجمع الناسمحجور   ه؛وكثير  هقليل ؛هذلك كلّ  قال:

1)جعليف  وقال من قال:لاح الطريق. جميع ذلك وما كان له قيمة وثمن في ص (
ا إنمّ  وقال من قال:ولا تبعة عليه.  ،يأخذ من ذلك ما كان للطريق فيه صلاح  

مثل  ،ص به بما يلزمه من أرض الناسس به أو يتخلّ بتيييأخذ من ذلك مثل ما 
يجوز أن يأخذ من الطريق  وقال من قال:. ة  الخلاص من ذلك بما ليس فيه مضرّ 

يرد ] أصلح ما أضرّ  ؛ةفي ذلك مضرّ  ة، وإن أضرّ لك مضرّ الجائز ما لم يكن في ذ
2)[تراباا  ولا بأس  ،وهذا القول معنا هو أوسع ،ولا تبعة عليه ،مثله أو إصلاحه (

ولا  ،زلة المربوبةـفإنّها تكون بمن ؛ا الطريق التي غير جائز  وأمّ  .بالأخذ به إن شاء الله
 ا. يصير جائزا م حتّ يجوز ذلك إلا برأي صاحب الأموال التي الطريق له

ته، هل ه قطعبعفر ي ن يحمل من الطريق تراباا وعمّ  وعن أبي الحواري: مسألة:
 لطريق.با ضرّ  يفلا بأس بذلك ما لم ؛اا جائزا فإذا كانت طريقا  ؟يجوز له ذلك

له في مصالح عوما بقي يج ،فله بذره وعناه ؛بسبب   ومن زرع في طريق   مسألة:
3)ىر وتح منه بأنّها طريق   ق على علم  الطريق، وإن زرع في الطري  فكلّ  ؛على ذلك (

الطريق إذا كان من الطرق الجوائز،  /235/صاب منها جعله في مصالح أ شيء  
 فهذا طريق   ؛وإن كانت من الطرق المقطوعة التي ينقطع إلى الأموال وتموت فيها

                                                 
(1  ق: فتجعل. (
(2  هكذا في النسختين. ولعلّه: برد تراب. (
(3  ق: تجري (
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يه ، فإذا كانت فى خمسة أموال  حكمه حكم أرباب الأموال من بعد أن يتعدّ 
 ؛وكان هذا الحدث فوق الخمسة الأموال ،أو خمسة أموال   أكثر من خمسة أموال  

 ؛ا ما كان دون هذاويجعله في مصالحه، وأمّ  ،قلت وينفذه على ما فهذا جائز  
س لا ؤو فهذا حكمه لأصحاب الأموال يسلمه إليهم أو يتخلص منه على الر 

ا على ما الطريق جائزا ونه، فإن كان على قدر حساب الأموال؛ لأنّهم يستحقّ 
به للطريق،  ىفإن حضره الموت أوص ؛ولم يمكنه إنفاذه في مصالحه ،وصفت لك

1)هنففإن كان هذا الطريق تك 2)[الأموال الناس] ( لم يجعل إلا في مصالحه نفسه؛  (
لأنّهم يلزمهم القيام بمصالحه فعليهم مصالحه في الحكم، وإذا ثبت فيه ما لم يجعل 

فلهذا لم يجز  ؛وما فضل من مصالحه أخذ أرباب الأموال بمصالحه ،إلا فيه لنفسه
3)هافا إذا كان من الطريق التي تكنإلا أن يجعل في مصالحه بنفسه، وأمّ  الأموال  (

 .جاز ذلك إن شاء الله ؛من البلد
في  من زراعة   فما انتفع منه منتفع   ؛ا ما كان من الطريق التي في الظواهروأمّ 
فليس من العرف والعادة أن تجري عليها  ؛ قد ثبتت وأدركتة نفسها التيالمحجّ 

أحببنا له أن يتخلص منه  ،فهذا ما لزمه من هذا الوجه ،ضرر فيكون فيها مصالح
4)اءإلى الفقر  ا هو في حريم ة نفسها، وإنمّ المحجّ  /236/ا ما لم يكن في ، وأمّ (
5)]...[الطريق  الطريق في حين  فهذا ما لم يكن على ،وهي ظواهر مباحة موات (

                                                 
(1  ق: تكفنه. (
(2  هكذا في النسختين. ولعلّه: أموال الناس. (
(3  ق: تكفنها. (
(4  هذا في ق. وفي الأصل: الفقر. (
(5  ير وارد في ق.رمز بياض في الأصل، غ (
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س عليه ذلك يفل ؛ب من ذلكتاو  ،ة بزراعة  ولم يثبت فيها حجّ  زراعته ضرر  
أشهد  ؛ة بعمارته وزراعتهوينتفع به إن شاء الله، فإن خاف ثبوت الحجّ  ،ضمان  
 .وتلك توبته إن شاء الله ،ة له فيهأنهّ لا حجّ  أقرّ فبذلك 

ما و  ،اح  مب فهو ؛ريقما ثبت في حريم الط ،وكذلك النخل في حريم الطريق
 اء.للفقر  هوفوإلا  ،جعل في مصالحه ؛ة نفسها فما كان له مصالحثبت المحجّ 
، هل راب  تن احتاج إلى : وسألته عمّ  أحسب عن أبي الحسن مسألة:

لم  ؛لطريقبا رّ  يضلاإن كان ذلك  قال: ؟ يستنفع بهله أن يأخذ من الطريق تراباا 
 ا. أر عليه شيئا 

الطريق  ان فيكو  أ ،فنسفه وحمل ترابه ،مرتفع   لطريق مكان  إن كان في ا قلت:
إن   ل:؟ قالكه ذل يساوي الطريق، هل وأراد أن يطرح فيه تراباا  ،خافق   موضع  

 (الاحا ص)خ:  افقد عمل صالح ؛ا للطريق وإياه أرادكان أراد بعمله ذلك صلاحا 
خذ التراب يأأن  دراا أللطريق، وإن كان إنمّ  إذا كان ذلك العمل يرى أنهّ صلاح  

 في الموضع الطريق في يطرح الترابمن الطريق من المكان الرفيع لمنفعته، وأراد أن 
 له.  ةعلمنفن افليس له ذلك إذا كا ؛الخافق من الطريق لمنفعته وإياه أراد

 ،يطرح في الطريق /237/ مماّ ما تقول فيمن أخذ من الطريق تراباا  قلت له:
الطريق، هل عليه ضمان التراب الذي أخذه من مثل البدوع التي تطرح في 

ليس له أن  ؟ قال:الطريق لصاحب الأرض الذي طرح تراب أرضه في الطريق
 صاحب التراب مأخوذ   يأخذ من ذلك التراب إلا برأي صاحب التراب؛ لأنّ 

عند الحاكم حكم عليه عليه ورفع  بإخراجه من الطريق إن احتسب عليه أحد  
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1)وإن أراد هو التوبة ولم يكنبإخراجه من الطريق،  فعليه أن يخرج  ؛حكم عليه (
ولا يسعه طرح ترابه في الطريق، ومن أراد أن يأخذ من ذلك  ،ترابه من الطريق

من صاحب التراب،  لم يكن له أن يأخذ منه إلا برأي   ؛في الطريق الذي مطروح  
اب عرف منه فله أن يحمل منه ما أراد، فإن كان صاحب التر  ؛فإن أذن له بحمله

انقضى الذي  .لم يستأذن بعد أن عرف منه الإباحة فيه ؛الإباحة في هذا التراب
 من كتاب بيان الشرع.

  
                                                 

(1  ق: يكن هو. (
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 في أبواب المنازل وفتحهاالثاني عشر باب ال

أكثر في  أو ب  بواإذا كانت أربعة أ ،ا الأبوابوأمّ  :ومن كتاب بيان الشرع
غير في أرضه ب باباا  تح فيهلمن أراد أن يفويجوز  (،جائز  )خ:  قائد   فهو طريق   ؛طريق  
يق إلا بالطر  فعةشولا يدرك فيه  ،فلا ينظر إلى الأسفل ولا إلى الأعلى ؛ضرر  

 ة.شفعومثل هذا السواقي في فتح الأجائل وال ،ة  بالمشاع أو بمضرّ 
 ،جائز   و غيرأ جائز   في طريق   زل  ـفي من له شريك   وسألته عن رجل   مسألة:

قال:  ؟صحابهأأي ر آخر، هل له ذلك بلا   قبالة باب  فيها باباا  فأراد أن يفتح
 ق   طريفيلو كان و ليس له ذلك إذا كان قبالة باب غيره  :أن ه قيل /238/معي 
 ن يكون بإذنهم. أإلا  جائز  

؟ طلبوا أن يزيله عنهم، هل لهم ذلك ثّ  ،نوا لهذأ)خ: فإن(  فإذا قلت له:
 أعجبني ؛ولم يكن له في الأصل ذلك ،لا بإذنهما فتحه إأنهّ كان إنمّ  معيقال: 

1)]لم تر[عليهم، وإن  ن يكون لهم الرجعة في ذلك إذا ثبت فيه معنى ضرر  أ ) 
 أن يكون يثبت في الطريق الجائز إذا كان بإذنهم.  أعجبني ا؛العدول فيه ضررا 

2)لدفإن فتح هذا الباب بلا إذنهم غير أنهّ أ قلت له: قال:  عليهم في ذلك؟ (
كان عندي مثل   ؛أنهّ إذا خرج ذلك معنى الدلالة ما يفعل ويعرف في ذلك معي
 ذن.الإ

                                                 
(1  ق: تر. (
(2  ق: أذل. (
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 إلا أنهّ قبالة باب   زل فيه باب  ـأرأيت ولو اشترى ذلك المن قلت له: مسألة:
 كما أدركه، هل له ذلك ولا إزالة عليه ولو طلب ذلك فركب عليه باباا  ،آخر

1)فيركب ،ات ذلك الباب مفتوحا أنهّ إذا كان قد ثب معي؟ قال: صاحب الباب ) 
الذي قبالته، وإن لم يكن وهو من المنفعة للباب  ،عندي الباب عليه ليس بضرر  

 . ما يوجبه الحقّ  ثابتاا؛ كان لصاحب الباب حجّة في صرفه عنه على
إذا  بت  ثامعه  ونوهل يك ،أو غير ثابت   فما الدليل على أنهّ ثابت   قلت له:

نهّ أ  يصحّ تّ حالته ب إز تجلم  ؛اه إذا أدركه هذا الباب مفتوحا أنّ  معيقال:  لم يعلم؟
  تلزم إزالته. حدوثاا  محدث  

 له ن، هلكا  فوسعه أوسع مماّ ،اأرأيت إن كان هذا الباب ضيقا  قلت له:
هذا  زيد فييمعي أنهّ ليس له أن ؟ قال: ذلك بلا رأي صاحب الباب /239/

ذا الباب فتح ه وزيجكان في النظر لا   ويكون بحاله كما أدركه إذا ،االباب شيئا 
 ستقبال باب غيره. لا

 ؟ه ذلكل ل، هكون بقدر مقام رجل  تأرأيت إن كان الزيادة لا  قلت له:
 ة. أنهّ لا يفتح عليه فوق ما كانت أدركت عليه الحجّ  معيقال: 

 ؟هل عليه ذلك ولا ينظر إليه، هزلـفإذا كان ينظر في ذلك هو من قلت له:
 مثلها فيلناس على ا ن السترة التي تكونو نهّ إذا كان ينظر منه ما دأ معيقال: 
كان   ؛هذا كثر منت أا، وإن كان الباب المفتوح عليه قد ثبكان مصروفا   ؛المباناة

 ه هواه. ظر منما ينو ه أن يفتح عليه من الفتح ما يضرّ ولم يعجبني  ،احكمه ثابتا 
                                                 

(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: فتركيب. (
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مر غير أب ، هل له ذلكة عليه في نظر العدولفإن كان لا مضرّ  قلت له:
 له ذلك.  أنّ قال: معي  صاحب الباب؟

 ا،ن مفتوحا ذا كام إزلهـنلم إلا نظره ة  ذلك مضرّ في فإن لم يكن عليهم  قلت له:
 أنهّ كذلك. معي؟ قال: ة يصرف بهاهل يكون عليهم ذلك مضرّ 

والناس  ،منزلا إلى جانب أرض خراب   رجل   أرأيت إن بنى قلت: مسألة:
وأخرجت الطريق إلى جانب  ،عمر هذا الخراب ثّ  ،ثابت   وفيها طريق   ،يمرون فيها

1)[بنى هنّ أهذا الرجل  ]احتجّ زل وـهذا المن 2)ديدزله قبل تجـمن ( )خ: هذا الموضع  (
وكان قد جعل ميزابه ومجرى حائطه إلى هذا الموضع الذي يثبت فيه الطريق(، 
ولا يلزمه إزالة ما  ،داثهة ويثبت إحفي هذا حجّ  له هل يكون /240/الطريق، 
3)أن عليه أنّ  معي؟ قال: أحدث إحداثه كانت في مال غيره أو في  يزيله؛ لأنّ  (

 طريق لا محالة. 
 على هذا باباا  يهاوفتح ف ،رفةا غزل ـعلى هذا المن أرأيت إن كان بنى قلت له:

هم عن سدّ ن يوطلب أصحاب المنازل أ ،ر هذا الخراب منازلعمّ  ثّ  ،الخراب
 عليه سدّ  م، هلنازلهه لغرفته كان قبل بناء مءبنا نّ أ فاحتجّ  ،ب غرفته هذهأبوا

 ال  معلى  اثهاهذه الأبواب إذا كان إحد عليه سدّ  إنّ  ؟ قال:هذه الأبواب
 لغيره.  مربوب  

                                                 
(1  في النسختين: أصح هذا الرجل أن بنى. (
(2  ق: تحديد. (
(3  زيادة من ق. (
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 ،المجاريو ازيب يوجعل الم ، إلى مال مواتوفتح أبواباا  فإن كان بنى قلت له:
زالة واب وإلأباوطلب أصحاب المنازل سد  ،فيها منازل وبنى ي،ها محاأحي ثّ 

ا التها، وأمّ مه إز ب تلز الأبوا أنّ  معي؟ قال: الميازيب وقطع المجاري، هل عليه ذلك
 .قد ثبت له في موات  شيء  فذلك  ؛المجاري والميازيب

ى من نه علم ولا يتشرف ، في أرض غيرهأن يحدث باباا  وليس لأحد   مسألة:
 . ائز  ج يق  ولو كان في طر  ، قبالة بابهباباا  ولا يحدث على أحد   ،تحته

داخل  ا منشيئا  قابلويقوم القائم في الباب المفتوح، فإن  قال أبو سعيد:
 لوإن لم يقاب أصرف، ؛اقليلا أو كثيرا  ،ل الأزلي قبل هذا المحدثالباب الآخر الأوّ 

فيه  هلهنونة أكي  ا من موضع ما يكون ليس يمكنزل شيئا ـمن داخل الباب من المن
 ا،واحدا  بل باباا  بلا أن يقاباباا  /241/بمعنى ما يوجب، فإن أحدث في الطريق 

 .لم يمنع ؛وكان من بعد خمسة أبواب  
لك وكذ ،لرابعفتح ان يألم يمنع  ؛إذا كان من بعد ثلاثة أبواب   :قال أبو المؤثر

  .الأجائل في السواقي
 ع أجائل أنعد أربن بميمنع أرى أن لا  ،الله أعلم في السواقي :قال أبو المؤثر

 .يفتح الخامسة
ن ألبيت ااحب صفأراد  ،لقوم   قول في بيت الإنسان وإلى جنبه بستان  توما 

غير أن  له من وزيج ،يفتح كوة إلى بستان أولئك القوم ليدخل عليه منها الريح
ا كان لك إذذله  الذي عرفت أنهّ لا يجوز ؟ قال:يستأذن صاحب البستان أم لا

س عليه فلا بأ ؛رهوفتح في جدا ا إذا كان غير مسكون  ن يسكن، وأمّ ن ممّ البستا
 من ذلك، والله أعلم. في ذلك ما لم يلحق ضرر  
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أم  ،في القرب أو البعد د  ح فهل لصرف الأبواب عن بعض   قلت له: مسألة:
1)حيث ما كان ينظر منه ذلك مصروف   زل النظر الذي لا يجوز منه إذا ـالمن (

 (التي)خ: والطريق الجائز الذي  ولو كان بينهما مال   ،ب البابطلب ذلك صاح
 كان ذلك فتح على المال.   ؛أنهّ إذا كان ذلك كذلك معي؟ قال: فيها الباب
على  ه ذلكل لهالمال المحدث عليه هذا الباب إزالته،  فإن طلب ربّ  قلت:

م تقدل ز ـب منأنهّ ليس له ذلك إلا أن يكون له با معي؟ قال: صاحب الباب
ن كان ، فإب  با هذا الحدث على فتح هذا الباب إذا لم يك من قبل لهذا المال

 /242/كون ن يأكن عندي عليه ذلك إلا يلم  ؛يستغلّ  أو مال   بستان  باب 
 يسكن. 

يسكن بعد  ثّ  ،يستغلّ  أو مال   بستان  فإن كان هذا الباب باب  قلت له:
2)وطلب صاحب ،ذلك ؟ ف عنهم، هل لهم ذلكزل أن يصر ـالباب باب المن (

3)أنهّ إذا كان قد ثبت وفتح في حال معيقال:  انقضى الذي  .الم يكن مصروفا  (
 من كتاب بيان الشرع.

ا ومن فتح مصباحا  :ها عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحيلعل   مسألة:
4)يقابل باب له عنه مع  إذ لا غنى ؛هئأله تركه مع حاجته لضو  ،بيت غيره (

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: من. (
(2  هكذا في النسختين. ولعلّه: أصحاب. (
(3  ه: مال.هكذا في النسختين. ولعلّ  (
(4  زيادة من ق. (
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صرفه مت طلب منه  دهمع اعتقا ،ره عن نظر بيت جارهبص اجتهاده في غضّ 
 جاره له بذلك أم لا؟ تساكن بي اجاره صرفه مع رض

ه ورده ختم حبّ وأ ،له فتحه فلا أحبّ  ؛إن كان هذا الفتح لا يجوز الجواب:
 على ما كان.

 ،ناءا بربها حدث قأالميت محدثها إذا  ،وفي المصابيح السالفة ومنه: مسألة:
 ؟لاأله ذلك أم  ،رفهاص بناءوطلب محدث هذا ال ،هاينظر جوفه من
ليست و  ،فهاصر  إذ لا ضرر في ؛ الضررإذا تبيّن  صرفأرجو أنّها ت الجواب:

 هكذا في الأثر، والله أعلم. ،هذه كالميزاب
 اء  يح بنمصاب ينظر جوفه من ،ومن أحدث بناءا  غيره: ها عنمسألة: لعل  

ا حي   لقديمبناء اال ، أله ذلك، كان محدثمصابيح البناء القديم فطلب سدّ  ،قديم  
 ؟اميتا  وأ

أو من  أو عرشة   رفة  غفي  إذا كان ينظر من البناء الجديد من مصباح   الجواب:
فإنهّ  ؛قديم   في بناء   /243/ا خذ سكنا السطح إذا لم تتّ  ىيسكن سو  موضع  

 ؛كنالمصابيح، وإن كان البيت لم يس أو أن يختار سدّ  ،حال   على كلّ  مصروف  
فعليه الستر، وإن  ؛ا، وإن أراد سكنهفلا يحكم عليه في وقت ما يكون متروكا 

 ا، والله أعلم.فالستر عليهما جميعا  ا؛تكاشفا جميعا 
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 إذا كان على الطريق وغير ذلك يزابفي المالثالث عشر  بابال

1)غاب ثّ  ،وفي الميزاب إذا كان على الطريق :ومن كتاب بيان الشرع ، أيجوز (
الذي عرفت أنهّ لا  ؟ازلا أو مسجدا ـكان من  ، أطول منه أو أقصرعل ميزاباا أن يج

 أو غيره. كان  امسجدا  ،يجوز ذلك
 وجين   له ل   رجفي د بن أبي بكرومن جواب أبي بكر أحمد بن محم   مسألة:

أراد و  ،و ذراعينأ راع  ذثل موترك حريم الفلج وزيادة  ه،زلـصلا بمنمتّ  جائز   في ساقية  
 : الساقيةه أو فيمال  يطرح في ماله أو على الحريم الذي فيعليه ميزاباا أن يجعل 

ه ي أحدثالذ فإذا كان هذا الميزاب :فعلى ما وصفت ؟أيجوز له ذلك أم لا
لم يجز  ؛ساقيةال د منه الضرر علىصاحب المال على حريم الساقية الجائز يتولّ 

 ،علمأالله له، وفي ماف أن يتصرّ  أعجبني ؛د منه ضرر  ذلك، وإن كان لا يتولّ 
 اب.صو وال ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحقّ  ،نظر في جميع ما عرفتا

أرض  طرح فيي زل رجل  ـنلم (ميازيب)خ: ازيب ر وعن م ومن غيره: مسألة:
ي فطلب صرف ذلك عنه، فإن كان صاحب هذه الميازيب هو الذ ،آخر

طلب  ذانه إا عذلك مصروفا  فما نرى إلا أنّ  ؛أحدثها على صاحب الأرض
 .لهلقول قو كان ا  ؛أو قال إنهّ محدث   ،إزالة الميزاب /244/صاحب الأرض 

:قال أبو عل   اديما قن ذلك نهّ وجد ذلك في جامع أبي صفرة، وإن كاإ ي 
 صر إزالته.نبفلا  ؛ومات محدثه

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: عاب. (
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جعل مجرى أ :قال لرجل   في رجل   -رضيه الله- سألت أبا سعيد مسألة:
فطلب الورثة  ،المال مات ربّ  ثّ  ،فجعله ،نعم قال:؟ فميزابي هذا على مالك

1)هأنّ  معي؟ قال: نقضه، هل لهم ذلك  اله. بحليس لهم ذلك ما دام ذلك العمل  (
 ال:ق؟ ديدهتج لم يكن له إخلافه ولا ؛فإن زال ذلك بأحد الوجوه قلت له:

 عندي أن ليس له ذلك إلا برأيهم. 
كان له تركه وإصلاح عيوبه   ؛لل الأوّ ا في موضعه بالعمفما دام ثابتا  قلت له:

له  أنّ  معي؟ قال: ولا يشترط عليهم بذلك ،بغير رأي الورثة إذا عاب منه شيء  
ذلك إذا لم يكن خرج وزال بإحدى الوجوه إلا أن يكون في عمله ذلك الوقت 

2)يكن له أن يحددلم  ؛ضرر على أرباب المال مماّ كان قد زال عنهمالزيادة  ما قد  (
 نهم إلا برأيهم. زال ع

ه ي أنّ ندع ؟ قال:، هل له ذلكفإن لم يكن عليهم في ذلك ضرر   قلت له:
 ليس له ذلك إلا برأيهم. 

3)رقانخ فإن قلت له: 4)زله وهارـالميزاب إلى من ( 5)هجدار  ( لم يكن له أن  ؛الماء (
عندي أنهّ ليس له ذلك إلا  :قال ؟ يعود الماء إلى الميزاب كما كانيصلحه حتّ 

 فليس له زيادة إلا برأيهم.  ،لمن الحدث الأوّ  رأيهم؛ لأنهّ قد زال عنهم شيء  ب
                                                 

(1  ق: أن. (
(2  هكذا في النسختين. ولعلّه: يجدد. (
(3  ق: نخرق. (
(4  هارَ الجرُْفُ والبِناءُ وتَهَيرََّ: انهدم. لسان العرب: مادة )هير(. (
(5  ق: جدار. (
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 ،على مال غيره الطريق أو /245/زلا وأدرك ميزابه على ـورث من فرجل   قلت:
ه ان أصلكيف  كاب الميزاب، هل له إصلاحه وإخلافه إذا زال إذا لم يعلم  عف

 ،عليه لميزابال ما أدرك له ذلك بمث :قد قيلأنهّ  معيقال:  وأدركه كذلك؟
 ثل.حرى الميت ادركه لا يكون أطول من ذلك ولا أقصر ولا أعرض، وإنمّ أوحيث 

 ،لكله ذ أنهّ ليس معي؟ قال: فهل له أن يقصره على ما كان قلت له:
 غير ة فيع الحجّ بار تقعتة بعينها؛ لأنهّ في الاا تثبت الحجّ وكذلك في الطريق، وإنمّ 

 الطريق والمال. موضعها في إثباته في 
ليه إال س ما إذا ثبت له هذا الميزاب في موضعه، هل يثبت له مجرى قلت:

 هكذا عندي. :قال ه؟من الماء حين ورث
سع اتّ  ت إذالبيافإن كان الميزاب الذي ورثه لا يسع ما يجري في هذا  قلت:

)خ:  لوالفض عرض أوسع منه في العتبار، هل له أن يجعل ميزاباا الغيث في الا
زيد يوله و في ط رضه ولانهّ لا يزيد في عإأنهّ يخرج فيما قيل  معيقال:  ؟والوصل(
 يكن لم ته؛دن زيادث في النظر ميح إلا أن يكون في زيادته تلك ضرر   ،في رفعه

 له ذلك. 
  هكذا عندي. ؟ قال:زلـزلة المنـفالمسجد عندك بمن قلت له:

ى ثبت له مجر  ، وقدتهزاب بمعالجفإذا امتنع زيادة الماء على ما أدرك المي قلت:
عي أنهّ مال: ؟ قكفما الوجه في ذل ،جميع البيت بسبب الميزاب على هذه البقعة

كانت به   لا بماة إفليس له الزياد ؛قد مضى القول في ذلك، وإذا امتنع الزيادة
 الميزاب.  رك بهه أدبا يثبت له مجرى سطح البيت بالمثل الذي وإنمّ  :قال .ةالحجّ 
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1)ابعفإن  ه:قلت ل نة وقامت البيّ  ،ا بعينهالميزاب أو لم يدركه الوارث قائما  (
2)هدّ أنهّ كان في هذا الموضع ولم تح واختلف صاحب الميزاب وصاحب  ،نةالبيّ  (

القول قول الذي عليه  عندي أنّ  ؟ قال:البقعة في الموضع الذي عليه الميزاب
 المجرى أولى من صاحب الميزاب. 

حبه ولا رف صايع ولم ،ثبوت الميزاب في هذا الجداربنة بيّ فإن قامت ال قلت:
؟ لقول فيهما ا ،زابولا تداعيا في موضع المي ،من عليه المجرى أين كان الميزاب

لشهادة اهذه  أنّ  يفمع ؛إذا لم يكن إلا الميزاب ولم يشهد بالمجرى :أقول قال:
 إلا أن يجد موضع الميزاب بعينه.  ليس بشيء  

 في الجدار من هذا البيت نة أنّها رأت ميزاباا إن شهدت البيّ  أرأيت قلت له:
والماء يجري منه إلى هذا الموضع، هل يثبت لصاحب البيت مجرى هذا البيت 

3)دبهذه الشهادة ولم تح معي أنهّ لا يثبت له إلا  ؟ قال:نة موضع الميزابالبيّ  (
 انقضى. .ا شهدت بهنة لا يكون إلا بما التحديد بمالحكم بالبيّ  بالتحديد؛ لأنّ 

فمنعه  ،فأراد أن يسيل فيه الماء ، في دار رجل  ميزاباا  وإذا كان لرجل   مسألة:
له في  نة أنّ يقيم البيّ حتّ فليس لصاحب الميزاب أن يسيل الماء  ؛صاحب الدار

يسيل  /247/نة فشهد له الشهود أنّهم قد رأوه هذه الدار مسيلا، فإن أقام البيّ 
4)شهادةبذه فليس ه ؛فيه الماء له  أنّ  ن يشهدو حتّ  ،ابهذه شيئا  ولا يستحقّ  (

                                                 
(1  ق: غاب (
(2  ق: تجده (
(3  ق: تجد (
(4  ق: شهادة. (
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فهو لماء المطر، وإن شهدوا  ؛فإن شهدوا به بماء المطر ،مسيل ماء في هذا الميزاب
1)أنهّ مسيل ماء دائم للغسل والوضوء ولماء المطر له مسيلا ولم  ، وإن شهدوا أنّ (

الدار الذي جحده ذلك  فالقول فيه قول صاحب ؛يناهمماّ سمّ  ينسبوه إلى شيء  
فهو كما  ؛هو للوضوء :فهو كما قال، وإن قال ؛لماء المطر :فإن قال ؛مع يمينه

2)لفقال بعد أن يح  على ذلك. (
بعضهم  رّ فأق ،ثة  المسيل والطريق بين ور  يعوإن كان صاحب الدار يدّ  مسألة:

ب  لصاحولا فيه  يكن لصاحب الطريق أن يمرّ لم ؛وجحد بعضهم ذلك ،بالمسيل
  فهو ؛منهم واحد   يرغا وا جميعا المسيل أن يسيل فيه بإقرار بعض الورثة، فإن أقرّ 

لمسيل في أو اق ريله بالط الدار تقسم فيضرب فيها للمقرّ  إلا أنّ  ،اكذلك أيضا 
لى عينهما بون ته فيكضرب المنكر بحصّ يبقيمة ذلك و حصّة المقرّ له بالطريق 

ن الدور قوق مالح هذا الوجه غيرهما من ولا يشبه الطريق ومسيل الماء في ،ذلك
 والأرضين.
 ؛فأراد صاحب القناة أن يجعله ميزاباا  ،في قناة   وإذا كان مسيل ماء   مسألة:

وكذلك لو كان  ،فليس له ذلك إلا برأي أصحاب الدار الذي عليهم المسيل
 ؛يهمعل فليس له ذلك إلا أن لا يكون في ذلك ضرر   ؛فأراد أن يجعله قناةا  ،ميزاباا 

 ،عرضأأو   أطول من ميزاب  لو جعله ميزاباا  /248/وكذلك  ،فله أن يجعله
وكذلك لو أراد أهل الدار  ،الميزاب أو يرفعه أو يزيله ئطأأراد أن يطلو وكذلك 

بناء وا بنولو أرادوا أن ي ،لم يكن له نهيه ذلك ؛وا مسيلتها ليسدّ وا حائطا نأن يب
                                                 

(1  هكذا في النسختين. ولعلّ في النص سقطا، تقديره: "فهو كذلك".  (
(2  ق: يخلف. (
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في ساحة الدار ك، وليس لهم أن يبنوا مسيل من ورائه على ظهره؛ كان لهم ذل
وينبغي لهم أن يتركوا من ساحة الدار عليهم  ،طريقه)خ: عليه( يقطع عليهم  بناءا 

 ذلك. ىعرض باب الدار ويبنوا ما سو 
مات  ثّ  ،لشوكما تقول في الجدار إذا كان عليه كمام با قلت له: مسألة:

 دي. هكذا عن ؟ قال:باطله ، فهل يثبت ما لم يصحّ همحدث
1)عاد الوارث أنشأه ثّ  ،فإن وقع الجدار قلت له: ، هل له أن يكممه مثل ما  (
 أن ليس له ذلك.  معي؟ قال: لكان في الأوّ 
 . نديهكذا ع ؟ قال:فإن فعل، أيحكم عليه الحاكم بصرفه قلت له:
هل  دثه،محت وما ،على الطريق وكذلك إن كان في الميزاب ميزاب   قلت له:

 معي أنهّ ليس مثله. ؟ قال: يكون مثل الكمام
2)هأنشأفله أن يعود يضع الميزاب حيث كان إذا خرب وعاد  قلت له: ؟ (

 هكذا عندي.  قال:
ال: ق؟ يقفهل له أن يضعه في غير موضعه من البيت على الطر  قلت له:

 . ال شيئا ولا يزيد فوق ما كان في الأوّ  ،أنهّ ليس له ذلك معي
نه د ميتولّ  /249/اب الميز  إنّ  ؟ قال:ب والكمامفما الفرق بين الميزا قلت له:

 ة في تركه.والكمام لا مضرّ  ،الضرر
 ،زل رجل  ـلمن ا وشرط عليه مجرى الغيث في موضع  أرضا  ىفيمن اشتر  مسألة:

فله ذلك، وإن كان  ؛ إلى المجرى، فإذا كان في ملكهأرضه وجعل ميزاباا  فبنى
                                                 

(1  هذا في ق. وفي الأصل: إنشاءه. (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: إنشاءه. (
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صرف ما حدث  ؛على الفلج ضرر   يجري الماء والطين إليه ويقع ضي إلى فلج  في
ا عليه إزالة ما فلا تثبت إزالته، وإنمّ  ؛ل إذا ثبت في الملكا المجرى الأوّ منه، وأمّ 

لم يكن عليه صرف ذلك الطين، وإن  ؛وما لم يتولد مماّ أحدثه ،د من إحداثهتولّ 
ا، وإن ي  وكذلك إن وهب له أو اشتراه مبن ،فليس عليه إزالة الطين ؛كذلك  هورث

1)فأتمهّ (حدثا)خ: شتراه جدرا ا فإنّها  ؛ميزابه في ذلك الموضع أنّ  ة  بيّنوقامت له  (
 . انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.زلة التي قبلها، والله أعلمـتكون بمن

داخل  رجل  ل : وفي ميزاب سطح  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد 
 ،دثه بباطل  نهّ أحأ  يصحّ ولم ،في الطريق الجائز مماّ ينال الراكب ولو على حمار  

  صرفه ولوليه فيام عن يقأجاز  ؛االذي أحدثه حي   أنّ  إن صحّ  ؟ قال:يزال أم لا
فون توقّ يسلمين لماكثر أف ؛، وإن كان المحدث قد ماتأنهّ أحدثه بباطل   لم يصحّ 

ن كو يإلا أن  ،باطل حدثه  يصحّ عن صرف حدث الميت على الطريق حتّ 
 /250/ ث بعدلحداها ولا يمكن المرور فيها من قبل هذا حدثه يقطع الطريق كلّ 

 علم.أ ، واللهأنهّ بحقّ    يصحّ حتّ  ف  و فذلك مصر  ؛فيها ن كان يمرّ أ
صاحب   يدرولم ،وضاع إذا كان له ميزاب   ،وفي البيت القديم ومنه: مسألة:

 ؟ قال:لال أم لأوّ البيت طول الميزاب ولا قصره، أيجوز له أن يجعله أقصر من ا
 وأراد صاحبه ،ضاعف ،الميزاب إذا كان على الطريق نّ إ :على ما سمعت من الأثر

لميزاب اوعرض  رفعفلا يجوز له إلا أن يضعه مثل ما كان من قبل في ال ؛تجديده
ا كان مب مثل يزاركب لي هذا الم :فيقول لأحد   ؛وطوله، فإن لم يقدر على ذلك

  أعلم.، واللهأو غير ثقة   كان المأمور ثقةا   ،من قبل
                                                 

(1  ق: قائمة. (
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يسيل من  ثّ  ،يطرح من سطح بيته إلى موات   وفيمن له ميزاب   ومنه: مسألة:
المسافة التي بين  تقرب ،تجوز له الزيادة والنقصان فيه ،جائز   الموات إلى طريق  

لا ف ؛ا زيادة السيل غير ما كان قبلأمّ  ؟ قال:الطريق والموات أو بعدت أم لا
من سيل ذلك المكان  ذلك إذا صرف عنه شيء  فلا يضيق  ؛ا النقصانتجوز، وأمّ 
1)قها ترفيع الميزاب وتخفي، وأمّ شيء   وبقي منه فلا يضيق ذلك إذا كان المكان  ؛(

 وليس فيه زيادة سيل على الطريق، والله أعلم. ،االذي يطرح فيه مباحا 
مم أن يك لرجللوهل يجوز  قلت له: :ما عن ابن عبيدان على أثر   مسألة:

 . ائز  فج ؛في ماله /251/إذا دخل الكمام  ؟ قال:لشوكجدار ماله با
ا من الكمام في مال الجار، هل حت شيئا يت الرياح وطأرأيت وإن هبّ  قلت:

2)يلزمه  ا. ل جائزا إذا كان فعله الأوّ  لا يلزمه ضمان   ؟ قال:ضمان   (
 ،لجاراهلك  ثّ  ،وكمم ،وشاوره ،وإن كان الجدار بينه وبين جاره قلت له:

 .هلا ضمان علي ل:؟ قاأم لا أيلزمه ضمان   ،من الكمام ا ووقع شيء  يتاما ف أوخلّ 
  .هلبيح وت الممن خرب بعد إلا يجوز له تجديده  :ففي الأثر قال الناظر:

حدث أعى على آخر أنهّ ادّ  وفي رجل   :مسألة: ناصر بن خميس( رجع)
القول قول من  ،عينوالميزاب قائم ال ،وأنكر الآخر ،وزاد في طوله ، على بيتهميزاباا 
 ؛إذا كان الميزاب قائم العين ؟ قال:أم لا وفيها رد   ،وأين يكون اليمين ،منهما
والقول قول صاحب  ،ا كان من قبلعي حدثه والزيادة فيه عمّ عي من يدّ فالمدّ 

 ،الميزاب مع يمينه إن طلب منه أنهّ ما أحدث عليه هذا الميزاب ولا زاده بباطل  
                                                 

(1  ق: تخفيفة (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: تلزمه. (
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قع الحكم على يأجازها حيث  وبعض .يمين عند الميزابكون التأن ويعجبني 
 فيما عندي، والله أعلم. هذه الصفة، وفي هذا ردّ 

من  حة  ن في بيته يطرح في أرض غيره بمومن ركب ميزاباا  :الصبحي مسألة:
أله  ،الأرض الرجوع عليه في منحته وإزالة ميزابه راد ربّ أو  ،الأرض أو عارية   ربّ 

لا رجوع  ؟ قال:ومعناهما ،الفرق بين اسم المنحة والعارية وما ،عليه ذلك أم لا
1)عيرللم وقال من . وكذلك ليس لورثته رجوع   ، يذهب الميزابحتّ  /252/ (

2)يرعللم قال: ولا أعلم  ،إليها ىينته وورثته الرجوع إذا لم يكن للعارية غاية   (
3)هحواستمن ،ا المنحة العطيةالفرق بين المنحة والعارية، وأمّ  والعارية  ،سأله إياه (

 ، والله أعلم.المعنى فيما يخرج عندي متقارب   ولعلّ  ،إباحة منافع ما استعير
وهو  ،وزإحداث الميزاب على الطريق لا يج إنّ  :ابن عبيدان مسألة:

يزاب بم ود  شه ويقام عليه ليصرفه، وإذا شهد ،وينكر على من أحدثه ،مصروف  
 جائز   و أنهّرجفأ ؛ولا تكليف   ن بتحريف  همو على الطريق وكان الشهود لا يتّ 

ا ي طريقا  تلاقلتياا الطريق اضي عن الإنكار في هذا الميزاب، وأمّ غالسكوت والت
فلا  ؛عالجذو  من على الطريق شيء   فر أشا إذا ، وأمّ جائز   فذلك طريق   ؛اجائزا 

 كر علىينو  ،وكذلك البناء على الطريق لا يجوز ،وهو مصروف   ،يجوز ذلك
 والله أعلم. محدثه،

                                                 
(1  ق: للمغير. (
(2  ق: للمغير. (
(3  في النسختين: استمحنه. (
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 يصحّ  ولم ،لجائزعلى الطريق ا وإذا أبصرت الميازيب مركبةا  ومنه: مسألة:
ريق طلى حدثت عأا إذا إذا وجدت كذلك، وأمّ  فهي غير مصروفة   ؛باطلها

نّها من إقال:  إنفبصرفها،  ومحدثها مأخوذ   ،فهي مصروفة   ؛المسلمين بغير حقّ  
قوف فالو  ؛شتبهإذا ا امّ طريق المسلمين، وأ ولا يقبل قوله على ،نةفعليه البيّ  ؛قبل

 عن الشبهات أسلم، والله أعلم.
 /253، /لاغتس أو أتوضّ  وأفي سطحه  وعاءا  وإذا غسل أحد   لغيره: :مسألة

 وسال الماء من الميزاب في الطريق، أيجوز ذلك أم لا؟
تك لى صفع ءا ليس له أن يجري في الميزاب ما :-وبالله التوفيق- الجواب

 والله أعلم. هذه،
وأراد تجديد  ،أو هدمه صاحبه ،عن البيت إذا انهدم سأل سائل   مسألة:

1)ده وأرادفجدّ  ،بنائه أن يركب ميزابه، وكان الميزاب على طريق المسلمين، هل  (
أو  ،أو أسفل ىغير مكانه الذي وجده أعل يجوز له ويسعه أن يخلفه في مكان  

 ؟م لا يجوز له ذلكأ ،أو أطول أو أقصر ،ا أو شمالاا يمينا 
2)والله الجواب:  ،علم يرحمك الله تعالى وأبقاكا ،الهادي إلى سبيل الرشاد (

 ،الإرادة من هذا المريد هفهداك وأنقذك من قبل هذ وهجم بك إلى طريق الحقّ 
ل إليه ؤو دي مماّ يب وأ أبيّن بل إنيّ  ،كفيك لا تحتاج إلى مزيديفما عندك فيه 

ه في جميع ما ما وجده ربّ ن تجوز فيه المخالفة ع هذا الميزاب لا نّ إ :جهدي
ه في غير قعوأو  ،فقد نقله عن ملكه ؛من هذا شيء  بذكرته؛ لأنهّ إذا خالف فيه 

                                                 
(1  ق: أراده. (
(2  ق: بالله. (
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حداث والإ ،وبهذه الإشارة تكون منه إحداث على طريق المسلمين ،موقع سيله
الشيخ عبد  أن    يدوالثني عليها في مثل هذا ومثله لا تجوز، وقد حدّ 

فيما - غيئالصا ي  الشيخ العالم الزاهد جمعة بن عل وهو جد   ؛بن مسعودالله 
ا فأخذ قياسا  ،فأراد بناءه ،أنهّ انهدم عليه غماء بيته فيما أحسب -أحسب

حيث  اوغرس أحجارا  ،وعلوّ   زول  نو  /254، /وعرض   ليقيس به الميزاب من طول  
وأقام  ،بيته غمرف ،اه غفل عن قياسهفلعلّ  ،وكانت في السطح كوة   ،ما يقع سيله

 ،ولم تبن منه مخالفة   ،ته السالفةووضعه في موضعه على سنّ  ،ميزابه على مقامه
ا قلالا ما ياّ أفما لبث إلا  ،وترك الكوة في موضعها ،هؤ واستقام غما ،هؤ بنا تمّ ا فلمّ 

ها الشيخ عبد الله أيّ  :ه ويقول لهظ أيقيناديه بالليل في نومه حتّ  جاءه مناد  ذ إ
فأجابه في الثالثة  ،إلى ثلاث ليال   ةا بعد مرّ  ةا مرّ  ،عن طريق المسلمين المضارّ صرف ا

عند بنائك لبيتك تركت  :فقال له ؟وما تلك المضارّ  :فقال له ،فيما أحسب
فصارت  ،فلم تحمل سيلا ما تحمله من قبل تضييقها ،الكوة أضيق من الأولى
1)صلاحهاإا أصبح أخذ في قيل: فلمّ  .الآن زيادة على الطريق وقيامها على  (

ا فيما سمعته، والله أعلم. أتيت بالمعنى لا فسكت عنه فلم يأته بعدها أبدا  ،أصلها
فانظر يا أخي رحمك الله في براهين أهل الصدق والتصديق والهدي  ،اللفظ بعينه

ذر يا احو  ،اا في الإسلام خيرا تعالى وغفر لنا ولهم وجزاهم عنّ   ،والتوفيق
عرض ما  او  ،ولا تأخذك في الله لومة لائم   ،ل وفرطة الخطأ والزللأخي ورطة الجه

 ،فاعمل به ؛فما وافق الحقّ  ،كتبته لك على علماء المسلمين أهل الفقه في الدين
من العبد  ،ارة بالسوءفهو من النفس الأمّ  ؛وما خالف الحقّ  ،فهو من الله تعالى

                                                 
(1  ق: صلاحها. (
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د بن محمّ  يّ سعود بن علبن م يّ عامر بن عل :ه القديرإلى ربّ  /255/الفقير 
 زوي بيده.ـادي النالعبّ 
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 الجدار ءفي غماالرابع عشر  بابال

 زلين علىـند المأح ءماغ ،زلينـبين من وإذا كان جدار   :ومن كتاب بيان الشرع
لصاحب  ،لجداراذا لمن يكون ه، عليه ء  زل الآخر ليس له غماـوالمن ،هذا الجدار

 لصاحبهما. ـزلينالمن معي يكون الجدار بينل: ؟ قاالغماء أم يكون الجدار بينهما
ما لهنهّ إ ؛هو ف لمنيعر  ولم ،زلينـالجدار إذا كان بين من نّ إ :قال: معي أن ه قيل

 نّ إ قد قيل:و  ة .نبيّ ب عليه أحدهما صحّ ت يترك بحاله حتّ  :ومعي أن ه قيل .بالحكم
كان   ؛لخصمينا حد، وإذا ثبت معنى اليد لأاليدعلى الجدار يقوم مقام  ءالغما

 نة.على الآخر البيّ 
1)نهفهل يضع الرجل جذوعه على جدار جاره أو بي قلت له: مسألة: ؟ (

 ،وعهذأهل المدينة لا يمنع أحدهم جاره أن يضع على جداره ج بلغنا أنّ  قال:
 . قال موسى ذلك. منهم أو حسن خلق   ،ا أمروا بهدري شيئا أولا 

نهى الرجل أن يمنع جاره أن »نهّ أ وقد جاء ذلك عن النبي  قال غيره:
2)«يترفق بجداره  ذلك من حسن الخلق. ومعنا أنّ  ،(
 ،دانو دوالمالان مح ،بين مالين اشتراهما رجل   في جدار   قال أبو سعيد مسألة:

دود من ن المحم ىفليس للمشتري عندي إلا ما اشتر  :ولم يدخل الجدار في البيع
 .قائمة   ه عمارة  له؛ لأنّ  والجدار بحاله لمن صحّ  ،المال

                                                 
(1  ق: بينة. ولعله: بيته. (
(2  .13/113أورده الشقصي في منهج الطالبين،  (
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يكون أدار، لجايحيط عليه  نة ببستان  شهدت له البيّ  وسئل عن رجل   مسألة:
 عيمال: ق؟ ون لهده والجدار لا يكحأم البستان و  ،البستان والجدار له /256/

لحكم في هكذا او ه وجدت ،نةأنهّ لا يثبت له في الحكم إلا ما شهدت له به البيّ 
 ،م الحاكمدة بحكلشهاعي عليه المشهود له بمعنى ايدّ البيان إذا أنكر الخصوم ما 

 نة وشهدت به. البيّ  تإلا بما حد
نة وكان البيّ  تهدّ حنة بما حاط به هذا الجدار و فإن شهدت له البيّ  قلت له:

ا ي أنهّ إنمّ مع :الق؟ دهحداخله البستان، أيكون له الجدار والبستان أم البستان و 
 يكون له الجدار. يكون له ما دخل في الجدار ولا 

لجدار وا ،نفلالا حاط به هذا الجدار فهو نة إنمّ فإن شهدت البيّ  قلت له:
وا دّ  يحولم ،انبستمن الجدار من خلف ال وضربوا بأيديهم في موضع   ،على بستان  

من  دّ يح ما إلا يء  شأنهّ لا يثبت له  معي؟ قال: صلوهو جدار متّ  ،هالجدار كلّ 
 فله ما أحاط به. ؛الجدار الذي يحيط بشيء  

وفهمت ما  ،كتابك  : وصل إليّ  الحواريأبي جواب من  مسألة:
1)اصاحب الدار باع دريزا  نّ أر التي فيها، و و ذكرت فيه من أمر هذه الدار والد ) 

المشتري غما دريزه وطلب المشتري الآخر أن يجعل جذوعه على  نّ أآخر، و  لرجل  
2)جدار لهذا أن يجعل جذوعه على  فليس :فعلى ما وصفت ؛الدريز الآخر (

 ءغما نّ أ ىجدار الآخر إلا أن يكون البائع اشترط على صاحب الدريز المشتر 
 ،البيع /257/ وكان الشرط عند ،هذا الدريز على ذلك الدريز الذي باعه

                                                 
(1  كتب في هامش الأصل: تفسير الدريز )بكسر الدال(: هو الدهليز.  (
(2  ق: جداره. (
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لم يكن لهذا  ؛نةشهدت به البيّ  نة، فإن لم يكن هنالك شرط  وشهدت بذلك البيّ 
هذا الدريز كان  ءغما نّ أنة ت البيّ ولو صحّ  ،رأن يجعل جذوعه على جدار الآخ

 ثّ  ،واحد   ن لرجل  اولم يكن له ذلك إلا بالشرط إذا كان الدريز  ،على ذلك الدريز
باع  ثّ  ،آخر ولو كان هذا الدريز لرجل   ،فالأمر كما وصفت لك ؛باعها

نة أن جذوع هذا الدريز كانت على جدار ت البيّ وصحّ  ،صاحب الدريز دريزه
ل، والله ن يجعل جذوعه حيث كانت في الأوّ أكان لهذا المشتري   ؛لدريزذلك ا

 فافهم ذلك. ،والبيع تام   ،أعلم
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كم يفسح عن  ،زرعي وأفيمن أراد أن يبني الخامس عشر  بابال

 ؟جدار جاره

الذي  هيمم حر ك  ،لقوم   وسألته عن جدار ثلاثة أذرع   :ومن كتاب بيان الشرع
 والحفر ذراع. ،للماء ثة أذرع  ثلا ؟ قال:يمنع منه الضرر

 ،رضهأ لفهوخ ،له جدار   في رجل   :وعن القاضي سعيد بن قريش مسألة:
يحكم  لجدارا نّ أالذي عرفت  ؟ قال:كم حريم الجدار  ،فأراد صاحبها أن يزرعها

، كن له حريم  ا لم يم فلا يحكم له بشيء   ،ا في العمارله بذراعين في الخراب، وأمّ 
 والله أعلم.
أنهّ لا  لعدولرى ايالجدار الفسل والماء والزراعة بقدر ما  ويفسح عن :مسألة

 .ة عليهامضرّ 
يفسل في قول من لم  ثّ  ،ايفسح صاحب الفسل عن الجدار ذراعا  وقال غيره:

ويفسح عن  ،هاورائيفسل من  ثّ  ،بثلاثة أذرع   أمر ؛ير الفسح، ومن رأى الفسح
1)]وإنّما[ ،الجدار 2)يترك بينها ( وإن  /258/الماء الجدار،  الماء ما لا يمسّ وبين (

أصلها بجدار الرجل قطع  دخل أصل الشجرة في أرض غير صاحبها، فإن أضرّ 
 ه بجداره.كه ولا يكسره، وإن شاء يقطع ما يضرّ ه ولا يحرّ  لا يضرّ حتّ 

خلف جدار  آخر أرض   ولرجل   ،زل  ـله من وعن رجل   مسألة عن أبي الحواري:
 ىعفادّ  ،ويدعها إن شاء ،ن صاحب الأرض يزرع أرضه إن شاءوكا ،زلـهذا المن

                                                 
(1  في الأصل: لماء. وفي ق: الماء. (
(2  ق: بينهما. (
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فقال:  ،زل من خلف جداره مماّ يلي أرض الرجل صاحب الأرضـصاحب المن
ال في اتّصوليس بينهما  "،هذه أرضي أنا" :وقال صاحب الأرض لي"،هذا "

وأرض صاحب الأرض من وراء  ،زلهـبمن زل مختلط  ـجدار صاحب المن ،الأرض
وليس للبيت من  ،الجدار قواطع نّ إ :فقد قالوا :ما وصفتفعلى  ؟ذلك

1)خلف 2)]...[ إلا أن يكون خلفه جداره شيء   ( 3)عز ( فقد اختلف في  ؛قائم (
 العزّ  إنّ  وقال من قال:لصاحب البيت.  العزّ إنّ  فقال من قال: ؛ذلك

وذلك  ،وبهذا القول نأخذ ،هو بينهما نصفان وقال من قال:لصاحب الأرض. 
 يمان بينهما.والأ ،عيعلى ما يدّ  نة   يكن مع أحدهما بيّ إذا لم

ل ففس ،يتينبين ب وعن جدار   ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج: مسألة:
 ،لكذبت له يثأ ،قرب الجدار الذي بينهما أو شجرةا  صاحب أحد البيتين نخلةا 

لى ع ذرع  ثة أسح ثلاله في النخلة، وإن ف فجائز   :جوابه ؟محدود   أم لذلك حد  
بالجدار،   يضرّ ا لامفتبعد بقدر  ؛وفي الشجرة التي تحرك في عروقها الجدار .قول

 حدّ  يل:وقك الجدار. قطعت بالحديد لئلا تحرّ  /259/ ؛وإن دخلت العروق
 .لموالله أع ،ة على الجدارما لم تقع المضرّ  ة أذرع  الشجرة ستّ 
4)[بجدار ]ألصقهو ،في أرضه قرب جدار رجل   اجدارا  رجل   وإذا ابتنى مسألة: ) 

5)فقال صاحب الجدار الذي ،الرجل  ؛لا تبن جدارك بجداري :احديثا  ابتنى (
                                                 

(1  ق: خلفه. (
(2  بياض في الأصل، غير وارد في ق.رمز  (
(3  ق: أعز. (
(4  ق: الصفة بحد بجدار، من غير تنقيط "بحد". (
(5  هكذا في النسختين. ولعلّه: للذي. (
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إلا أن يكون جداره  ،فليس له أن يمنعه من ذلك؛ لأنهّ قد استفرغ ما كان له
 عليه. فلا يضرّ  ؛لللجدار الأوّ  امضر  

 عن رجل  و : د بن محبوب لأبي عبد الله محم   مسألة: ومن جواب  
، ا في داره على أرض شبا أفرط خ  ثّ  ،نونسذلك وخلا ل ،اعليه سقفا  وبنىرجل 

 ،اليهطلب صاحب الأرض إلى صاحب البناء أن يرفع عن أرضه ما سقف ع
 ؛لطالبلأرض لا معك أنّ  فالذي نرى أنهّ إذا صحّ  ؛أنهّ بنائي وفي يدي واحتجّ 

يه اه علنب إلا أن يكون ،فليرفع عن أرض الرجل ،فله أن يمنع صاحب الخشب
 ضعه. مو  عاه عليه، فإنهّ يثبت له خشبه منمن صاحب الأرض وادّ  بعلم  

ذلك ما  ان لهك  ؛ض أنكر عليه صاحب الأر إذا لم يمت الباني حتّ  قال غيره:
 ؛انيذا مات البره، فإنكه ولم يعاؤه عليه وهو يبني أو بعد ذلك فلم يغيرّ لم يكن ادّ 

 ثبت البناء بحاله ولم يعزل.
فأراد صاحب  ه،لجدار  ز اولم يدع ع ،هافي أرضه واستفرغها كلّ  ن بنىوم مسألة:

فليس له ا؛ دع لجداري عز   :فقال الذي بنى ،الأرض التي تليه أن يزرع ويسقي
1)در ي /260/ولكن يدع ما  ،هاذلك؛ لأنهّ قد استفرغ أرضه كلّ  2)المسحفة ( لئلا  (

 الماء جدار الرجل. يمسّ 
كم عليه أن   ،في ماله يفسل صرمةا  ل عن رجل  وسئ :وعن أبي سعيد مسألة:

قال من  ؛ختلاف  بافي ذلك  ؟ قال: معي أن ه قد قيليفسح عن أرض جاره
ه بجذعها ولا سعفها.  لا يضرّ نظر العدول حتّ ب: إنهّ يفسح عن أرض جاره قال

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: يزد. (
(2  ق: المستحقه. (
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 وقال من قال:ذراعان.  وقال من قال:. يفسح ثلاثة أذرع   وقال من قال:
ما لم يقم الجذع جذع النخلة في أرض غيره، فإذا دخل  ل:وقال من قاذراع. 

 أخذ بإزالتها عن أرضه. ؛ذلك جذع النخلة في أرض غيره وصحّ 
ون له ، أيكالينم: وعن الجدار إذا كان بين جواب أحمد بن مفرج مسألة من

 ؟أو موز   أم لا عن الماء والفسل من صرم   حريم  
ه من مسّ  جاره تنعفيم ؛ذا لم يكن لهه، وإعزّ فله  ؛فإذا كان له عزّ  الجواب:

 ه، والله أعلم.الماء لئلا يضرّ 
1)ظالقر  نّ إ ومنه: مسألة: ()2 3)يفسح له عن الجدر ( حريم  ؛ لأنّ تسعة أذرع   (

4)ظر قال . انقضى الذي من  ، والله أعلموالجدار حريمه ثلاثة أذرع   ،ة أذرع  ستّ  (
 كتاب بيان الشرع.

  
                                                 

(1  في النسختين: القرط. (
(2 ام لها سُوق غِلاظ أمَثال شجر القَرَظُ: شجر يدُْبغَُ به. قال أبو حنيفة: القَرَظُ شجر  عِظ (

 الجوَْز، وورقه أَصغر من ورق التفّاح، واحدَتهُ قَـرَظة . لسان العرب: مادة )قرظ(.
(3  ق: الجدار. (
(4  في النسختين: القرط. (
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 في الجدر التي بين الجيرانحداث في الإالسادس عشر  بابال

 فأراد من له ،صقينفي الجدارين إذا كانا متلا وقيل :ومن كتاب بيان الشرع
لا أن إه ذلك ل نّ إ ؛بجداره صاحبه الآخر أنهّ يضرّ  واحتجّ  ،أحدهما أن ينسفه

ه دّ ححدهما أن استفرغ إ :وكذلك قيل .دركا كذلك ولم يكونا محدثينأيكون 
أن يلصق  ه عليهل نّ إ ؛منعه الذي يحادده أن يلصق بجدارهف ،وأراد الآخر أن يبني

 .ل أرضه، والله أعلمكره إذا استفرغ الأوّ   /261/بجداره ولو 
1)ينقوسئل عن جدارين مصفو  مسألة: منهم  واحد   كلّ   ءماغ ،أدركا كذلك (
ومت أزاله لحق الجدار الآخر  ،أراد أحد صاحب الجدارين أن يزيله ،على جداره

معي أنهّ ليس له أن يدخل على جاره الضرر ؟ قال: له أن يزيله أم لا، هل ضرر  
2)دركيإذا لم   على هذه الصفة. إلا هذين الجدارين  (

أراد  ء ،ماغيه عليه والآخر ليس عل ىفإن كان أحد الجدارين مغما  قلت له:
أنهّ  معي قال: أن يهدمه، هل له ذلك؟ء  صاحب الجدار الذي ليس عليه غما

ا لم يلحق راد إذا أمفله يفعل في جداره  ؛ذا الجدار لهذا الرجل خالص  إذا كان ه
 فله ذلك أن يفعل في جداره ما أراد.  ؛جدار جاره الضرر

3)ينصفوفم امنهما جدارا  واحد   كلّ   فإن بنى قلت له: فأراد أحدهما أن  ،(
 معي؟ قال: يطرح جداره، وإذا طرحه لحق جدار جاره الضرر، هل له أن يطرحه

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: مصفوفين. (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: تدرك. (
(3  في النسختين: مضعوفين. (
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ا إذا أدرك هذان ولو لحق جدار جاره الضرر، وأمّ  ،له أن يطرح جداره أنّ 
في لم يكن له عندي أن يزيله إذا كان  ؛الجداران بحالهما ولا يعرف كان أساسهما

 فلكلّ  ؛ني الجدار حدثافهما اللذان أ ؛ا هذانمّ أو  ،ويلحق جدار جاره ضرر  إزالته 
 منهما أن يفعل في جداره ما أراد. واحد  

ن ا مبه وكذلك يصرف عن الجدر ما يضرّ  :بن جعفرامن جامع  مسألة
 .يهفة العدول أنهّ لا مضرّ يرى  ويفسح ذلك حتّ  ،الزراعة والماء

على صاحب ف /262؛ /الجدار : إذا مات الذي بنى عن أبي عبد الله
 ،اء حي  البنا حدثبجداره، وإن كان الذي أ  لا يضرّ الأرض أن يصرف الماء حتّ 

من  ن يتركأرض فليس على صاحب الأا؛ ولم يترك لجداره عز   ، لهثاا وكان محد
 ا للجدار. أرضه عز  

ان ما ك دثهو مح ؟ قال:ه وزال من يدهءفإن باع صاحب البناء بنا قلت:
 .ا ولو زال من يدهحدثه حي  أبناه و 

فهو  ؛دار عزّ لجإن كان ل ،الوارث والمشتري في هذا سواء :قال أبو المؤثر
 ة  نرض بيّ الأ إلا أن يكون مع صاحب ،المشتري أو ورث الوارث ىشتر على ما ا
ن يصرف لأرض أا فعلى صاحب ؛، وإن لم يكن للجدار عز  كان عاريةا   أنّ بالعزّ 

 أنّ  نة  يّ بلجدار احب الزراعة إلا أن يكون مع صا الماء عن الجدار من الماء ومسّ 
دث لذي يحاا  مثل هذما سبق من الأحداث فيوكذلك كلّ  ،الجدار كان له عز  

ام عن ر الحكّ أكث ففقد توقّ  ؛المحدث)ع: إذا مات( في الطريق وفي غيرها، وأما 
 .صرفه

 باطله.  يصحّ حتّ  قال الناظر:
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مرهم فيأ ،ناسوالفسل إذا قربت من منازل ال ،والمفاسل في الأرض مسألة:
 ثّ  ،ع  أذر  ثةواحد من الجدر ثلا وكذلك يفسح كلّ  من النخل، الحاكم بالفسح

فسح من وي ،دّ لحا من اأمر أن يفسح ذراعا  ؛ها، ومن لم ير الفسحءيفسل ما ورا
ى  ير تّ حلك ذا من الزراعة من الماء ويفسح  بهالجدر ويصرف عنها ما يضرّ 

 الماء الجدار. ولا يمسّ  ،ة عليهاالعدول أنهّ لا مضرّ 
1)افغم ،ا لهأعار آخر جدارا  رجل   /263/عن  سألت أبا سعيد مسألة: ) 

 ؟ قال:أخرى بغير رأي الورثة ةا له أن يعود يغمي عليه مرّ  لفه ،يرععليه فمات الم
 ن ليس له ذلك إلا برأيهم. أ

2)يرعفإن كان الم قلت له: ؟ قال: ا، هل له أن يغمي عليه بغير رأيهله حي   (
 أن ليس له إلا برأيه.  معي

ليه، عغم ال: فقا ،عطني هذا الجدار أغمي عليها :فإن قال له قلت له:
ظاهر  ده فييفي  أنهّ عارية   معي ؟ قال:والقول فيه سواء ،أيكون هذا عاريةا 

 الحكم. 
 ،غم عليها :قال له ،هب لي هذا الجدار أغمي عليه :فإن قال له قلت له:

 ؛وهبته لك :قد وهبته لك، فإذا قال : يقولحتّ  أنّها عارية   معي؟ قال: ما يكون
3)فقد )خ: أغمي عليهفإذا  :وعندي. فهي عطية    حرزه عندي.  ((

                                                 
(1  فغم. وفي ق: فغمي. في الأصل: (
(2  ق: المغير. (
(3  هذا في ق. وورد في الأصل من غير تنقيط. (
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نهّ أدي عن :قال ؛قد أعطيتك تغمي عليه :فإن قال صاحب الجدار قلت:
 . ةا حدوا ةا وليس أن يغمي عليه إلا مرّ  ،عليه اإذا غم يكون عاريةا 

إذا أراد ه، فءماغرجع فنقض  ثّ  ،ةا عليه مرّ  اوغم ،إن كانت عاريةا  قلت له:
 ،عليه اد غمقنهّ أ معي؟ قال: ل له ذلك بغير رأيهأخرى، ه ةا أن يغمي عليه مرّ 

لجدار هذا ا طنيعا :وكذلك إن قال .وليس له أن يغمي عليه بعد ذلك إلا برأيه
ندي ع :الق ؛يتغم :و لم يقلأ ،قد أعطيتك إياه تغمي عليه :قال ،أغمي عليه

 نقضى.ا .لهعنى قو م بأصله على عندي ثابتة   إذا أحرزه فهو عطية   ،قد أحرزه أنهّ
وعن  هاشم بن الجهم: إلىومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد  مسألة:

 حتّ  /264/ق الجدار بالجدار ز جنب جدار شريكه، هل يلا جدارا  بنى رجل  
ل قد استفرغ أرضه الجدار الأوّ  لشريك، فإن كان ربّ ايتماسا، وإن كره ذلك 

لم يكن عليه في ذلك  ؛نه فيما بين الجداريهذا الآخر واستفرغ حقّ  وبنى ،هوحقّ 
ن يبني أ ا لهذافإنمّ  ؛اه شيئا ل بقي من حقّ وذلك له في الحكم، وإن كان الأوّ  ،بأس  

1)]في حق[ه ولا يبني في حقّ   الآخر. (
ينكر  ولا ،ر  والرجل محاض ،ا بينه وبين رجل  جدر جدارا  وعن رجل   مسألة:

قال  :ةعبيد وقال أببعض أرضي. أدخلت  : إذا كان بعد ذلك قالحتّ 
أي بر  ب  عجّ مت أنهّك  .مضى عليه ؛ه على ظهره وهو لا ينكرهصفلو و  :صحار

 .صحار في ذلك
 ه.بيغير  لاو لا ينكر  عاه والآخر حاضر  إذا ادّ  ،نعم :ال أبو معاويةق

                                                 
(1  هذا في ش. وفي الأصل، ق: فيما حلف. (
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كم   ،عهان يزر ا أفأراد صاحبه ،وخلفه أرض   ،له جدار   وقال في رجل   مسألة:
اب، الخر  ين فيبذراعالجدار يحكم له  الذي عرفت أنّ  :قال ؟لجدارا يكون حدّ 

 . أعلمالله، وما لم يكن له حريم   بشيء  وأمّا في العمار؛ فلا يحكم له 
احب صلهذا  نّ إ ؛آخر لرجل   بينه وبين بيت   لرجل   في جدار   وقيل: مسألة:

ار  الجدفييت إلا أن يكون لصاحب الب ،الجدار أن يطرح جداره إن أراد ذلك
ذين بين ه دارإلا برأي صاحب البيت، فإن كان هذا الج فليس له ذلك ؛ة  حصّ 

 ادلة.نة العلبيّ هما باحدأنهّ لأ  يصحّ ا حتّ فهو لهما جميعا  ؛ولم يعرف لمن هو منهما
 دارك نّ إ :فقال صاحب الأرض ،من أرض رجل   قريب   زل  ـوعن من مسألة:

زل والده ـالمن إذا بنى :قال /265/ ؟فأخبرني عن هذا الحدث كيف يكون ة ،محدث
 على صاحب الأرض أن يصرف الماء حتّ  :قال ؛مات ثّ  أو بناه رجل   ،مات ثّ 

1)حدثتأأنت  :قيل له ؛احي   بجداره، فإن كان الذي بنى لا يضرّ  هذا البناء ولم  (
 ا للجدار. فليس على هذا أن يترك عز   ؛اترك لجدارك عز  ت

احب صعلى  ليسو  ،دث  هذا مح ؟ قال:اتها بوجه  ففإن باع الدار أو أ قلت:
ليه لمن صار إ ةالحجّ ف ؛مات ثّ   إذا بنىا لا يكون محدثاا للجدار، وإنمّ  ز  الأرض ع

 ة.زل من بعد أن يصرف عنه المضرّ ـالمن
 ،ر  وبينهما جدا ،زلاا ـوآخر اشترى من ،زلاا ـورث من وسألته عن رجل   مسألة:

لجدار ام هذا حك يكون ما ،زل بما يستحقّ ـهذا المن ىاشتر  إنهّ :وقال المشتري
دار إذا  الج نّ إ ل:وقد قيالشراء والميراث سواء،  أنّ  معي ؟ قال:على هذه الصفة

 هما. هو بينف ؛به أحدهما ة يستحقّ حجّ )خ: عليه(  زلين ليس لهـكان بين المن
                                                 

(1  في النسخين: حدثت. (
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1)ا بأحدهما دون الآخر، هل يكون اللزاقةوإن كان لازقا  قلت له:  ،ةا حجّ  (
في ذلك على هذا فهذا آخر ما كان  يلا فرق مع ل:؟ قاويكون له دون الآخر

 على معنى قوله. ةا هذا لا يكون ذلك حجّ  :قيل :وقال .منه
زلين أن ـالمن احبصزلين، هل لأحد ـوسألته عن الجدار إذا كان بين من مسألة:

ا لم يكن نهّ إذأ عيم؟ قال: امي عليه أو يفرش أو يجعل عليه شيئا يغينتفع به أو 
علا عليه يجلى أن ع فقا يكن له أن ينتفع إلا برأي شريكه، وإن اتّ لم ؛اله خالصا 

 :وقال ،لف أحدهمابه فسبيل ذلك، وإن خا /266/فقان ا من الجذوع مماّ يتّ شيئا 
 وإن بنى :قال .اضع عليه شيئا يولا  ،فله ذلك ؛الا تضع أنت ولا أنا عليه شيئا 

دار الج ذي بنىفلل ؛امزلهـين منوهو ب ،ا فيهأحدهما الجدار ولم يبن الآخر معه شيئا 
ن يضع أبن يوليس للذي لم  ،أن يجعل عليه ما شاء من الجذوع أو غير ذلك

 .اجميعا  ن عليهصفافعند ذلك ن ؛مغر إلا أن يرد عليه نصف ما  ،اعلى الجدار شيئا 
 ،ايه شيئا ضع عللا تو  ،غارمنيتحتاج إلى أن ألا  :الجدار فإن قال الذي بنى :قال
 أرضهما في بنى انكا إذا  ا الجدار في أرض نفسه، وأمّ إذا كان إنمّ  له ذلك :قال
 ينهما.ر بويكون الجدا ،م إذا طلب ذلك صاحبهغر فليأخذ نصف ما  ؛اجميعا 

ا أنهّ لهم قّ تستح ليهلا شيء لأحدهما ع ؛زلينـالجدار إذا كان بين المن مسألة:
 غير ذلك.  إلا أن يصحّ  ،ا في الحكمجميعا 

؟ نهخر عالآ ةنقطع حجّ توحلف عليه، هل  ،أحدهما الجدار ىعفإن ادّ  قلت:
 .هكذا عندي قال:

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: التزاقه. (
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ذي حلف ار اللجدعليها الجدار بينهما وا فتكون الأرض التي قائم   :قيل له
انقضى الذي  .هكذا عندي ؟ قال:ة الأخير عنهأم تبطل حجّ  ،عليه في الحكم

 من كتاب بيان الشرع.
لا و  /267 /لأحدهما عليه جذوع   تين لرجلين ليسيبين ب جدار   مسألة:

1)جرد وأراد المشرف  ،على الآخر حدهما مشرف  أفي بيته و  غرفة   واحد   لكلّ و  ،(
فقال  ؛عليه أن يستر فوق الجدار عن الضرر الذي لحقه من ضرر الشرف عليه

ولو   ة  سطبو  له أن يبني على الجدار المذكور بقدر قامة   :الشيخ صالح بن وضاح
 ليس له ذلك إلا بإذن شريكه. :وقول .كره شريكه

  
                                                 

(1  ق: الأجرذ. (
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1)في توزيرالسابع عشر باب ال  الجدار (

2)جّ يس وسألته عن رجل   :ومن كتاب بيان الشرع جداره مماّ يلي الطريق،  (
ا لممن الطريق على اعتقاد الدينونة  زار في شيء  زره ولو كان الإؤ هل له أن ي

ليس له أن يحدث  عندي أن ؟ قال:أم لا يسعه ذلك ،ويشهد على ذلك ،يلزمه
 . في الطريق حدثاا 

لم أنهّ عإذا  رجهمات، هل على وارثه أن يخ فإن وزره في حياته ثّ  قلت له:
ن ألا إذلك  ليهع لا أعلم أنّ  ؟ قال:أم ليس عليه ذلك ،ةوزره ولا يعلم بحجّ 

 من الوجوه.  يثبت عليه الحكم بذلك بوجه  
؟ ه على ما وجده أم لاديجدزار، هل له أن الإ (وقع)خ: وإن غاب  قلت له:

أن يكون له فيعجبني  ؛حدثهأالهالك  دركه كذلك ولا يعلم أنّ أأنهّ إذا  معيقال: 
 لم يكن له ذلك عندي؛ لأنّ  ؛الهالك أحدثه ولم يعلم أنهّ بحقّ   نّ أذلك، وإذا علم 

3)ثر  (مماّ )خ: هئه فيما دخل في هوار ز ؤ وله أن ي ،فعل الهالك غير فعله ) 
4)كلتآو  لا يزيد فوق ذلك إلى الطريق. و ، (

إذا وقع الجدار، هل  ،الهالك أحدثه ولم يعلم أنّ  ،دركه كذلكأفإن  قلت له:
 أم ليس له أن يبني ،زار ويبني عليهله أن يجعل أساس الجدار إلى منتهى الإ

 زار بحاله؟ويدع الإ ،الجدار اءعليه إلا في موضع الجدار وما دخل في هو  /268/
                                                 

(1  ة(.الأزر: القوة. ويقال: شدّ أزره: قواه. المعجم الوسيط: باب )الهمز  (
(2  سَجَّ الحائِطَ يَسُجُّه سَج ا: مَسَحه بالطِّين الرقِّيق. وقيل: طيَـَّنَه. لسان العرب: مادة )سجج(. (
(3  ق: رب. (
(4  في النسختين: يأكل. (
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ا زار، وإنمّ س له أن يدخل الجدار في الطريق على أساس الإأن لي معيقال: 
راد أن أالجدار على ما أدركه، وإن  اءيلحق به هو  ثّ  ،الجدار على أساس الجدار

لم يضق عليه ذلك عندي  ؛زار كما أدركهة الإزار في موضعه بثبوت حجّ يأخذ الإ
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .في البناء
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 في الحضارعشر الثامن  بابال

بين  وعن أرض   إلى هاشم بن الجهم: ومن جواب   :ومن كتاب بيان الشرع
1)[وإن]أراد أحدهم أن يحضر وكره الآخر،  ،قوم   كان   كانت الأرض مشاعةا   (

2)[قطعته فله فيلحضر]يعرف  واحد   ا، وإن كان كلّ عليهم أن يحضروا جميعا  من  (
ا الشوافة، فإن كانت أرض من كره أمّ الآخر، و  برأراد أن يحضر على أرضه ولا يج

فعليه من الشوافة  ؛، وإن كانت وسط الأرضجبرفليس عليه  ؛ناحية من الأرض
 ته.فعليه بحصّ  ،بقدر أرضه؛ لأنهّ لا يمكن للشائف تركها

 ارض: وما تقول في الح ي  أحسب عن القاضي أبي عل مسألة:
 اليدثبت يه لا أنّ  الآثار وجدت في ؟ قال:مثل الجدار أم لا اليديثبت  ،بالخوص

 في الجدار في الموات. ومختلف   ،ولا يزيل الموات عن حكمها
ب وطل ،ر  حضا ا إذا كان لرجل  سألت عن الحضار، هل تراه حد   مسألة:

 على حوذوصاحب الحضار قد است ،رجل المقايسة بين النخلتين على أرضه
 .ا وبينهم القياسفلا نراه حد   ؛أكثر من النصف /269/

3)زر وسألت عن نخل شارعة إلى أرض تج مسألة: ، وقد تعلم زعمت أن ليس (
صاحب النخلة بحضار  فذكرت إن احتجّ  ،في الأرض البراح للنخلة إلا ثلاثة أذرع  

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: فإن. (
(2  هكذا في النسختين. (
(3  ق: تحرز. (



 الخمسون الجزء  279  قاموس الشريعة

 

1)نمفلا مأكلة  ؛قد سبق له  وللمال ثلاثة أذرع   ،معي عمارة تكون فليسه بحدّ  (
 إلا أن يكون جرت له مأكلة.

 يزال لا ،ات  مو  الموات هو قال: ضار يثبت في الموات؟والح قلت له: مسألة:
 نّ إ :الواوق ،تهورثو ا فهو أولى به إلا من أحيا منه شيئا  حكم إلى ملك هو موات  

يكن  ولم ،هت لصار  ؛هاهنا هو الماء، فإذا غشي الماء الأرض وعمرهاء حيالإا
 معارضة.  لأحد  

 مال    يدهفي جل  إذا كان ر  ،نعم قال: ؟افالحضار في الأموال يثبت يدا  قلت:
ى ا علرا ضاحما من يدير ا له على ماله، فأّ كان حصينا   ؛اأحضر عليه حضارا 

 ه وبينه. ال بين يحلافي الموضع الذي عمله  يد  إلالم يكن له  ؛لفيافي والقفارا
أو غيره في  أو حضار   مثل عريش   ا من خوص  أن يبني بيتا  فيجوز لرجل   قلت:

ليس له أن يشغل على الناس أموالهم  ؟ قال:غير أمرهمن الناس ب أرض رجل  
 وأ أو إباحة له دلالة على أخ   ،أو تعارف يعرف ،ا له إلا بأمرهمخذها سكنا يتّ 

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .صديق  

  
                                                 

(1  ق: عن. (
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 في الصعود فوق الجدار والنخل على الجارالتاسع عشر باب ال

1)ظهربينتفع  /270/للرجل أن وقيل: :ومن كتاب بيان الشرع زله فوق ـمن (
2)حوير بيته بالنهار فيما يحتاج إليه من ت نتقائه وكيله وجميع ما يحتاج إليه االتمر و  (

ا عن عليه سترا  يبنيا كان عليه أن ذه سكنا ا، وإذا اتخّ خذ ذلك سكنا من غير أن يتّ 
3)زله منـعلى من فجيرانه، ومن أشر   كان عليه  ؛الناس، فإذا لم يكن عليه ستر   (

أراد  فإنإذا أراد أن يصعد في النهار أن يشعر جيرانه، ومن شرف عليه بصوته 
4)ليسواأ :قال ؛أن يصعد صعد لقضاء  ؛ات  ، فإذا قال ثلاث مرّ ات  ثلاث مرّ  (

له أن يبيت فوق بيته في  إنّ  وقيل:ا في النهار. خذ ذلك سكنا حاجته ما لم يتّ 
فليس عليه أن يشعرهم ولا  ،باس  الليل ل ؛ لأنّ الليل وليس عليه في ذلك إشعار  

وكذلك النخلة التي مشرفة على منازل الناس ومساترهم إذا  :قيل .يعلمهم ذلك
 .ات  أشعرهم بصوته ثلاث مرّ  ؛أراد أن يصعدها

 ليه. علنوم اره يك ؟ قال:ةإذا لم يكن عليه ستر  ،وسألته عن السطح مسألة:
 الله أعلم.  :أبو عبد الله قال غيره:
،لبه لأنّ  قد أجاز ذلك من أجازه من المسلمين في الليل؛ قال غيره: ويكره  اس 

 ذلك في الأدب.
                                                 

(1  ق: يظهر. (
(2  ق: تزويج. (
(3  ة من ق.زياد (
(4  (: البسوا.39/224هكذا في الأصل. وفي ق: ليسوا. وفي بيان الشرع ) (
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1)أينش وسألته عن رجل   مسألة: يبني فيها  فيشتري بقعةا  ،في أرض أهل الجزية (
 ة. في أرض أهل الذمّ  مسلم    أكره البناء لرجل  إنيّ  ؟ قال:ا ليسكنهادارا 

ليس له و  ،يهايبنف ا خراباا ي أرضا له أن يشتر  ؟ قال:فإن رجلا فعل ذلك قلت:
 وا أخرجوه منها.ؤ ولكن إن شا ،لى أهلهاعأن يملكها 
دور  م علىدوره الو ة إذا بنوا وعفي أهل الذمّ  ي :وعن أبي عل /271/ مسألة:

ة وبين ل الذمأه أن يحال بين وما نحبّ  ،فما عندنا في ذلك أثر   ؛أهل الصلاة
قبلهم  اف من يخ لاهم حتّ ءنوا بناوحصّ مرافقهم في رفع البناء إذا هم ستروا 

 .خيانة بأبصارهم
إلا أن  رفعبال صلاةليس لهم أن يتشرفوا على أهل ال :وقال غيره من الفقهاء

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .يكون بناء قد سبق لهم
م المالك ل يلز ه، زل قوم  ـلمن مجاورة   وسئل عن نخلة   مسألة عن أبي نبهان:

ا أم إنمّ  ،هع نخلتطلما أراد أن يزله كلّ ـمن كشفت من ا أن يستأذن كلّ والمثمر له
 بّ المستحو  ،مهمعليه أن يعل نّ إ :قد قيل ؟ قال:ذلك من غير إلزام   يستحبّ 

 ه. نهّ عليإ :م فيهقولهعلى لزومه ل غير اللزوم، وفي هذا من قول المسلمين ما يدلّ 
2)إليها بعد أن تهبطما أراد أن يرجع وعليه أن يعلمهم كلّ  قلت له: منها،  (

 ،بهبوطه منها ة  مرّ  هكذا عندي؛ لأنهّ ينقضي في كلّ  :قال ؟وإن في حينه ذلك
 فعسى أن لا يلزمه فيه.  ؛إلا ما أخبرهم به من رجوعه في الحين إليها

                                                 
(1  في النسختين: ينشوا. (
(2  هكذا في النسختين. ولعلّه: يهبط. (
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 لا ،ثاا لاثنهّ يعلمهم إ :فيه قد قيل ؟ قال:ة  مرّ  عليه في كلّ  ةا كم مرّ و  قلت له:
 عليها.  غيرها من الزيادة

موضع ما  يه فيا علفالتارك لم ؟ قال:ا بتركه لذلك أم لاثما آويكون  قلت له:
 من إثمه لوجود ظلمه.  بدّ  لا عذر له لا
 /272؟ /لاثاا ث ذان منه لهمئستفإن لم يأذنوا له بالطلوع بعد الا قلت له:

نهم لمنع مأو ا مسكوته فجاز له أن يطلع من بعده، فإنّ  ؛ى ما عليهقد أدّ  :قال
 لحجر ما قد أبيح من ذلك.  له من طلوعها غير موجب  

أن  عدبيكون عليه  قتهمن و  وهل لوقوفه عن طلوعها مقدار   قلت له:
م من قدر له بدّ  لا ولكن ،من الزمان بمقدار   دّ لا أعلمه مماّ يح ؟ قال:يعلمهم

ك م ذلكون لهأو ي ،هازلهم يلزمهم ستر ـلهم في من عورة   وا كلّ ر يمكنهم فيه أن يوا
 عليه. 

 أم الثلاث لا ،ة الواحدة، هل تكفي فيجوز لهوإن أذنوا له بعد المرّ  قلت له:
1)لا يبين لي ؟ قال:منها بدّ  على هذا الأداء ما عليه لهم من  إلا أنّها كافية   (

 ذلك. 
 نّ دي؛ لأهكذا عن ؟ قال:ذنوا من قبل أن يعلمهمأن إوكذلك  قلت له:

 فلا معنى له.  ؛ة فيهإعلامهم من بعد ذلك لا فائد
ن يشرط ليه أل عمن الناس، ه راد أن يطني ويهب ثمرتها لأحد  أوإن  قلت له:

 لى من أرادزل عـلمنأهل ا لا يبين لي ذلك؛ لأنهّ من حقّ  ؟ قال:ذانئستعليه الا
 أن يطلع تلك النخلة لا عليه على حال.

                                                 
(1  ق: إلي. (
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قيم إذا أ المكان الذي : وما حدّ  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد
ذا أم إ ،بانيلى المعم أهو إذا قا ،به فيه أو أقعد أبصر منه من بيت الجار ما يضرّ 

كثر أيان ن البي ملم يكن عند ؟ قال:أم غير ذلك ،خرج رأسه ودلاه من المماريق
مثل أن  ،عالجة  بملا إمماّ سمعت أنهّ إذا كان لا ينظر بيت جاره من هذا الممراق 

ر ان ينظإن كو فهذا لا يصرف،  ؛الممراق لينظرعند  ءأو يجي يصعد على شيء  
 ذا جلسمنه وإ إذا قام يمشي في غرفته لحوائجه بلا معالجة   /273/بيت جاره 

 صرف، والله أعلم.يفهذا  ؛نظر بيت جاره
1)«عليه ليس بمحجور   أن ينام الرجل على سطح   النبي  ىنه» مسألة: ) . 

 الحذر أن ينكشف على وذلك على معنى قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
سطح لمن أراد أن يبات في  ولازم   ،اهم في السطح أيضا ععورات الناس من نام م
 ن يرى من هو في سطح جاره.أو  بدّ  بيته أن يستره إذا كان لا

  
                                                 

(1  .02/159؛ وابن حبان في المجروحين، 2854أخرجه الترمذي، أبواب الأدب، رقم:  (
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 فيمن يلزمه المباناة وفي أحكام المماريق والمصابيحالعشرون  بابال

 وقع زلينـنين مب جدار   وعن ومن جواب أبي سعيد: :ومن كتاب بيان الشرع
يق ضن جهة ة مزلين عن المباناـالمن حد ربّ أوعجز  ،نهدم وخرب ما بينهمااو 

ه م علييحك هل قلت:، انيهيبوطلب الآخر  ،وقال: إنهّ يحضر في أرضه ،يده
ن زلاـن المنن هذاكا  إذا :فمعي أن ه قد قيل في المباناة؟ هبذلك على ضعفه وعجز 

 ا أن لاهمكان علي  ؛إلى بعضهما بعض المباناة وطلب المتساكنان ،يسكنان
ما بعض، ع بعضهمته ن تجوز لهما مساكنإلا أن يكون ممّ  ،يتساكنا إلا بالمباناة

ن أ عجبنيأ ؛فضعف عن ذلك ،وكان أحدهما يعجز عن المباناة ،وإن كانا كذلك
ان سعه، وكيما لا في تقع على جاره لا يحمل عليه ضرورة في المباناة بغير ضرورة  

 . شاء لم يبن ، وإنورة  ا عليه إلى ميسوكان ما لزم هذا دينا  له الخيار إن شاء بنى
ليس عليه  :فمعي أن ه قيل زله؟ـحدهما أن لا يسكن منأوإن طلب  قلت:

 /274/مباناة إلا بالمساكنة. 
 ،والآخر عامر   ، لا عمار بهاا خراباا زلين أرضا ـوكذلك إن كان أحد المن قلت:

المال  حضره ربّ أو  ،زل العامر منهما مماّ يلي هذه الأرض الخرابـنفوقع جدار الم
ا من هذه الأرض الخراب من عند ربهّ  مشتر   ىاشتر  ثّ  ،العامر وأستره بالحضار
زل فعمر هذه ـوبين المن هزل بينـهذا المن وبعد أن أحضر ربّ  ،بعد وقوع هذا الجدار

ار وستر قبل أن يشتري ضلححضر اأزل الذي قد ـهذا المن الأرض وطلب من ربّ 
 أنّ  معي؟ قال: هذه الأرض أن يبانيه فضعف عن ذلك، هل يحكم عليه بذلك

فمعي  ؛ل يسكن منزلهزلا وأراد سكنه والأوّ ـمن ل سواء إذا كان هذا بنىهذا والأوّ 
ويعجبني  ليس له الحضار يستر مماّ يحكم به ويحكم بينهم بالمباناة،أن ه قد قيل: 
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الحصون معهم البناء، وإن كان  غلب من أمور الناس أنّ من حيث يكون الأ
سنتهم  منما هم عليه على الأغلب من أمورهم أن الحضران هي الحصون كان 

 . (ة عنديما يكون الأغلب بما عليه السنّ  قوم   كان على كلّ   خ:وفي )عندي، 
عمار كان  ولا سكن إلا ،وكذلك في أرضين خراب لا عمار منهما قلت:

1)اوأراد ،أرضاوصار خربا  زلين ثّ ـكان من  :يعني تخرب ثّ  (،بينهما )خ: لهما أن  (
فطلب الآخر أن  ،وستر بينه وبين جاره افحضر أحدهم حضارا  ،أرضهم ايعمر 

أنهّ سواء فمعي  فعجز هذا أو ضعف، هل يحكم عليه بذلك؟ ،ه فيما بينهمانييبا
 . ها عندي واحد  والمعنى في ،في أمر ثبوت البناء إذا كانت منازل تسكن

2)إن تبرع /275/وكذلك  قلت: مثل ما يقع  فبنى ،زلينـهذين المن أحد ربّ  (
طلب إليه بعد  ثّ  ،ولم يطلب إلى جاره مباناة ،وهو نصف الجدار ،عليه المباناة

أبانيك فيما  :فقال الآخر ،ذلك أن يبني النصف الباقي من الجدار الذي بينهما
منه  يّ فليس عل ؛فيه مباناة طلب إليّ تته برأيك ولم وما أنت بني ،بقي من الجدار

 اءا إلى بنعا إذا قصد متبرّ  معيقال:  فما يجب عليهما في هذا؟ قلت:. شيء  
 فيما يلزمه أو بسبب   ع به، وإن بناه بجهل  فلا شيء له فيما تطوّ  ؛اعا ذلك متطوّ 

ويكون ن يحتسب له أه، و ءع بناأن لا يضيّ  فأحبّ  ؛عمن الأسباب لغير التطوّ 
 ل والآخر.الجميع من الأوّ  اءعلى الآخر بقدر ما يلزمه من تمام المباناة من كر 

 
                                                 

(1  ق: أراد. (
(2  ق: ينزع. (
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 وكان فيها ممراق   ،البيت إذا كان فيه غرفة   الذي عرفت أنّ  ومن غيره: مسألة:
 لىنظر إعلى بيت جاره، فإن كان إذا قام الإنسان مماّ يلي الممراق و  مشرف  

لزم  ،طلب صاحب الحائط ختم الممراقو  ،احائط جاره أو من كان فيه قائما 
ا ينظر السطح ولا ينظر من قام صاحب الممراق ختمه، وإن كان إنمّ  /276/

1)في  لم يكن يلزم ختمه، والله أعلم. ؛الحائط (
وسئل عن  : د بن عبد الله بن مدادمسألة من جواب الفقيه محم  
 يزال أم لا؟أ ،ريبةا قو أ وبيوتهم كانت بعيدةا  ،الممراق إذا كان مقابلا لأموال قوم  

2)لداخلو يزال إذا كان مقابلا للحائط  الجواب:  أو مجازة   صفة   في البيت من (
فلا يزال وحده إذا كان الإنسان إذا قام في  ؛ا إذا قابل ما في السطح، وأمّ أو قنت  

فلا يزال  ؛دخل رأسه في الممراقأا إذا نظر ما في بيت الجار، وأمّ يا وسطه قائما 
 ق، والله أعلم.الممرا

احب صيؤخذ و  ،والناس قد يؤخذون بالستور :ن جعفرابومن جامع  مسألة:
  خ: من()ا لى مف عولا يشر  ، يستر القائم الطويلستره حتّ بزل ـفي المن العلوّ 

  .كان تحته من المنازل وبساتينها ولو كانت محدثةا 
 يستر القائم على السرير.  :قال أبو المؤثر

 ه. لى رأسالسترة بسطة ويرفع يده ع نّ إ قد قيل:وقال:  ومن غيره:
 ة. قام وقال من قال:بسطة.  قد قال من قال: قال أبو سعيد:

                                                 
(1  .ق: إلى (
(2  ق: الداخل. (
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ولو نام في الليل  ،فلا عليه ؛اخذه سكنا ما لم يتّ  وقد قيل: :قال ومن غيره:
 ،ينتفع بظهر بيته اتمرا  وأا أو جعل حب   ،وقعد في النهار لبعض مصالح ظهر بيته

1)صنفلا ح ؛انه عند صعوده في النهارواستشعر جير   عليه في ذلك، والله أعلم. (
 ة بالطين.كون الستر تن أام يحكمون من الحكّ  /277/وكان من قدر الله 

وعلى الناس أن يؤخذ بعضهم لبعض في المباناة فيما  ومن الكتاب: مسألة:
ولو   ،نصفمنهم ال واحد   ويكون على كلّ  ،بينهم من المنازل والبساتين المسكونة

 ؛زله ولا يسكنهـزل الآخر، ومن قال: إنهّ يخرب منـا أصغر من المنواحدا  زلاا ـكان من
2)ء[ناب فلا]  ته من البناء.م حصّ غرّ  ،عليه، فإن رجع سكن (

فانهدم  ،والسفل لواحد   لواحد   العلوّ ، في رجلين بينهما دار   وقيل مسألة:
 سفل أن يبني ما كان له حتّ إلى صاحب ال فطلب صاحب العلوّ  ،السفل والعلوّ 

فأراد  ،ويؤخذ به، فإن كان لا يقدر على ذلك ،ذلك له لازم   نّ إ ؛ههو علوّ يبني 
3)عليه هه ولنيأن يب صاحب العلوّ  ن إوكذلك  ،فذلك ؛مغرّ  يستوفي ما حتّ  (

4)كرهن  أن يبني صاحب السفل؛ ]بنى صاحب العلوّ، وله الغلّة حتّ يستوفي. (
5): وإن ردّ صاحب السفل[ قال أبو الحواري سلم إليه  ؛مغرّ عليه ما  (

 ما سفله.
                                                 

(1  ق: حضر. (
(2  ق: فلانا. (
(3  (: غلته.39/220هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (
(4  (: كره.39/220هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (
(5  (.39/220سقط من النسختين. وزيادة من بيان الشرع ) (
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ن معلى  نهمولا مشرف  ، في أرض غيرهأن يحدث باباا  وليس لأحد   مسألة:
 .ائز  ج ق   قبالة بابه ولو كان في طريباباا  دث على أحد  يحولا  ،تحته

1)هطرفأفوقع لبعضهم  ،قسموه وسألته عن شركاء في بستان   مسألة: )، 
2)اوأرادو  3)ديح كلّ ]على  :قال ،الجدار عليه ( 4)[بما ( ولا  ،أو كثر يلي ماله قلّ  (

5)يلتفت إلى الشركاء  الأولى.  (
 نعم. ؟ قال:فلا شيء عليه ،فإن وقع سهمه في الوسط قلت:

بينه وبين  : وعن رجل   ومم ا يوجد أن ه من كتاب أبي الحسن مسألة:
6)طولم يشر  ،زلـالرجل المن فبنى /278، /مشاع   زل  ـمن فقيرة   امرأة   على المرأة ولا  (

فقال: إن   ئه،وطلب الرجل الرزية في بنا ،فطلبت المرأة المقاسمة ،على المسلمين
العدول يقسمونه  فإنّ  ؛زلـفي موضع من هذا المن الذي بني البناءكان هذا 

ن كا  ؛زل، فإن وقع سهمه فيما بناهـمن قيمة المن ءهولا يدخلوا فيه بنا ،بينهما
ه في تت عليه رزيإن شاءت ردّ ففهي المخيرة،  ؛ذلك له، وإن وقع سهم المرأة فيه
7)هذا البناء الذي وقع في سهمها 8)هضوليأخذ هو نق ،لم تأخذه ؛، وإن شاءت( ) 

                                                 
(1  ق: طرفة. (
(2  (: أداروا.39/220هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (
(3  (: يجدر.39/220وردت في الأصل من غير تنقيط. وفي بيان الشرع ) (
(4  (: كل واحد يجدر مما.39/220هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (
(5  (: الشركة.39/220هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (
(6  ق: يشر. (
(7  في النسختين: سهمهما. (
(8  : نقصه.هذا في ق. وفي الأصل (
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عليه رزيته وكره هو ذلك وطلب  ذلك ويهدمه، وإن اختارت المرأة أن تردّ 
1)هضنق ا أن يأخذ كان له أيضا   ؛زلـجماعة هذا المن ن بنىافذلك له، وإن ك ؛(
2)هضنق 3)ةوليس يلزمها له رزي، (  وبهذا نأخذ.  ،بغير رأيها ؛ لأنهّ بنى(

إن شاء أخرج  ؛ن لم يقع في سهمهإله هو الخيار  :وقد قيل قال غيره:
4)هضنق  من شريكه. ئه، وإن شاء أخذ قيمة بنا(

5))عا بعد م ئهفقوا على بنااتّ  بينهم بستان   ،في نفر   وقيل مسألة: : أن( (
منهم جعل ما يلي ماله من البناء  واحد   على كلّ  :فقال بعض الفقهاء ؛قسموه

 ولو كان نصيب أحدهم مماّ يلي الحائط أطول من نصيب الآخر.
ا وأذن للذي استأجرها أن يبني فيها غرفا  ،ا لهأجر دارا  في رجل   :وقال مسألة:
6)للأوّ لفهي وما أحدث فيها بالأجر  قيل: ؛وغير ذلك ). 
وللآخر  سفل بيت   /279/لأحدهما  ،في رجلين قال أبو سعيدو  مسألة:

 خالص   لهه مصالح الأسفل على صاحبه؛ لأنّ  نّ إ :الأسفل ءماغعاب  ،هعلوّ 
 فيما قيل بعض يذهب.

 سلمينول المقن فقد عرفت م ؛حكم المماريق في الغرفة ؛ا الحكموأمّ  مسألة:
                                                 

(1  هذا في ق. وفي الأصل: نقصه. (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: نقصه. (
(3  ق: رزيته. (
(4  هذا في ق. وفي الأصل: نقصه. (
(5  ق: خ. (
(6  ق: الأول. (
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أو  رهجا]ماريق الساتر في بيت إذا قام الرجل على قدميه ونظر من الم 
1)ه[داخل  ة  كان لا ينظر بيت جاره إلا إذا طلع فوق مرقا  ذاصرفت المماريق، وإ؛ (

 فلا يصرف من المماريق ولا يزال، والله أعلم.؛ دخل رأسهأو  أو سرير  
2)ةزله علو ـمن]وكذلك إذا كان  مسألة: 3)[وما لا يستر أحد ( بالستور، فإذا   (

 يستروا القائم الطويل فلا ا بالمباناة بينهم حتّ أخذوا جميعا  ؛كانت بيوتهم سواء
وأرض الجدار  ،زل الكبير والصغير سواءـوالمن ،ويكون البناء بينهم نصفين ى،ير 

 ىحدهما أعلأنصف أرض الجدار، وإن كان  واحد   بينهما نصفين من أرض كلّ 
 ؛دخل منهداره وبستان داره الذي ي (في)خ: من  من الآخر من أشرف عليه

 لا يرى من كان في داره الآخر أن يستر أعلاه عن الآخر حتّ  ىفعلى المعل
 وبستانه.

ا المباناة بين الناس فيما يكون وإنمّ  :ومن كتاب تأليف أبي قحطان مسألة:
4)[سكان لاما ا فأمّ ]الإسكان من الدور والبساتين،  هفي فلا مباناة فيه إلا  ؛فيه (

5)صنمن شاء يح 6)ضل بعاوقد قده، حو  على ماله (  نّ إ :ام المسلمينحك   (
عامرين، وإن كان أحدهما  /280/ ينالبساتين المعمورة فيها المباناة إذا كانا جميع

لم يكن  ؛على الآخر طريق   د  حوكان لوا وإن قسمت دار   . لم يكن عليه بناء  خراباا 
                                                 

(1  ق: جائزة أو داخلة. (
(2  ق: علوه. (
(3  (: منزل له علو ومالا يستر أخذوا.39/221هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (
(4  ق: فأما الإسكان. (
(5  ق: يحضر. (
(6  في النسختين: بعد. (
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ى نفسه، وإن في الطريق مباناة، فإن شاء الممرور عليه أن يستر عل على من يمرّ 
 . وكذلك الطريق ليس فيه مباناة   ،شاء ترك

ة ليست اصّ خق له طريهذه ال ؛ لأنّ ا مباناة  عليهما جميعا  :وقد قيل قال غيره:
 زلة الطريق.ـبمن

ليس و  ،غير عمّ   أو ،هل في دار بينه وبين عمّ   وعن اليتيم، هل عليه بناء   مسألة:
دار يفرغوا ال لا أنناة إى غيره من المباعليه ما عل :قال مسبح ؛ة  له من الدار غلّ 

 هذا في اشمهب ولم يج . يدركولا يسكنها حتّ  ،فلا يسكنها اليتيم مع شريكه
 ا. شيئا 

ن يباع أنحب  لا إلا أناّ  ،ب على اليتيم ما على غيره في ذلكيج قال غيره:
 ته.قوته من غلّ  أأصل مال اليتيم في مثل ذلك ولا يرز 

 ي  ن علوسى بمعن )خ: الثقة( الفقيه  قال بخط   :وعن أبي زياد مسألة:
 نهّ إ ؛يتع البوقف ،والآخر له علو   رجلا كان له سفل   : لو أنّ أن ه قال

 .اه جميعا نايميغ
على  ءالغما والذي حفظت أنّ  .مقبول ي  قول أبي عل :قال أبو الحواري

1)صاحب الأسفل ). 
2)[ينناتين بس بجدار  ]كان يرى إذا كان   موسى وزعم هاشم أن   مسألة: ) 

3)ضنقأف ،محصن عليهما لرجل    فعلى جاره أن يبني  ؛هءوأراد أحدهما بنا ،الجدار (
                                                 

(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: السفل. (
(2  ق: جدارين بساتين. (
(3  في النسختين: فأنقص. (
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 /281/ ا ذلك في الحرم.نمّ إ ،لا :وقال سليمان :قال .معه
1)ونهار لقوم لا يزج وسألته عن بئر   مسألة: ، هل يلزمهم م  زل قو ـجنب من (

زل ـوليس بينهم وبين صاحب المن ،رإذا كانوا مقيمين في البئ ،نعم ؟ قال:مباناة  
2)وجب عليهم أن يبانوهم إذا كان ؛ستر   3)دّ بالح ( وكان  ،ولم يكن سترة، (

 زل.ـأصحاب البئر ينظرون في المن
كن على لم ي ؛يق  طر  على واحد   وكان لواحد   ،إذا قسمت الدار وقيل: مسألة:

  ن شاء ترك.سه، وإنف ى، فإن شاء الممرور عليه يستر علفي الطريق مباناة   رّ يممن 
ة خاصّ  يق لهلطر هذه ا ا المباناة؛ لأنّ عليهما جميعا  :وقد قيل قال غيره:

 زلة الطريق.ـليست بمن
م في الليل لو ناو  ،يهفلا سترة عل ؛اذ بيته سكنا تخّ يإن لم  ،في السترة مسألة:

 ،بيته ع بظهرنتفي اا أو تمرا ب  حوجعل  ،وقعد في النهار لبعض مصالح ظهر بيته
 له في ليهفلا حصن ع ؛جيرانه عند صعوده في النهار (واستشعر )خ:وأشعر 

ستروا  ينهم حتّ ناة بيباا بالمأخذوا جميعا  ؛فإن كانت بيوتهم سواء .ذلك، والله أعلم
 ويكون البناء بينهم نصفين. ،القائم الطويل فلا يرى

 
 

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: يزجزونها. (
(2  ق: كانوا. (
(3  هذا في ق. وفي الأصل: بالجد. (
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ي يدخل والذ ،من الآخر أشرف عليه في دارهى وإذا كان أحدهما أعل مسألة:
1)ترسأن ي ىفعلى المعل ؛منه  في بستانه. (

 و سطح  أ له من غرف   وله جار   ،ا جديدةا دارا  وإن أحدث رجل   مسألة:
 زله قبله.ـولو كان من /282/ ،فعلى صاحب العلو أن يستر ؛يشرف على داره

:قال أبو عل مسألة:  في الأدب. ي 
زل ذلك ـنتان لمبسوال ،اجدارا  زله وبين بستان رجل  ـبين من بنى رجل   مسألة:

تان ب البساحصفطلب  ،فانهدم ذلك الجدار ،زله يدخل البستانـالرجل، ومن من
يس ل :د اللهبو عبال أق؛ زلي كما هوـنا أدع منأفقال:  ،زلـالمباناة إلى صاحب المن

 لزمهم ؛ازل المنفيو أ البساتين إذا كانت مسكونةا  وعليه المباناة؛ لأنّ  ،ذلك له
 زلـر من منأصغ د  احزل و ـالنصف ولو كان من واحد   ويكون على كلّ  ،ةفيها المبانا

 الآخر. 
2)فافخفإن تستر بدعن أو  قلت: ام الحكّ  ولكن بالطين؛ لأنّ  ،لا فقال: ؛(

 إلا أن يجيبه جاره إلى ذلك. ،يحكمون أن يكون الستر بالطين
3)ونبر الناس لا يج نّ إ :قال سليمان بن عثمان مسألة: ن إلا في على البنيا (

4)يجبرون :قال موسى .فلا ؛ا في البساتينالدور والمنازل، وأمّ  على البنيان في  (
                                                 

(1  ق: يشتري. (
(2  ق: حفاف (
(3  ق: يجيرون. (
(4  ق: يجيرون. (
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1)فلا يجبرون ؛ا في سائر النخل وأشباه ذلك من البعدالحرم والبساتين، وأمّ   .عليه (
 .عبد المقتدر بن غيلانوقال ذلك 
طلب أحدهما  ،عريش   واحدة   في كلّ  ،لرجلين وعن قطعتي أرض   مسألة:

فعليهما الستر  ؛فإن كانا كلاهما يسكنان هنالك ؟لمحاصنة، هل يلزم الآخر ذلكا
 /283/ لم يكن على الذي يريد أن ؛ا، وإن كانا لا يسكنان أو أحدهماجميعا 

 أحصن فإن البناء، من حصّته غرّم سكن؛ رجع فإن مباناة، موضعه يخرب
2)بجداري الثرى عني للآخر: افسح وقال حدّه على أحدهما  صاحب كان  فإن ،(

3)ويفسحه جداره يقوي أن هو فعليه للبناء؛ المحدث هو البناء  الجدار كان  وإن ،(
 يضرّ  لا أنهّ العدول بقدر ما يرى عنه فيفسح المحدث؛ الزّراعة وصاحب يزل لم

 .الشرع بيان كتاب  من الذي انقضىبالجدار. 
 دارالج نع ألتهوس :الخروصي خميس بن جاعد نبهان أبي الش يخ مسألة عن

 كمهح في يكون نلم غماء ، فيه ولأحدهما لرجلين، وهما منـزلين، بين كان  إذا
 يه:ف وقيل. الحكم في لهما فهو لأحدهما؛ أنهّ يصحّ  لم فإذا ؟ قال:حكمه منهما

  فيه ليدا بمنـزلة اءالغم إنّ  وقيل:. بشيء   عليه البيّنة تصحّ  حتّ  بحاله إنهّ
 

                                                 
(1  ق: يجيرون. (
(2  (: لا تضر بجداري.39/224هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (
(3  ق: يفسخه. (
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1)روازن وللآخر القواعد، في وجذوع   جرد فيه لأحدهما كان  فإن قلت له: ) 
 إنيّ  ؟ قال:الجدار هذا حكم يكون لمن واحد ، جدار   في وكلّه الغرف، في وأوتاد
 في بينهما فيما هذا على الشركة معنى لوجود جميعاا لهما أسفله يكون أن لأرى
 احد  و  لكلّ  يكون وأن عليه، بالبناء وهذا فيه بالجذوع هذا الجدار، هذا في اليد

 غير بشيء   شريكه له يرضى أو ذلك، غير يصحّ  حتّ  فيه له ثبت قد ما منهما
 قد كان  فإن القواعد، من علا الذي وأمّا رضاه، يجوز ممنّ ويكون عليه، أدرك ما

 ما بذكر القول مضى فقد /284/ الجانبين؛ من لهما المنـزلين بناء عليه اشتمل
 معنى في الأوتاد أرى لأنيّ  لأحدهما؛ أو لهما أنهّ يصحّ  لم ما الاختلاف من فيه
 هناك من عليه البناء كان  وإن ذلك، في عليه الغماء مثل تكون أن تشبه اليد

  حق ا. لشريكه فيه أن يصحّ  حتّ  له فهو الآخر؛ دون لأحدهما
2)نقض فإن قلت له:  فالذي ؟ قال:منهما بناؤه يجب من على الجدار، هذا (

 من وأمّا لهما، ذلك لزوم موضع في عليهما فهو ا؛بينهم شركة حكمه في يكون
  شيء . بنائه أمر من الآخر على فليس لأحدهما؛ يكون حيث

3)فأنقض القواعد، في والجذوع الجرد له من على بناؤه وجب فإن قلت له: ) 
  في والجرد الجذوع له من على بناؤه يجب هل الغرف، جانب من الجدار هذا

 
                                                 

(1 الرَّوْزنَة: الكُوَّة، وفي المحكم: الخرق في أعَلى السقْف، التهذيب: يقال: للكُوَّة النافذة الرَّوْزَن،  (
 مت بها العرب. لسان العرب: مادة: )رزن(.قال: وأَحسبه معرَّباا؛ وهي الرَّوَازنِ؛ تكلّ 

(2  في النسختين: نقص. (
(3  في النسختين: فأنقص. (
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ا، بناءه القواعد  أم ءالبنا من يء  ش والأوتاد الروازن له من على لوه صاعدا
 فيه. فانظر هذا، على يدلّ  ما القول من مضى قد ؟ قال:لا

 بناؤه ونويك لهما، يكون ما موضع من الجدار هذا انهدم فإن قلت له:
 هذا لىع يكون ما موضع في يبانيه أن الآخر إلى أحدهما فطلب عليهما،
 كوني أن تصحّ  لا ذإ المساكنة؛ قبل من أو نـزلالم جهة من تركه في ضرر   الطالب

 ،لي يبين كذاه ؟ قال:بذلك عليه له أيحكم به، إلا بينهما فيما الواسع على
  يوجد. المسلمين آثار في وكذلك

 لا إنهّ: الق أو عنها، /285/ بالمباناة المأخوذ هذا عجز فإن قلت له:
 ؟ قال:لا أم لكذ له أعليه يبانيه، أن منه الآخر وطلب ذلك، منـزله في يسكن

 مالعل أهل عضب أعجب وقدبالمساكنة.  إلا يبانيه أن عليه ليس إنهّ قيل: قد
 شاء فإن يار؛الخ يكون لشريكه وأن ذلك، في ضرر   عليه يحمل لا أن العجز مع

 وإنيّ  تركه، إن شاء، و بنى هذا الجدار وكان ما على هذا ديناا له عليه إلى ميسرته
 .سعيد أبي الشّيخ قول من يكون أن فيه لأرجو

 ثّ  ،بالمباناة ليهع له يحكم لم ولذلك يسكنه، أن مراده يكن لم وإذا قلت له:
ا ممّ  شريكه على ردّ ي أن أيلزمه غيره، فيه يسكن أو فيسكنه إليه يرجع أن له بدا

  قيل. هكذا ؟ قال:عليه يكون ما قدر بنائه في غرمه
 أنهّ كذل في القول مضى قد قال:؟ لفقره ذلك عن عجز فإن قلت له:

  إليه. أدائه على مقدرته إلى عليه له ديناا يكون
 جذوع أو جرد من الجدار هذا في شيء   إحداث أحدهما أراد وإن قلت له:

 يكون ما موضع في ذلك له ليس ؟ قال:لا أم ذلك له يجوز هل وروازن، أوتاد أو
 فله جاره؛ دون له يكون ما عموض في وأمّا له، شريكه من جائز برضا إلا لهما
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 قبل؛ من فيه له كانوما   ضرر، الجار ذلك على النظر في فيه يكون ما إلا ذلك
 .أعلم والله باطله، يصحّ  حتّ  له فهو

 و الظفرأ /286/ الجدار وفي:  خميس بن ناصر الش يخ مسألة عن
 ولم ،لاحهص من لىع الآخر، من أخفق المالين أحد وكان انهدما، إذا المالين بين

 المالين؟ لأحد والظفر الجدار هذا أنّ  قبل من معهوداا يكن
؛ ذلك ففي الآخر؛ من أرفع أحدهما المالان كان  إذا الجواب:  قول: اختلاف 

 القول. أكثر وهو لأحدهما، أنهّ يصحّ  ولم كذا  إلا يوجد لم إذا للأعلى الجدار إنّ 
 به يحكم ولا موقوف   إنهّ وقول: ا.بينهم إنهّ قول: مستويين؛ المالان كان  إذا وأمّا

1)لأحدهما  إذا وكذلك فيه، ثبت، وما الوجين حكم وكذلك العادلة، بالبيّنة إلا (
 يستحقّه، من على الجدار وعن الطريق، عن بصرفه يحكم المذكور الجدار طاح
 .أعلم والله

 يالذ المال لمن نيكو  الجدار فحكم مالين؛ بين كان  إذا الجدار وأمّا :مسألة
 أيّ  في ساس الجدارأمرتفعاا، ولم يعرف  المالين أحد كان  وإن الجدار، أساس فيه

؛  لجدارا وأمّا عدل.ال منهاج من حفظته ما على المرتفع للمال الجدار فحكم مال 
 أحد كان  إنو  الاختلاف، يدخله فذلك لهما؛ مساوياا  كان  فإن المالين؛ بين

 ماللل الجدار إنّ  :العدل منهاج تابك في فوجدت خافق والآخر مرتفعاا المالين
 .أعلم والله ،له فحكمه الخافق المال في الجدار أساس يكون أن إلا المرتفع

                                                 
(1  ق: لأحدهما إلا حدهما. (
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1)عرشة أو غرفة في أحدثت إذا المماريق وفي مسألة:  بيت على ذلك غير أو (
 قابل أو نام أو جلس أو قام إذا الممراق أنّ  فاعلم صرفها؟ حدّ  ما /287/ الجار،
 وقنت   أو صفة   أو مطبخ   أو عرشة   أو حائط   أو دهليز   مثل الجار، بيت من شيئاا

2)كنيف    أو غرفة   أو قابل سطح الجار  إذا وأمّا يصرف. فإنهّ صورجة ؛ أو مجازة   أو (
 أو الممراق مماّ يلي قائم   ولم يقابل موضع الستر؛ فلا يصرف. وكذلك إذا قام

 أو قائم   أو البيت في جالس   هو من أو الجار بيت بطن قابل أو نام أو جلس
 إذا من الجار بيت يقابل ولم الممراق ارتفع إذا وأمّا يصرف. فإنهّ نائم ؛ أو قاعد  
 لا الممراق فإنّ  الممراق؛ في رأسه وأدخل شيء   على طلع إذا إلا الممراق عند قام

 ينظر أن للحاكمويعجبني  ذلك، يفعل أن الممراق صاحب ينهى وإنّما يصرف،
 .هبنفس

 رهفعما لسفل؛ا غماء وانهدم لأحد ، والعلوّ  لأحد   السفل كان  إذا مسألة:
 .أعلم والله بينهما، وقيل:. السفل صاحب على

 ربّ  أحد ذوعج وكان منـزلين، بين كان  إذا والجدار عبيدان: ابن مسألة:
؛ا ذلك في :؟ قالانهدم إذا ببنيانه الحكم كيف  الآخر، من أكثر المنـزلين  ختلاف 

 هذا وعلى فان،نص بينهما وقيل:. منه جذوعه تحت ما منهما واحد   لكلّ  ل:قي
  نصفان. بالمباناة بينهما يحكم القول

 كيف  شيء ، للآخر الجذوع، وليس من شيء   لأحدهما كان  وإذا قلت:
 .كثيرةا   أو /288/ قليلةا  كانت  الجذوع، له لمن حكمه إنّ  ؟ قال:حكمه

                                                 
(1  في النسختين: عرشه. (
(2  الَخلاء، وكله راجع إلى السَّتر. لسان العرب: مادة )كنف(. الكَنِيف: (
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 أن ؟ قال:هحكم كيف  لأحدهما، جذوع   رالجدا هذا على يكن لم وإذا قلت:
 هأنّ  يصحّ  أن إلا بحاله موقوف   هو وقيل:. نصفان البيتين صاحبي بين يكون

 .أعلم والله الأيمان، وبينهما لأحدهما،
 من كرهاأن إذا لجار،ا على المشرف البناء في التي المصابيح وفي ومنه: مسألة:

، لها ركبت وإذا صفتها، ما عليه، هي ؟ بالطين تسدّ  أن يحكم أم يكفي أبواب 
 نّهافإ سطة؛وب قامة :وقال من قال قامة ، بقدر مرتفعةا  المصابيح تكن لم إذا قال:

 ازة .مج أو دهليز   أو قنت   أو صفة   مثل أحد   بيت قابلت إذا تصرف
 فلا شب؛بالخ بواب  أ عليها كانت  إذا بصرفها المحكوم المصابيح إنّ  قال غيره:

 الأشياخ عن حفظنا هكذا بالطين، يسدّها أن ربّها على مويحك بذلك، يكتفى
 .أعلم والله المتأخّرين،

1)و الزاملي: مسألة:  ثّ  آخر، لرجل   حانوت   على عرشة   أو غرفة   له رجل   في (
 قبل مماّ كان أكثر بنيانه يرفع أن أله الغرفة، قشع العرشة أو الغرفة صاحب إنّ 

 يبني أن الأعلى صاحب أبى إذا أرأيت ل؟الأسف البناء صاحب يرض لم إذا ذلك
  كما  غرفته يبني أن الأعلى يلزم هل الأعلى، من الأسفل ميزاب وكان غرفته

 الأسفل؛ لأنّها صاحب يرض لم إذا يجز لم البناء؛ رفع زيادة أمّا ؟ قال:كانت
 يرد لم إذا علوّه بناء على العلوّ  صاحب جبر وأمّا /289/ جدره، على زيادة  

 دام ما حانوته لسيل الحانوت صاحب ويحتال بذلك، عليه يحكم لا نهّإ بناءه؛
 .أعلم والله يبن، لم العلوّ  صاحب

                                                 
(1  زيادة من ق. (
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 لمصابيحوا المرق أمّاو  مداد: بن بشير بن محم د بن الله عبد الش يخ مسألة:
 تبيّن ي أن إلا صرفهاب يحكم ولا بها، بأس لا الحرم؛ فيها تسكن لم التي الأرض على

 المماريق صرف البناء أهل وطلب البناء أحدث وإذا كنين،السا  على الضرر
ا البناء ذلك كان  ولو ذلك، فلهم للبناء؛ الكاشفة  والله ،قديمةا  صابيحوالم جديدا

 .أعلم
 وفيه للروج، مماريق فيه بيت   له رجل   عن مداد: بن أحمد الفقيه مسألة:

 وسهيلي الطعام، خطبي عند الدخان منها يخرج مماريق وله الطعام، لطبيخ موضع  
 بجدر ، بناءا  بيته في يبني أن البيت ربّ  وأراد آخر، لرجل   آخر بيت   البيت هذا

 جاره لبيت التي الطريق مماّ يلي والعمار البناء وذلك عماراا، عليها ويعمر
1)ويكرب النعشي، البيت مطبخ مماريق ومماّ يلي النعشي،  النعشي، البيت ذلك (

 البيت هذا بنيانك لأجل تنسد المماريق لطبيخ؛ لأنّ ا عند عليه الدخان ويرد
 لأجل بيته في والعمار البنيان عن جاره منع النعشي البيت ربّ  وأراد السهيلي،

 والبناء العمار لأجل وظلمته؛ بيته كرب  ومن عليه، الدخان رد من عليه المضرةّ
 رهجا يمنع أن أله هذا، قوله مثل العدول نظر /290/ عند وهو السهيلي،
 يبني أن السهيلي البيت لربّ  إنّ  ؟ قال:لا أم بيته في والعمار البناء عن السهيلي

 على وقع ولو ذلك، من يمنع ولا والعمار، البناء من وأراد شاء ما هذا بيته في
 سد لأجل وظلمته؛ بيته واكتراب مطبخه عن الضوء ومنع مضرةّ ، النعشي البيت
 هكذا بالحقّ، ليس بالسيف مانع   فهو ذلك؛ همنع ومن جاره، وعلوّ بنيان مماريقه
 نعمل وبذلك مداد، بن الله عبد بن محمّد الفقيه الشّيخ جواب من حفظته

                                                 
(1  ق: نكرت. (
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 إجازة في أعلم ولا والعمار، البناء علوّ  في فرق   والمساجد البيوت وبين ونحكم.
 أضرّ  ذاإ المساجد على البناء في الاختلاف إنّما اختلافاا، المنازل على وعلوّه البناء
 .أعلم والله الهواء، عن ومنعها بها،

 الشّيخ نهاع السائل ولعلّ  وجدتها البسيوي مختصر حاشية وفي مسألة:
 ليّ ع بن خميس نب ناصر الوليّ  الشّيخ وعليها فيها والمجاوب سيف، بن سليمان

 فأحببت ر،آخ برأي    الصبحي بشير بن سعيد والشّيخ رحمه الله تعالى
 من يلالتطو  وحذفت عنه، سئل ما معاني على المشتمل السؤال بعض نقل

 عليّ  نب خميس بن ناصر سيّدي تقول ما التوفيق: وبالله بجوابها وأتيت السؤال،
 أحد   ادوأر  وأموال، لمناز  من النّاس أملاك بين كانت  إذا الفلج مدة في الله رحمك

 ليستره منـزله علىأ ىعل جدراا يبني أن منـزل   هنالك من له ممنّ النّاس من /291/
 اءالبن ذلك يرد كان  حيث من أو المغرب أو المشرق ناحية من منـزله كان  بذلك،

 المشتمل سابالح ومعرفة الساعات أو النهار من الآثار معرفة عن الشمس ظلّ 
 هنالك له نم أراد إذا وكذلك المدّة، تلك من المعنى ذلك من معرفته على

 اإذ منها لمخوفا غيرها أو السوق ذوات من هفي شجراا يفسل أن وأراد بستان ،
 نخلا وأ الظلّ، من رالآثا معرفة إلى يتوصّل به ما وبين المدة بين تحول أن عظمت

 غرس أو فسل أو بنى وإذا لا؟ أم ذلك أيجوز المعنى، هذا على ذلك أشبه ما أو
 لجفال أرباب لىع الضرر ذلك منه وبان المنازل، أو البساتين تلك أهل من أحد  

 في ثالمحد يسعأ النّاس، أمياه في والارتياب الإشكال ووقع الظلّ، باستحالة
 الشجر حكامكأ  الظلّ  يكون وأن لا؟ أو صرفه الفلج أرباب طلب لا، أم ذلك

 ءشا إن مثاباا  أجوراام ذلك لنا بيّن  لا؟ أم مصروفاا والطريق الأموال على النائف
 الله.
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 الحقّ  وجوه من بوجه   فيه هي وثبتت ة،للمد الموضع ذلك ثبت إذا الجواب:
1)وبقربها بها المضرّ  الحدث يسع فلا ذلك؛ وصحّ   ما أو غيره أو طين   بناء من (
، فسل من ولا ذلك، أشبه  المضر ذلك من تولّد، وما شجر   غرس من ولا نخل 
 وذلك ذلك، أشبه /292/وما  منها، والخارجة فيها الداخلة الحقوق ومن بها،

 ضرر لا» : النبي قال لما الضرر من منه تولّدوما  ذكرناه ما لّ ك  من مصروف  
2)«الإسلام في إضرار ولا أمره أو  يملك لا ]لمن وموضعها المدّة كانت  إذا فهذا ،(

3)لمن يملك أمره ولمن لا يملك أمره وإن كانت لمن يملك أمره[  بذلك ورضي (
 يطلب ولم يغيّره ولم هينكر  لم فإذا عليه، ويثبت رضاه يجوز من حال في الحدث
 في إلا لاحتساب ذلك يكون ولا عليه، ذلك ثبت عليه؛ النكير له من إلى صرفه
 ورفع بالمعروف محتسب   ذلك في احتسب فإن رضاه، ويجوز أمره يملك لا من مال
 ذلك، من الباطل الحدث إزالة فعليهم صرفه؛ في المسلمين من بالعدل القوام إلى
 بأمر القوام فعلى أمره؛ يملك لا لمن أو أمره يملك لمن كانا  ذاإ وموضعها المدّة وإنّ 

 إليهم، ذلك يرفع لم ولو ذلك إنكار الباطل الحدث بذلك علموا الذين المسلمين
4)النوافذ والطرق الأنهار مثل وذلك  إذا فيها بالعدل القيام عليهم ذلك أشبهوما  (
  ما تدبرّوا الذي. أعلم والله أحد ، إليهم ذلك يرفع لم ولو فيها، الباطل علموا
 بالحقّ. إلا منه تأخذ ولا حرفاا، حرفاا الورقة هذه في لك كتبته

                                                 
(1  ق: يقر بها. (
(2  دم عزوه.تق (
(3  ق: لمن لا يملك أمره. (
(4  ق: النافذ. (
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 بن سعيد الش يخ جواب من إنهّ قيل جواباا  المسألة هذه في أيضاا ووجدت
 شرحها )بتمام الفلج مدة في سيّدي تقول ما:  الصبحي محم د بن بشير
 من فعلى ما وصفت:  فأجاب السؤال(، من /293/ تقدّم ما على

 هذا في أحكام للظلّ  ليس إنهّ :المسلمين آثار من حفظته فالذي هذه؛ صفتك
1)البناء ذلك وجائز   الأحكام، باب في المعنى  يجوز ولا كان،  ما كائناا  والفسل (
 من أرادوا بما المدّة أصحاب ويحتال المسلمين، آثار في يوجد ما معنى على صرفه
 رأوا ما على أو أمواههم ذهاب وخافوا يصحّ، لم إذا الموضع ذلك عن المدّة تثقيل
 النظر باب من الصلاح فيه يكون ما جميع من فعلوا ذلك في لهم أصلح

 في مخصوص   في ذلك يخصّ  أن إلا والغرس إلينا ذلك صرف يجوز ولا والاختيار،
 همن يؤخذ ولا الإسلام، أهل من الحكّام من النظر أولي عند الأحكام من شيء  

 والصواب. الحقّ  وافق ما إلا
 المسألة، هذه احتوته ما أخي يا تدبرّت قد علي : بن عامر الش يخ قال
 ، وتأمّلت الشّيخين جواب من أعقبهاوما  معناها على المشتمل بعضها ونقلت

وما  دليلهما، معنى لي اتّضح أو سؤالهما من لي بان ما حسب فيها جوابهما نحو
 أرجو فيما فكأنهّ لحنه فيوما  خطابهما فحو في فيها فالاختلا من بينهما وقع
 الشّيخ بجواب لما الأغيار من وأنوى الاعتبار، في أشبه بينهما المقاربة إلى أنهّ

 التي والقرى جوابه، صدر اشترطها التي الشروط من عليّ  بن خميس بن ناصر
 شّيخال أورده الذي والتخصيص وربطها، /294/ المدّة تلك حكم بها أمسك
 المدّة، على الحدث إباحة في فاستثناه آخر جوابه الصبحي بشير بن سعيد

                                                 
(1  ق: إلينا. (
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 يتناهى حكماا لظلّها يجعل ولم هي وصرفها موضعها عن نقلها أربابها وتكليف
 المسلمين حكّام مع فيه فيحتكما والمنازل البساتين وأصحاب الفلج أرباب إليه
 الأمور. من مخصوص   في إلا

 حكم من لي مماّ يبين وغيره والخصوص العموم معنى في الله شاء إن وسأقول
 حتّ  معدا لها لا ضربين فعلى المحدثة؛ الأحداث حكم وإنّما التوفيق، وبالله ذلك

 وقرح البناء، مثل المحدث يحدثه الذي الحدث الأو ل: فالوجه عنهما؛ إليه تتعدّى
 اسم به يستحقّ مماّ  غيره إلى الأشجار وغرس النخيل وفسل والأنهار الآبار

 بأرض وكان محرزه من الإحراز على فدلّ  قلّ  لو والعمران الأرض وحياة الحدث
، يدّعيها لا التي الموات  العمارة بأسباب الإثارة اسم له يصحّ  بها أثر ولا مدعّ 
 القرى من لشيء   يجب لا حيث والقفار الفيافي في ذلك وكان الموضع، لذلك

 هو فهذا ذلك عن منعه يصحّ  حريم صحّ  نالأوطا من لشيء ولا والبلدان،
 والمحيي له المحدث يعارض حت اعتراضاا فيه لأحد   أنّ  أعلم ولا المحض، الحلال

 أن أراد إذا أحرزه ما عن تحريم بعده الآتي على ويستحقّ  فيه اليد ذو وهو إليه،
 وهي محالة: لا المزالة الأحداث من الثاني والضرب /295/ بجوازه. حدثاّ  يحدث

 للمسلمين، مؤذية بها مضر   مماّ هو ومساجدهم المسلمين طرق على تحدث التي
1)مستسبلا كان  ومن  وفعله المحجور هو فهذا ذمّتهم؛ وأهل منهم بطرقهم (

 ما الأحداث من شيئاا أنّ  أعلم لا كذلك  اختلافاا، فيه نعلم لا ما وذلك المحصور،
 الاختلاف بل وإزالته، حجره ولا وإثباته حلّه على مجتمع   الضربين هذين عدا

 المسلمين. بين فيه واقع   والتنازع
                                                 

(1  ق: مستسيلا. (



 الخمسون الجزء  305  قاموس الشريعة

 

 المذكورة المدّة وهذه رأيه، في الحقّ  إلى أقرب يراه ما قدر على كل    فيه وقال
 كون  قبل سابقةا  تكون أن إم ا وجوه : ثلاثة إحدى من تخلو لا هذا كتابنا  صدر
 وحدودها وبقعتها بابهالأر  وجدت قد هي كما  حكمها فيجب والبساتين؛ المنازل

 تكون أن وإم ا الفلج. أرباب وهم بأربابها، المضرّ  عليها الحدث يصحّ  لا وحقوقها
 النّاس أمواه لقسمة علامةا  المتّخذة المدّة تلك قبل سابقةا  البساتين أو المنازل

 منها، أولى والبساتين للمنازل الحكم كون  فيصحّ  عليها المحدثة وهي بالنهار،
 لمن وهي عليها، محدثة كذلك  كونها  مع هذا وعلى عليها، الحادثة هي وتكون
 مع هذا على يصحّ  فلا البساتين أو المنازل أعني أمره، يملك لا لمن أو أمره يملك
ا عليها والفسل والغرس البناء  على المدل والظلّ  الفلج أرباب بين ذلك حال أبدا
 بنقل أولى هم الفلج وأرباب سواء، فكلّه /296أو لا / النّاس أمواه قسمة معرفة
 حجّة تتوّلهم لم إذا الوجوه من بوجه   لهم المباحة المواضع من شاؤوا حيث مدتهم
 يعتجم أن وإم ا لها. إحداثهم صحّة بها يحتجّون المنازل أو البساتين أهل على
 بعض بعضها مع لثبوتها أمرها ويشكل والبساتين المنازل وتلك المدّة، هذه خبر
 نشأ هناك، معها وجدت أنّها غير لها المؤسسة القرون وانقراض ا،زمانه وقدم
 بالنهار، وقد المدّة تلك مع المياه أهل يحاضرون الكبير عليها توما الصغير عليها

مماّ  ذلك غير إلى والشعيرات والدقائق والقياسات للآثار العلامات عليها جعلت
 أو غيرها الحجارة من لذلك ةالمتّخذ العلوم وحولها الخشبة نصبت قد وجّل دقّ 

 الفلج لأرباب مجمعاا ذلك وصار والعلوم، الخشبة من منها خرب ما يجدد
ا الماء ووجد لمحاضرتهم، وموضعها  والأجائل للفتوح الجريات حساب على مؤبدّا

 جري من وإجالة   فتح   لكلّ  ويطرح والجوائز، القائد الفلج ساقية من الخارجة
 على منها كلّ   والبساتين والمنازل المدّة بثبوت أشبه لوجها هذا أنّ  وحسابه لقسطه
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 من يحدث ما أعني: فيها، المدروكة( )ع: المذكورة السنّة اقتفاء ويجب حدّته،
 .وجد ما على منه شيء كلّ   فيوقف والبناء، والفسل الغرس

 والمنازل لفلجا أرباب أعني: هؤلاء، بين /297/ المضاررة تجوز لا وعندي:
 لجالف ربابأ على سابالح ويعتبر الظلّ، بإخفاء الموقع ضرره مماّ يصحّ  والبساتين

 الحدث عن تينوالبسا المنازل أرباب منع يسع لا كذلك  عنهم، صرفه عندي ثبت
 مقس معرفة من جالفل أهل محيل بين ضرر   منه يقع لم ما وأموالهم منازلهم في

 ضاررةالم عن يعااجم ومنعوا سنته، أدرك قد هو ما على هؤلاء كلّ   فيبقى أموالهم،
 وألقى ديد  س قلب   له كان  من كلّ   على يخفى لا شيء   وذلك بعضاا، لبعضهم
 شهيد . وهو السمع

 الشّيخ اشترطها التي الشروط أحكام معاني جميع الثلاثة الوجوه هذه احتوت وقد
الذي استثناه الشّيخ سعيد بن بشير  والتخصيص خميس بن عليّ، بن ناصر
، الثلاثة الوجوه هذه إحدى عن يخرجهما مخرجاا لقولهما أنّ  علمأ ولا 

 والعموم المخصوص، وجه من فهو الآخر؛ الوجه كون  فصحّ  ثبت وإذا جزماا،
1)المزال[ ]معنى الحكم عن خارج   هو إذ الظل عموم حكم أعني عنه خارج    عنه (

 في شكّ  ولا كذلك  حكمه، ذلك فيعمّ  له، المزيلات من عليه يحدث ما به
 عليها ويدخل تفسير ، إلى تحتاج مجملةا  وردت المسلمين وآثار الأثر مجمل مقتضى
 من عليه ناف ما بإزالة المحكوم الخاص حكم من هو عندي وهذا والعامّ، الخاصّ 

 من  الصبحي استثناه ما وكفى الفلج، أرباب /298/ عن الظلّ  محجبات
 .فشفى الخاصّ  حكم

                                                 
(1  ق: معنى المزال. (
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 في تأويله رجيخ له، حكم لا الظلّ  أنّ  البصرو  العلم أهل عن يرد ما وعندي
 نأ غير من هافيكنس يظلّها ما عليها أحدث إذا والمنازل الأموال حكم معنى
 ما بصرف كميح فلا ربّها؛ عن هواءها فيشغل والأشجار، النّخل عليها ينيف
 عن حكمها لفاخت فقد المساجد؛ إلا كمثلها،  الطرق وكذلك عليها، ظلّه وقع

 هي ذإ قدرها؛ لةوجلا شأنّها وعظم منصبها لعلوّ  المعنى؛ هذا في كامالأح سائر
 المسلمين. قول في البناء عليها يعلى لا أرضه في الله بيوت

 فيما عليه الحدث يجوز لا ثابت   لموضعها ثبوتها مع ظلّها فحكم المدّة وأمّا
  وإن هوو  عليه، ويثبت يصحّ رضاه، مّمن كانوا  إن الفلج أرباب برضا إلا عندي
 ما كذلك  جسم ولا بجوهر ، ليس عرض   هو إذ غيره؛ عن لظلّها انفكاك لا كان

 الصادقين الرواة وجدنا ولكنّا كذلك،  فنعم له، حكم لا كمثله  الظلّ  من عارضه
1)«الإسلام في إضرار ولا ضرر لا»: قال أنهّ  النبي عن تروي  هذا ثبت فلمّا ،(
  على به استدللنا بصر ؛ ذي كلّ   مع لنظرا رجيح في ورجّح الأثر، في وصحّ  عنه
 لأهله هو الأملاك من معه كان  أو عليه، سبق ما على ضرره مماّ يبين شيء   كلّ 
 المصروف، فهو غيره؛ على الخليقة من الضرر منه وقع وما /299/ الملاك، من

 كان  ماله أو نفسه أو دينه في عليه منه وقع صاحبه ضرر عن الممنوع وصاحبه
 ينكر ولم به مماّ يضرّ  له فيما حدثاا  صاحبه على أحدث إذا إلا شكّ  ولا ممنوعاا،

 منه النكير عدم مع ذلك عليه يثبت فقد قيل: أمره؛ يملك ممنّ وهو حدثه، عليه
 الفلج، أرباب كذلك  اختلاف وفيه حكمها، له يثبت تقيّة   منه هنالك يكن لم ما

 أرباب على سنتها ثبتوي لهم الموضع هذا في سلف التي المدّة تلك وأهل
                                                 

(1  تقدم عزوه. (
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 المحجب المحدث جواز لي يبين فلا معها، هنالك موقوفة   والمنازل؛ لأنّها البساتين
 الجواميد وهو بغيره وثبوته فقط، لعينه لا ولغيره، بغيره حكمه ثابت   هو إذ لظلّها؛
 الذي الفلج حكم في والثابتة عليه والقائمة عليها القائم المحدودة والحدود المجمدة

 والمقيم والكبير والصغير والعبد والحرّ  والرشد الغوى أهل وصلاح البلد، حياة وه
 ويحضر فيحصى يعدّ  مماّ لا وغيرهم والأنثى، والذكر والغائب والشاهد والمسافر

 استوت منها، المستقاد والظلّ  المدّة تلك بمقام وغيرها أوقاف من فيستقصي
 سهامهم وبطلت قسمتهم تلتعطلّ  هو لولا له قسمتهم واستقامت سهامهم
 الشّيخ خصّه الذي المعنى من لي بان ما وهذا كلّه،  عليهم ذلك /300/ والتبس
 لا أمره يملك مّمن الفلج أرباب كان  إذا ، نعم الصبحي بشير بن سعيد
 على المحدث على يقيموا ولم بالحدث ورضوا أمره، يملك لا ممنّ عليهم فيه شكّ 

 موضعاا لها فيختاروا لمدّتهم هم يحتالوا أن ليهموع ذلك عليهم فثبت مدّتهم؛
 بدون يصلح هو إذ لهم؛ ذلك فيصحّ  المباحات من أو أملاكهم من به يتراضون

 المدّة. تلك
 عليهم الضرر بإدخال يصحّ القول فلا مماّ ذكرناه؛ ذلك بخلاف كان  ما وأمّا

 لي بان فيما فلجهم مع ملكه لهم الثابت موضعها عن مدّتهم بنقل يكلفوا حتّ 
ا أنّ  لي يبين ولا المعنى، هذا في  منه القواء على وقوّة   قدرة   له المسلمين من أحدا

 الثابت ظلّها دوران على المجمّدة والجواميد المدّة لتلك المحدودة البقعة تلك بأنّ 
1)وجدنا واحد ، وقد قياس   على تحديدها  بإبطالها، الفلج لأرباب مجمعاا كذلك  (

 منع وثبت هذا، صحّ  فإذا عقله، كابر  من إلا جزاما عنها لفلجا أرباب ومنع
                                                 

(1  ق: وجدها. (
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 مع الفلج لأرباب ملك ثبتت هي التي البقعة من وتحويلها وإزالتها ببطلانها القول
 قيامهم على يدلّ  معنى على لا كان  الموضع؛ ذلك من فدثر خرب، لما تحديدهم

 على المؤسّسة اجواميده على ظلّها دوران من يبين لما إلا ملكهم في هنالك
 الملتبس لهم، الشاغل الحدث منع لهم ووجب ذلك لغير لا المياه /301/ حساب

 المعنى. هذا في حكمه لهم سبق الذي أمرهم، عليهم
 أو المنازل أرباب بحدث عليهم التبس الظلّ، وإذا ذلك أليس قائل : قال فإن

 على منه لنّائفا لعدم الجواز بسبب صرفه يجب مماّ لا الحدث وكان البساتين،
 بتنقيل أولى وهم لربهّ، ثبوته المقتضي الحدث صرف لهم ليس وهؤلاء الغير، مال
 على كلّ   معهم سبق ما أموالهم قسم على مماّ يدلّ  بغيرها يحتالوا أو الخشبة تلك

 حتّ  المشقّة على ويحملوا تكليفاا عليهم أنّ  نعلم لا له: قلنا الحساب؟ في قسطه
1)يعطلوا ا. لهم به المحكوم الموضع من حقّهم فيبطلوا مدّتهم، (  أبدا

 الفلج، جريان منه تأسّست قد الموضع ذلك كان  إذا تقول فما وأيضاا
2)والمواجدة  يصحّ  هل والسّعي، بالمشي للأمواه ومراداتهم بعضاا، بعضهم من (

 الفلج مياه توزيع على يقدروا لا حتّ  موضعهم، من لهم المضاررة ودخول انتقالهم
 فلا قسمتهم؟ في عليهم اللبس وإيقاع الموضع ذلك غير من والقسط لحساببا

 مضيق إلى واليسر، الدين في السّعة عن لخروجه نعم؛ يقول: أن له أنّ  أعلم
 ولجنا ما إلى الولوج له وثبت عنه، النهي على المجتمع الإسلام في والإضرار الضرر
 الأحيان من شيء   وفي ه،سمعنا بما كفى  فيه، وقد القول من به /302نحن /

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: يعطوا. (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: المواخذة. (
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 من وغيرها الغنتق، فلج ومدّة ضوت، فلج ومدّة دارس، فلج مدّة في شاهدناه،
 عن الغنتق فلج مدّة ينقل أن أراد الجبهة من بعضاا أنّ  بلغنا فقد الأفلاج، مدد

 زمان وذلك ذلك، عن فمنعوه الفلج وجباهة الفلج أرباب عليه فظهر موضعها،
 والشّيخ الكندي أحمد بن سعيد كالشّيخ  المتأخّرين اءالفقه من بقي من بقية

 بن حبيب والشّيخ الصائغي، عليّ  بن جمعة والشّيخ العدوي، الله عبد بن هلال
 فلم رحمهم الله تعالى، عليهم أخذوا الذين المتعلّمين من وغيرهم أمبوسعيدي، سالم

  الفلج، أرباب نم امتنع من على منهم تغيير ولا نقلها أباحوا أنّهم معنا يصحّ 
 ظلّ  يشغل ما ينقمون وجدناهم فقد ضوت؛ وفلج دارس، فلج أرباب كذلك

 عليه وجد ما فوق المنازل أهل البناء زيادة ويمنعون البساتين، نخل زور من المدّة
، نتّهمه لا من بخبر ذلك وبلغنا الحدّ، من  سنة هذه أنّ  للكلم تحريف ولا بكذب 

 على ومضت المذكورين، المشايخ هؤلاء منز  في ذلك على كانوا  سلفت، وقد
 السّالفة السّنن وثبوت المسلمين، عن الضرر لرفع متّبعة   أنّها وعندي، سنّتهم هذا
 بقيام /303الصحّة / وجوه من بوجه   باطلها يصحّ  لم ما اتبّاعها، وأحقّ  أولى

 ثبتو  الإسلام، أهل من والحكّام العلماء من زمانهم أهل من نكير   وصحّة حجّة  
، وجه فيه احتمال لا الذي ذلك بباطل الحجّة لقيام لذلك النكير له  وإلا حقّ 

مماّ  إليه وأتوب الله أستغفر وأنا بعدله، ويعمل ذلك، في قلته فيما ينظر فلا
 .أعلم والله وحده، لله والحمد والصواب، الحقّ  فيه خالفت

 الآخر، وبقي حدهماأ انهدم ثّ  بجدار ، لاصق جدار   وفي عبيدان: ابن مسألة:
 صاحب على أيحكم يستقم، ولم انهدم الجدار عليه يبن لم وإن بالطفّالة، الطفّالة
 إنّ  ؟ قال:لا أم قديمين أو حديثين كانا  هذا، جداره يبني أن المنهدم الجدار

 أن أحدهما أراد فإذا إحداثهما؛ يصحّ  ولم قديمين، مضعوفين كانا  إذا الجدارين
  إذا وأمّا ذلك، له فليس جداره؛ نسفه في ضرر   الآخر ىعل وكان جداره ينسف
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 فله جداره؛ ينسف أن أحد   أراد فإذا محدوثين، المضعوفان الجداران هذان كان
 .أعلم والله مضرةّ ، الآخر جدار لحق ولو ذلك،

 صاحب يعرف لا الحاكم كان  إذا وأمّا طويلة: مسألة من ومنه: مسألة:
 يهعل المحدوث البيت كان  فإن الممراق، صاحب فيعر  ولا عليه، المحدوث البيت

 يد في دوثالمح الممراق صاحب وكذلك شيئاا، الممراق صاحب فيه يدّعي لا
 لاب /304ينهما /ب يحكم أن للحاكم فجائز   شيئ ا؛ فيه أحد   يدعّ ولم الحادث،

 هب محدوث   هو الذي البيت أو للممراق ناقم   هو الذي للرجل البيت أنّ  صحّة
 .أعلم والله عليه، نعمل الذي القول على اقالممر 

 يطرح دعن ليهع رفيع   سطح   له رجل   وفي مفرج: بن أحمد الش يخ مسألة:
 جاره بيت كاشف    هوو  التمر، لأجل مراراا اليوم في وغيره هو ويطلع التمر، عليه
 هذه ىعل ؟ قال:لا أم عنه يستر أن أعليه والحائط، الصّفة أو المجازة منه ينظر

 القائم يستر ستراا بالطين يستر أن فعليه المشرف؛ في القعود يطيل كان  إذا صفةال
 .أعلم والله السرير، على الطويل

 شركاء بين بيت   وفي:  مداد بن محم د بن سليمان الش يخ مسألة:
 فأبى عماره، الشركاء أحد فأراد عماراا، قبل من وكان شيء ، غمائه من نزل

 البيت يخترب يعمر ولم ترك وإذا سكنه، عن مغتني وهو شريكه، يغارم أن الشريك
، الشريك ويلحق السيل، من  ]بعمار شريكه يغارم أن الشريك أيلزم ضرر 

1)البيت[  الشريك كان  إذا ؟ قال:لا أم ذلك شريكه من الشريك طلب إذا (
 حصّته لبناء الغرامة من عليه يقع ما تسليم على قادراا شريكه مباناة عن الممتنع

                                                 
(1  ق: بعماره لبيت. (
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 لهذا البناء كان  إذا حصّته بناء في شريكه مغارمة عندي فعليه المنـزل؛ هذا نم
  وإن بينهما، ينقسم كان  إن المقاسمة منه أراد إن يقاسمه أو لهما، صلاحاا المنـزل
ذلك،  على عندي ويجبر ببيعه، حكم بيعه؛ أحدهما /305وأراد / ينقسم لا كان

 غير كان  وإن الإسلام، في إضرار ولا ضرر لا شريكه؛ لأنهّ يضارّ  أن له وليس
 هذا بناء على القادر الشريك أراد فإن المنـزل، هذا في شريكه مباناة على قادر  
 من وتكون كلّها،  غرامته يأخذ أن إلى شريكه حصّة واستغلّ  المنـزل، بناء المنـزل

 .أعلم والله تختلف، الأماكن الموضع؛ لأنّ  ذلك في السّعر من بعدل القعادة
 ودار داره يلي دريزاا لآخر باع رجل   وفي خميس: بن ناصر الش يخ سألة عنم
  حيث يجعلها أن بناه إذا له هل تليه، التي الدار جدار على جذوعه كانت  غيره،

 كانت  أنّها صحّ  ولو للبائع، تليه التي الدار كانت  إن ذلك له ليس ؟ قال:كانت
 يجعلها أن فله لغيره؛ كانت  وإن ذلك، عليه شرط يكون أن إلا قبل، من هناك
 .أعلم والله تام ، والبيع كانت،  حيث
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 وأحكامها المفاسلة الحادي والعشرون في الباب

 ربّع،بال له هايفسل أرضاا رجل   إلى دفع رجل   وعن: ومن كتاب بيان الشرع
 رط  ش فهذا سنين؛ عشر إلى الفسل وصلاح صلاحها عليك أن عليه وشرط
،  مليح أن إلى الأرض مأكلة الأرض صاحب على لالفاس شرط فإن ثابت 

، شرط   فهذا الفسل،  إلى ضالأر  مأكلة وله الجهالة، فيه تجوز شرط   وهذا مجهول 
 إلى الأرض لةمأك فله معروفة؛ سنين مأكلتها جعل إن وكذلك الفسل، يحمل أن

 .السنين تلك
 ففسل ه،ل أرضاا رجلا فاسل رجل   عن محبوب ابن /306/ سألت مسألة:

 ليس صاحبه: الق القسم، وقع فلمّا يفسل، أن غير من نخل   فيها ونشأ الفاسل
يقسم  ال:؟ قحصّتي منها آخذ بل الفاسل: وقال شيء ، النواشي هذه في لك

 ه.لالنّخل والنواشي جميعاا، وكلّ من دخل إليه شيء  منها فهو 
؟ لهنخ ا يليممّ  النقض من نصيب   للفاسل هل يفسل، لم الذي فالنقض قلت:

 .فسل ما إلا له ليس لا، قال:
 الربّع، أو بالثلّث فسلا أرضاا لرجل   فسل رجل   وعن :الحوراي أبي مسألة عن

 بيني يكن لم له: المفسول وقال لصرمه، شرباا  الفاسل طلب الصّرم؛ قسم فلمّا
 حياة بانت لما القسم الفاسل طلب إن وقلت:، شرباا  لك أنّ  شرط   وبينك
 يكن لم إذا فأقول: محدود ؟ حدّ   إلى المفاسلة في شرط   ينهماب يكن ولم الصرم،
1)ولا محدود   حد   لذلك ؛ أمر   ( ، وهو مجهول   فهذا معروف   برأيهما أتماّ فإن منتقض 

                                                 
(1  في النسختين: إلا. (
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 عندي؛ أحدهما نقضه أو نقضاه وإن إليهما، فذلك اليوم؛ عليه يتّفقان أمر على
، فهو  به، المفسول على عدولال له ترى ما على عناؤه للفاسل ويكون منتقض 

 كانت  ولو للفاسل، أراه فليس الشّراب؛ وأمّا لصاحبهما، والفسل الأرض وتكون
 والله ذلك، على الأرض في الفسالة شرط يكون حتّ  إلا صحيحةا  له الفسل

 .أعلم
 /307له / سليف رجلاا  أعطى ورجل   أحمد: بن الحسن علي   أبي مسألة عن

، بسهم   مالاا   وعب على لهفس الفاسل سهم في فوقع وقسما، له ففسل معلوم 
 الوعب من هتستحقّ  ما له هل الوعب، أعلى من القياس تستحقّ  جائز   ساقية  
 المال صاحبل الوعب كان  فإذا وحدها؟ الفسلة له إنّما أم الصفة، هذه على

 .أعلم والله الوعب، الفسلة لصاحب كان  عليه؛ مماّ فاسل وكان الأصل
1)بشرط كرماا  فيها يغرس أرضاا رجلاا  أعطى جل  ر  ومن غيره: مسألة:  على (

 ؟ قال:والأرض الكرم نصفي يغرسه ولمن نصفه الأرض لصاحب كان  أدرك إن
  جائز . ذلك

 بالكرم نتفعي أو شجراا أو كرماا  أرضه في يغرس أن عليه اشترط إن أرأيت
 ل:؟ قاذلك أيجوز الأرض، لصاحب الكرم كان  التحويل له فإذا بدا والشجر،

 .لا
 ثّ  زراعتها، وله بالثلّث، يفسلها أرضاا رجلاا  أعطى رجل   في تقولوما  مسألة:

 فيما الفاسل لهذا يجب ما الفسل، ضيّع إنهّ ثّ  الباقي، وزرع بعضها فسل إنهّ
                                                 

(1  ق: بشرك. (
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1)حيي  كانت  فإذا :فعلى ما وصفت التضييع؟ في عليه يجب، وما الفسل من (
 الفاسل يضيّع لم فإن يعرفانه، محدود   أجل   إلى معلوم   بشرط   بينهما المفاسلة هذه
ا يضيّعه ما غرم لزمه فقد به؛ القيام يلزمه ما حدود من يخرج أن قبل من  متعمّدا

2)لعذر توجبه حجّة   له يكون أن إلا يديه، على تلف حتّ   حيي فيما حصته فله (
 المفاسلة على كان  وإن المفاسلة، من بينهما جرى ما /308على / الفسل من
؛ غير  .عذر   بغير ضيّع ما غرم وعليه عناؤه، فللعامل شرط 

 فلمّا ففسلها، بحصّة ، له يفسلها له أرضاا رجلاا  أعطى رجل   وعن مسألة:
3)فماتت الماء ويبس حمل ما منها وحمل وعاشت حيت  في للفاسل يكون فهل ،(
 تقسم؟ أن قبل ماتت قد وهي شيء ، أرضها

4)ماتت فإذا :فعلى ما وصفت  فله النّخلة؛ في حصّته للفاسل وجب أن بعد (
 يجب أن قبل من النّخل ماتت وإن النّخل، في حصّته له كما  الأرض في حصّته

 أراد إن يفسلها يرجع أن وله الأرض، في له حصّة فلا النّخل؛ في الحصّة للفاسل
 .ذلك

5)رجل  ]...[ ]وفي مسألة:  في فسل ما يعطيه أنهّ تشارطا رجل له وولد   (
 

                                                 
(1  حت.  ق: (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: العذر.  (
(3  هذا في ق. وفي الأصل: قلت.  (
(4  هذا في ش. وفي النسختين: مات.  (
(5  علامة بياض في الأصل، غير وارد في ق. (
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1)صغيراا له أرض    2))ع: ]...[ ( 3)النصف[ أو الثلّث صغير( له ولد (  إنّ  ثّ  ،(
 على أقف فلم لا؟ أم ثابت   شرط   هذا قلت:يتيماا،  الصبيّ  وخلّف هلك الولد
 على البالغ ولده شارط الوالد أنّ  أردت أنّك أحسب أنيّ  إلا مسألتك، معنى
 كذلك؛  كان  فإن ثلّث،ال أو بالنصف فيها له يفسل أن صغير   له لولد   أرض  
 مال في كفعله  والمفاسلة، المشاركة من ولده مال في الوالد فعل ما جائز   فذلك
، فيها والشرط المفاسلة كانت  إذا نفسه  .ذلك فافهم ثابت 

منه،  بشيء   مفاسلةا  نااوتي وأترنجاا ورمّاناا  كرماا  لرجل   يفسل الذي وعن مسألة:
 مثل منه صّة  بح معروفة   غير أو عروفةم سنين على ذلك يثبت هل قلت: /309/

 بحصّة   روف  مع وقت   على ذلك كان  فإذا ويثبت؟ ذلك يجوز هل قلت: النّخل؟
 لىع معروفاا يئااش كان  إذا تشارطا ما على ذلك جاز معروفة ؛ سنين في معروفة  
 .معروف   وقت  

 هايف له يفسل نأ قبل باعها ثّ  له، أرض   على رجلاا  فاسل رجل   وعن مسألة:
 فسل،ي لم ؛ لأنهّشيئاا فيها له نرى كنّا  ما قال: شركته؟ الفاسل فطلب شيئاا،
 والله لك،ذ نحو بشير وقال له. شرط ما يأخذ شرطه له :قال موسى ولكن  
 .أعلم

                                                 
(1  ق: صغير. (
(2  علامة بياض في الأصل، غير وارد في ق. (
(3 لد  له تشارطا أن يعطيه ما وفي رجل  وو (: 39/235هكذا في النسختين. وفي بيان الشرع ) (

 .فسل في أرض  له صغير الثلّث أو النصف
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 في والمفاسل والفاسل الأجل، في والمتسلّف المسلف اختلف وإذا مسألة:
1)وللمضارب ينتقض، هذا كلّ   والمضاربة؛ الشرط  وكذلك العناء، والمفاسل (
 وللبائع النّاس، يبيع ما على والبائع النّاس، يعمل ما على عمل إذا الأجير

 .عناؤه وللأجير اختلفا إذا مثلها أو بضاعته
 أرضه في له فسل أسبابه، على وقائم برجل   متصّل رجل   في وذكرت مسألة:

 بأموره قائم   وهو هذا، على عناء   لهذا هل له، المفسول الرجل فسل من فسلا
 عناء   له هل قلت:، يأمره لم إنهّ له: المفسول وقال أسبابه، في ومتصرّف   وأسبابه

 قلت: الرجل، مال في نفسه عند من الفسل فسل إن وكذلك قلت: ذلك؟ في
كان   فإذا قيمته؟ أو له صرمه يأخذ أن أله تنازعا، إن ذلك على له يجب ما
 هو وذلك مفاسلة   ولا ماله في سهم   ولا جر  أ بغير له ويعمل له يتصرّف /310/

 بالتعارف أمره في له والمتخفّف وكخادمه ماله في الرجل كوكيل  أمره، من الأغلب
2)أو لثواب   عليه يجزيه بجزاء يعمل هو وإنما حق ، ماله في له ليس أنهّ  منه يرجوه (
3)اليد منه تقدمت ليد   أو  وإن مفاسلة ، ولا عناء   ولا أجر   كلّه  هذا في له فليس ،(

4)سبب له كان  وإن ماله، أتلف الذي فهو ماله؛ من فسل  في أو المفاسلة في (
 قيمته ومن ذلك، في العناء من يخيب فلا وانتقض؛ شيء   بينهما كان  أو المعاملة
 دخل الذي السبب له يتعلّق فإنّما بسبب   عامل   وكلّ  العدول، يراه ما على الصرم

 .فيه به
                                                 

(1  ق: المضارب. (
(2  ق: بثوب. (
(3  هكذا في النسختين. ولعلّه: إليه. (
(4  ق: بسبب. (
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 الةا فس أرضاا أخذ رجل   وعن:  علي   بن موسى جواب مسألة من
 فسلوا ما خرجف وزكاها شجرها أخرج أنهّ أو وأسل   شجر   ذات كانت  بالربّع،
 أنّ  فأحسب الفاسلين، دون لنفسه الماء طلب الأصل صاحب أنّ  فذكرت عليه،
 الذي الآخر جالفل من شرطهم فلهم شرط   له يكون أن إلا الأصل، لأهل الماء

 إلا الموضع لكذ في ساقيةا  الفاسلين على يمرّ  ولا منه، يسقي أن سلالفا شرط
 .بإذنيهما

: قال رجل   في وقيل: مسألة:  فكلّ ما لك، فهو مالي فسلت في كلّ ما  لرجل 
 للمقرّ  رجعة ولا الإقرار، طريق من له ثابت   فهو القائل؛ هذا مال في هذا فسل

 أعطيتك فقد مالي في فسلت كلّ ما  قال: /311وإن / بالجهالة. له عذر ولا
  عطيّته؛ في رجع وإن إلينا، أحبّ  فهو العطيّة؛ أتمّ  فإن الجهالة، فيه فهذا إياه؛

، بغير نخلاا  نخله قيمة أخذ شاء إن بالخيار للفاسل وكان الرّجعة، له كانت  أرض 
 هذين بين ما فرق وإنّما للمعطى، ذلك في والخيار فسل ما أخرج شاء وإن

1)الموضع  .العطية وموضع الإقرار موضع اقافتر  (
 ،بسهم   له هايفسل أرضاا لرجل   دفع رجل   وعن :الرهائن كتاب  مسألة من

 أم بالقيمة طيهيع الفسل، من سهمه طلب ثّ  متلونةا، مختلفةا  صروماا ففسلها
 ثبتي نهما؛بي معلوم   أجل   إلى معلوم   بنصيب   ثابتاا الشرط كان  إذا ؟ قال:بالعدد

 وتكون ها،في شريكه وصار ذلك، يثبت من قول على الوقت ضاءبانق سهمه له
  أعلم. والله الأموال، في الشركاء كقسمة  بينهما القسمة

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: لموضع. (
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 علوماام شيئاا كان  اإذ ؟ قال:لا أم ثابتة هذا على جائزة   الفسالة فإنّ  قلت:
؛ خوص   أو سنين، من معلوم   أجل   إلى  الفقهاء، ضبع ذلك أجاز فقد معلوم 

  م.أعل والله
 أنهّ لجوابا مضى قد ؟ قال:بينهما الثابت الفسل شرط يكون فكيف قلت:

 أو ينسن من م  معلو  أجل   إلى معلومةا  نخلاا  ففسلها معلومةا  معروفةا  أرضاا أعطاه إذا
 بعض قول لىع نصيبه له ثبت واتفّقا؛ ذلك بلغ فإذا بالنّخل، معلوم   قدر  

 /312أعلم. / والله الفقهاء،
 لا المعروف ؟ قال:الذرع الخوص بطول عدد اختلاف في فااختل فإن قلت:

 تسع قال: وإذا ويثبت، معروفاا كان  سنة قال: إذا المجهول، يختلف وإنّما يختلف،
1)واحدة كلّ   في خوصات  .الجميع في ذلك يكون حتّ  (

 عن وسألته أبي سعيد: الش يخ على عرض أن ه مم ا وجدت الأثر: مسألة من
 وصارت الرجل، ففسل بالثلّث، أو بالربّع له يفسلها رضااأ رجلاا  أعطى رجل  

2)نقوض النّخل بين فيها ونشأ نخلاا، القطعة  حصّة في ووقع النّخل اقتسموا ثّ  ،(
3)نقوض الفاسل  أدخلوا اقتسموا لماّ كانوا  إن ؟ فقال:الأرض صاحب فطلبها ،(
4)النّقوض ، فالقسم القسم؛ في (  من أرضه في وقع ما واحد   ولكلّ  ثابت 

                                                 
(1  ق: واحد. (
(2  ق: نقوص.  (
(3  ق: نقوص.  (
(4  ق: النقوص.  (
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1)النّقوض 2)موز أو الرمّان مثل كان  إن وكذلك ،(  كانوا  وإن الأشجار، بعض أو (
3)النّقوض يدخلوا لم   ينقص. القسم فإنّ  القسم؛ في (

4)النّقوض من الحادث إنّ  وقد قيل:حسن .  قال غيره:  هذا في والأشجار (
 وإن له، فهي الفاسل؛ نخل قياس في وقع فإن ماله، في وقع ما واحد   لكلّ  الوجه
 من خارجة تقاس لا أرض في خرج وإن له، فهي المال؛ ربّ  قياس في وقع

5)أنّ  والشجر النّخل من فيها والخارج والأرض المال لربّ  فهي القياس؛  الفاسل (
  حكم ماله. في دخلوما  فسل ما يستحقّ  إنّما

 مات أو القسم قبل كلّها  النّخل /313ماتت / إن تقول ما قلت له:
6)[وقال] ذلك؟ له هل الأرض، من حصّته يأخذ أن الفاسل فطلب ا،بعضه ): 

 حصّته للفاسل ووجب بينهما، فيما القسم حدّ  في صارت قد النّخل كانت  إن
 قبل النّخل ماتت وإن النّخل، من كما له  الأرض في حصّته له فإنّ  النّخل؛ في
 شيء . الأرض في له يكن لم تلفت؛ حتّ  له حدّ  الذي الحدّ  يبلغ أن

معروف  شيء بينهما يجعلا قال: الفسالة؟ في الشرط يثبت وكيف قلت له:
  أشهر. أو سنين )خ: شيئاا معروفاا( من

                                                 
(1  ق: النقوص.  (
(2  : موزا. ق (
(3  ق: النقوص.  (
(4  ق: النقوص.  (
(5  هكذا في النسختين. ولعلّه: لأن. (
(6  هكذا في النسختين. ولعلّه: فقال. (
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 لا هذا ل:؟ قاخوصات   عشر صرمة   كلّ   في يبلغ أن إلى شرطهما فإن قلت:
 يثبت.

 .يثبت إنهّ وقد قيل: قال غيره:
 يفسلها؛ أن قبل هلك أو بعضها وبقي هلك، ثّ  أرضاا، فاسل وعمّن مسألة:

1)يجز فلم الأرض فأمّا ولا  نصيبه، فله فسل؛ ما وأمّا لأهلها، فهي أثر   فيها له (
 .أعلم والله قولهم، للورثة بقي، وليس فيما له حق

 لده:و  فقال فّي،تو  ثّ  بعضها، ففسل بمفاسلة ، أرضاا أخذ رجل   وعن مسألة:
 لم بيضاء الأرض كانت  ذاإ وأمّا يعاا،تض منه يعلم لم ما ذلك فله الفسالة؛ أقيم أنا

؛ الأوّل فيها يحدث  .أعلم والله فيها، للوارث حجّة فلا حدثاا
 نأ قبل باعها ثّ  له(، أرض   على )ع: أرضاا رجلاا  فاسل رجل   وعن مسألة:

فيها؛  شيئاا فيها هل نرى كنّا  ما ؟ قال:شرطه الفاسل وطلب شيئاا، فيها له يفسل
 نحو بشير الوق له. شرط ما يأخذ شرطه له قال: موسى ولكن يفسل. لم لأنهّ

 /314/ .ذلك
 بعضها، مفاسلةا، ففسل صاحبها من أرضاا أخذ فيمن وقال من قال مسألة:

2)ما حصّته يأخذوا أن لورثته فقيل: الفاسل: هلك ثّ  3)عليهم فسل، وليس (  ما (
 في معروف   شرط   للفسالة يكن لم إذا وقال من قال:. ذلك في يرغبوا أن إلا بقي

                                                 
(1  هذا في ق. ووردت في الأصل من غير تنقيط. (
(2  هكذا في النسختين. ولعلّه: مما.  (
(3  ق: عليه. (
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1)فعاش شيئاا فسل قد كان  فإن يثبت، لم سنين؛ أو خوص    مات؛ ثّ  عاش أو (
؛ شرط   على كان  وإن ذلك، في عناؤه له أنّ  وعندنا فسالته، قيمة فله  معروف 
 فإن يدخل، لم أو الفسالة عمل في دخل إذا له والمفسول الفسالة على ثابت   فهو

الأرض،  صاحب ورثة على شرطه هفل الفاسل؛ وبقي الأرض صاحب مات
 منه. ذلك نزع لهم وليس

 تكون فلا بينهم؟ النّاس يحدّونه أجل   غير على تكون هل المفاسلة، وعن
]فإن كانت المفاسلة على غير حدّ  ينتهون  إليه، ينتهون وحدّ   بأجل   إلا المفاسلة

2)إليه[  .المحاكمة يوم مثله أجر للفاسل ؛ كان(
 لّ ك  أنّ  عليه يفسلها له، وشرط له أرضاا رجل   إلى دفع رجل   وعن مسألة:

 ضها،أر  في شيء   عنده له فليس مات؛، وما الربّع فيها فله حياتها؛ مضت فسلة  
 حد   الحياة كلتل كان  إذا ثابت   الشرط فهذا فعلى ما وصفت: ذلك؟ يجوز هل

(، أجل   إلى معروف    طل ،با فالشرط ؛أجر   لذلك يكن لم وإن معروف  )خ: معلوم 
 الأرض في ولا الفسل ذلك في له شيء لا مات وفيما حيي، فيما عناؤه وللفاسل

، أو عليج الفسل كان  منهما، تراض   عن ذلك شيء ، على يتّفقا أن إلا  بنصيب 
 أجلاا  الفسل هذا ةلحيا جعلا ذلك أرادا فإذا /315بالأجل / إلا الشرط يتمّ  فلم

 إلى يحي لم، وما هكراؤ   أو فيه نصيبه نكا  ذلك إلى حيي فيما السنين من معلوماا
 .والمفاسلة الشرط يثبت هذا فعلى له، شيء فلا ذلك؛

                                                 
(1  ق: فعاشر. (
(2  (. 39/240زيادة من بيان الشرع ) (
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؛مع أمر   ولا محدود   حدّ   بغير المفاسلة كانت  وإذا مسألة:  هول  مج فهو روف 
، ، وفه أحدهما؛ ونقضه نقضا وإن لهما، كان  أتماّه؛ فإن ومنتقض   يكونو  منتقض 

 اأتمّ  فإن ها،لصاحب والفسل الأرض وتكون ول،العد يرى ما على عناؤه للفاسل
 الفسالة نتكا  ولو للفاسل، أراه فليس الشرب؛ الفاسل طلب ثّ  وقسما ذلك

 .بالصّواب مأعل والله ذلك، على الفسالة أصل في الشرب يشرط حتّ  صحيحةا 
 فيأمرهم النّاس، منازل من قربت إذا والفسل الأرض في والمفاسل مسألة:

، ثلاثة الحدّ  من واحد   كلّ   يفسح وكذلك النّخل، من بالفسح الحاكم  ثّ  أذرع 
1)ذراعاا يفسح أن أمر الفسح ير ومن لم وراءها، ما يفسل  .الحدّ  من (

 بالثلّث، له يفسلها أرضاا رجلاا  أعطى رجل   وعن :الحواري أبي وعن مسألة:
 ثّ  الزّراعة، من النّصف لك فيها زرعته شيء   كلّ   الأرض: صاحب له وقال
2)]لماّ[  للذي تكون أو الأرض لصاحب تكون فالأرض الفسل؛ مات فسلها (

 قبل من الفسل مات إذا فأمّا بها؟ تمسّك أو تركها من الأرض حصّته فسلها
لصاحبها،  والأرض شيء ، الأرض في للفاسل يكن لم عليه؛ شرطه الذي الوقت

بعد الوقت الذي كان مات الفسل من   فإن بها، تمسّك أو الفاسل تركها /316/
 ما شاء. فيها يعمل الأرض في حصّته وقته له صاحب الأرض؛ كان للفاسل

 النّاس بعض يقول وقد وغيره: ومسبح هاشم عن أن ه ومم ا يوجد مسألة:
 وكذلك النّخل، مثل أذرع   ثلاثة الحدود عن والشجر والتّين الرمّان يفسح لعلّه

                                                 
(1  ق: ذراعان. (
(2  (. 39/241زيادة من بيان الشرع ) (
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، ستّة القرط وكذلك ن،ذراعا الموز عن ويفسح الجائز، الطّريق عن  والله أذرع 
 .أعلم

 يفسلها، لم أو ففسلها بالربّع، يفسلها قطعةا  ابنه أعطى رجل   وعن مسألة:
 أو عند الوالد صحّة في وذلك قطعتي، في لولدي فسالة لا أنهّ أشهد الوالد وإنّ 

1)]فسل؛ فليس[ قد كان  إن :قال موته؟ 2)الحقّ  هذا يرجع؛ لأنّ  أن للوالد ( )، 
  الرّجعة. فله يفسل؛ لم كان  وإن

3)]وإذا[ يفسل، لم أو فسل له، رجعة لا ؟ فقال:ولده لغير كان  فإن قلت: ) 
 .الشرع بيان كتاب  من الذي انقضى المفاسلة. في يقوم إنهّ: قال

 رجل   وفي مداد(: بن الله عبد بن محم د خ: )وفي عبيدان: ابن مسألة:
 فعمل منها، بجزء   سنةا  عشرة سخم ويعمرها ليفسلها أرض   على رجلاا  شارك
 الأرض صاحب يعطيه أن وطلب الرّجعة، أراد ثّ  سنين، عشر مقدار الرّجل
 ما تتمّ  حتّ  شيئاا، أعطيك لا المال: صاحب وقال من المدّة، مضى قد ما بقدر

مدّة   إلى المفاسلة كانت  إذا ؟ قال:بينهما الحكم كيف  الشرط، من عليك
 في الفاسل دخل ثّ  الخوص، من شيء   نسع إلى أو ينالسّن من معلومة   /317/

 ولا لأحدهما رجعة فلا الأصل؛ صاحب أو الفاسل الرّجعة؛ أراد ثّ  المفاسلة،
 أو معلومة   مدّة   إلى المفاسلة تكن لم إذا وأمّا أجله، إلى ثابت   والشرط لورثتهما،

 قدر وللفاسل عة،الرّج فله الرّجعة؛ أحدهما أراد فإذا الخوص، من شيء   نسع إلى
                                                 

(1  .قيس فليس للوالد رجعةق:  (
(2  هكذا في النسختين. ولعلّه: بحق.  (
(3  هكذا في النسختين. ولعلّه: إذا.  (
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 المنتقضة؛ المفاسلة هذه في يرجع أن قبل أحدهما مات وإن وغرامته، عنائه
1)]والمفاسلة[  والبيع البيع، من ضرب   المفاسلة القول؛ لأنّ  أكثر على ثابتة   (

 .أعلم والله القول، أكثر على المتبائعين أحد بموت يثبت المجهول
 نم أكثر وأ بالربّع اصرما  فيه يفسل مالاا  رجل   أعطاه والذي الز املي: مسألة:

 ما عدب الفاسل نّ إ ثّ  مجهولةا، أو معلومةا  المفاسلة هذه وكانت أقلّ، أو ذلك
 بالنصي وله هول،المج في عناؤه له أم ذلك أله الصرم، من فسل ما قلع أراد فسل

 فله ؛ضالنق ممنه أراد منف المفاسلة؛ من المجهول في أمّا ؟ قال:المعلوم في المحدود
 ثابتة   هي فقول: علومة؛الم في المدّة وأمّا وعنا. غرم ما إلى المفاسل ويرجع النقض

 لا ةلمفاسلا هولة؛ لأنّ المج المدّة مثل النّقض يدركها وقول: عليه. تشارطا ما على
 .أعلم والله الجهالة، من تخلو

 ،والغوائب والصوافي المسجد أرض في المفاسلة إنّ  عبيدان: ابن مسألة:
 من شيء   ليكتم على يجوز لا الوقوف مخرج مخرجه الأملاك من كانوما   /318/

 النّظر في نوكا سنة، كذا  كذا  الثّمار من شيء   على كان  وإن منه، الأصول
 من كذل يبعد لا نأ فأرجو الغائب؛ لمال أو الصّافي لمال أو المسجد لمال صلاح
 .أعلم والله الصّلاح، مخرج خرج إن الجواز

 للفاسل ويجوز ثابتة ، فالمفاسلة معلومة ؛ مدّة   للفسل كان  وإذا ومنه: ة:مسأل
 تثبت، لا المفاسلة فإنّ  معلومة ؛ مدّة   للفسل تكن لم وإن الأرض، جميع يفسل أن

 إلى بالنّتاج الطعّم وكذلك العدول، يقوّمه كما  فسله وقيمة عناؤه للفاسل ويكون
                                                 

(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: فالمفاسلة.  (
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 فهو البقرة؛ موت إلى هو وإنّما معلومة ، مدّة   إلى تكن لم وإن معلومة ، مدّة  
 .أعلم والله وعنائه، طعامه قيمة للطاّعم ويكون منتقض  

 وفسخ زوره آخر، حال   إلى حال   من نقله الفسل دراك وصفة ومنه: مسألة:
1)والجذب الزور في وزيادة الأوّل  .أعلم والله ،(

 من أخذ يمنوف :الر محي علي   بن سعيد بن علي   الش يخ جواب مسألة من
 أن إلى نشاوة فيها ونبت ففسلها كذا،  مدّة إلى نصفها وله بالفسالة، أرضاا رجل  

، غير من أشجار   فيها ونبت نخلاا، صارت  يء ؟ش فيها أللفاسل فسل 
، غير بيّن   واضح   بأمر   المفاسلة كانت  إذا الجواب:  يعطيه أن وذلك مجهول 

 أو معلوم، السّنين من أجل   إلى معلومةا  نخلاا  يفسلها أن على معلومةا  معروفةا  أرضاا
 فذلك معلوم؛ والنّخل الأرض من بجزء   أو معروف، النّخيل /319من / قدر  

، 2)المفاسلة عليها وقعت التي الأرض في النّواشي من شيء   نبت وإن ثابت  ؛ (
 وجدته هكذا بالقسم، له تصحّ  التي الأرض في وقعت إذا منها حصّته فللفاسل

 .أعلم والله ينه،بع مؤثراا
، بجزء   ليفسلها أرضاا أخذ ومن خميس: بن ناصر الش يخ مسألة:  معلوم 

 قبل الفسل بعض فيها فسل ما بعد السيل فكبسها معلومة ، مدّة   إلى والفسل
 على أيحكم منها، الكبس بإخراج إلا فسلها يمكن لا وصارت المدّة، انقضاء
 على يأتي منها ذلك إخراج كان  ذاإ ؟ قال:لا أم منها الكبس بإخراج دافعها

                                                 
(1  ق: جدر. (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: المقاسمة. (
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 فللفاسل الأرض؛ ربّ  ذلك يتمّ  ولم أكثر، أو فيها المتقدّم إصلاحها وعلى الفسل
 .أعلم والله الموضع، ذلك في والعدل المعرفة أهل ينظره بما عناؤه فيها

 إلى اسلةبالمف جلاا ر  الشّركاء بعض أعطاه مشترك   مال   وفي الز املي: مسألة:
 لشريكا أبى ثّ  ،جعلاها التي المدّة انقضت حتّ  الرجل ففسله ،معلومة   مدّة  

 أن شّركاءال سائر فكره حصّته الفاسل وطالب بالمفاسلة، ذلك أعطى الذي
 المفاسلة هذه ؟ قال:لا أم ذلك في حجّة   ألهم شريكهم، أعطاه كان  ما يعطوه
 إن حصّته رقد ىعل فاسله لمن يلزمه المفاسل فقال بعض: الاختلاف؛ فيها جاء

 نتقضة ،م مفاسلة   هذه وقال بعض: /320الشركاء. / جميع برأي يكن لم
 .أعلم اللهو ،إلينا أحب   الأخير والقول فاسله. من على عناؤه وللفاسل

 هعمل من يرد لمو  عمله، يترك أن وأراد حضر، إذا عامل   وفي ومنه: مسألة:
 ما يتمّ  أن لعاملا على كمأيح عمله، من براءته منه يقبل أن شريكه فأبى شيئاا،
 لكذ ففي الزرع؛ نم معروف   بجزء   العمل كان  إن ؟ قال:لا أم له مخرج ولا عمله

؛  ه،يتمّ  حتّ  لعملا على ويجبر له، رجعة لا وقول: الرّجعة. له قول: اختلاف 
 .أعلم والله

 نّ أ عندي الذيو  الس عالي: مسعود بن محم د بن عامر الش يخ مسألة عن
، معلو  جل  أ إلى عروف  م بجزء   معروفة   أرض   في كانت  إذا وثابتة   جائزة   المفاسلة م 

، بحجّة كان  فإن حجّة ، بغير رجعة   لأحدهما وليس  كان  الحكم؛ في هل وجاز حقّ 
 قول القول نكا  ذلك؛ العدول يدرك لم وإن العدول، بنظر مثله عناء للفاسل

 لفسلا أخذ شاء إنو  الفسل يمةق أخذ شاء إن الخيار؛ وللفاسل يمينه، مع الغارم
 نكا  فإن لأرض،ا صاحب أرض من أخرجه الذي التّراب مكان تراباا  ويرد بعينه،
 .أعلم والله بها، فيحاسب غلّةا؛ استغل
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 لم إليه؛ شرط الذي الوقت قبل من الفسل مات وإذا ومن غيره: مسألة:
 انك  وإن ا،به تمسّك أو تركها لصاحبها، والأرض شيء ، الأرض في للفاسل يكن
 انك  الأرض؛ صاحب له /321وقتّه / الذي الوقت بعد من الفسل مات

 دّةالم إنّ  لفاسل:ا قال إذا وأمّا يشاء، ما فيها يفعل الأرض من حصّته للفاسل
 لىع البيّنة افإنمّ  تنتقض، لم بعدُ  المدّة إنّ  الأرض: صاحب وقال انقضت، قد

 علم.أ والله الأجرة، قواستحقا الشركة إثبات يريد الفاسل؛ لأنهّ
 ،انقضت قد دّةالم أنّ  يمينه مع الفاسل قول القول إنّ  وقيل: ومن غيره:

 والله للأصل، ع  تب هو والصرم تنقض، لم المدّة أنّ  الأرض صاحب على والبيّنة
 .أعلم

 من شيء   بنت وإن :بن وادي الله عبد بن خلف الفقيه الش يخ مسألة عن
 وقعت إذا منها حصّته فللفاسل المفاسلة؛ عليها توقع التي الأرض في النواشي

 .بالقسم له تصحّ  التي
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 مال في والعمار والغرس، الفسل من يثبت الباب الثاني والعشرون فيما

 والابنة والوالدة والأب الزّوجة

 بن الله عبد م دمح أبا سمعت :خالد بن محم د قال ومن كتاب بيان الشرع:
 إلى لأبيه مالاا  يستغلّ  أو أرضاا يزرع ولده كان  رجل   عن:  بركة بن محم د

 صاحبهم،ل الأرض أنّ  واادّع أبيه موت بعد الولد ورثة إنّ  ثّ  وأبوه، الولد هلك أن
 حجّة   هوالد لمال هاستغلال ولا الولد لزراعة ليس ؟ فقال:الأب ورثة ذلك فأنكر
 لمالا هذا يدّعي انك  الولد يكون أن إلا الأصل، في بعده من لورثته ولا له تثبت

 له /322يثبت / هذاف ينكر، ولا يغيّر  لا حاضر   والوالد له، أنهّ والده حياة في
 منه عوىد بلا أبيه ةحيا في أبيه لمال واستغلاله زراعته وأمّا بعده. من ولورثته

لا أنّ عده، إبورثته من والمال للوالد ول لورثته من بعده، ولا له تثبت فلا للأصل؛
 .لك وصفت كما  يكون فحتّ  الأصل؛ لولد ولورثته، وأمّاالزّراعة ل

، لرجل   أرضاا زرع رجل   وعن :الحواري أبي جواب مسألة من  فلمّا غائب 
 فعل فيما الخلاص يسألني أن إلى أحوج هو وقال: نفسه، في أنكر الرجل حضر

 صاحب إليه أرسل أن فلمّا بيته، وأدخلها الزاّرع، فحصدها من )خ: في( مالي،
 فقال إيّاها، أكراني فلان عمّه: ابن فقال وحصدها، أرضه زرع بماذا لأرضا

1)الأرض[ ]صاحب ا، ذلك في أنا وكّلت ما :( ، ليس وأنا أحدا  شئت فإن راض 
 فعلى ما ذلك؟ أجيز لا فإنيّ  غلّته عليّ  وردّ  مال، في فعلت فيما إليّ  فأخرج

                                                 
(1  لة في الأصل ممسوحة.هذا في ق. والجم (
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 عمّ  بنا إيّاها راهأك المّ  الأرض هذه زرع إنّما الزارع هذا كان  فإذا :وصفت 
 إنّ ف لا وكّله"؛و  بذلك يأمره لم "إنهّ وقال: الأرض، صاحب ذلك فأنكر الرّجل،
 من ليهاع أنفقما و  وكراء مائه عناؤه الزاّرع على ويردّ  الأرض لصاحب الزّراعة

 على قيهاس وكان لهم،عم عمّال له عملها إن وللعمّال فيها، مماّ غرم وغيره سماد  
 ويردّ  ابّ،الدو  كراء  الأرض صاحب على كان  بالزّجر؛ سقى كان  وإن الفلج،

 نّ المتوّقع؛ لأ ـزلةبمن هذا البذر، وليس وغير بذر   /323من / فيها أنفق ما عليه
 إن ذلك، في الخيار الأرض ولصاحب النّاس، بين يجوز بسبب   زرعها قد هذا
 أخذ الأرض بصاح شاء وإن الزاّرع، إلى الزّراعة وسلم أرضه كراء  أخذ شاء

 ذلك، يروغ بذر   من الزّراعة هذه على أنفق شيء   كلّ   الزاّرع على وردّ  الزّراعة
، كلّ   على عملهم وللعمّال  .عمّالال مثل فهو العمّال؛ من الزاّرع كان  وإن حال 

 منه دعوى غير على والدته مال في فسل الذي في سعيد أبو وقال مسألة:
 ماتا حتّ  فعلها نم ذلك ويصحّ  تنكره، ولا لكذ تغيّر  ولا بحضورها، عليها تصحّ 

 أنهّ حّ يص حتّ  صلللأ تبع   الفسل للأمّ؛ لأنّ  المال يكون أنفيعجبني  جميعاا:
 ع:) الحكّام كوني أن أعجبني جميعاا؛ حجّتهما غابت فلمّا الأصل، عن منتقل  

 .ذلك غير يصحّ  حتّ  للأصل الأحكام(
 أنّ  أجل من ا؛فيه له لا حقّ  :قال امرأته؛ أرض في غرس رجل   وعن مسألة:

 .ذلكب أمرته نّهاأ بيّنةا  يبعث أن إلا عليها وينفق بعمله، امرأته يعين الرجل
  اإذ لأبيهم يه فقال: وبنوه؛ هو فيها وغرس أرضاا، عمّر رجل   وعن مسألة:

 الأرض تكون أن إلا بعمله، والده يعين الولد أنّ  أجل من له؛ الأرض كانت
 .جميعاا مله فهي بينهم؛
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 /324عنها / ينهه ولم له، يهبها لم أبيه، أرض في غرس رجل   وعن مسألة:
 .فيها الورثة من وارث   هو قال: مات؛ حتّ 

 تبعة، فيه يلزمها سبب   غير على عمارةا  زوجته مال في عمّر الذي وأمّا مسألة:
 عندي فذلك له؛ لا لها زوجته مال في الزّوج يعمل ما وجه على ذلك يخرج وإنّما
 ورثتها؛ من غيرها على الحيف من ذلك في وإرادتها نيّتها صحّت فإن تطوعّ ؛ فيه

 لا ذلك لها منه القيام كان  إذا الحقّ  معنى في الصحّة في ذلك يجوز أن فأرجو
1)إحسان ذلك وإنّما يلزمه،  من غيره أو منه شيئاا تعطيه أن فأرادت إليها، منه (

 .حيفاا ذلك يكن لم ما عندي ذلك يضق لم قيل: وعليها؛ لها قيامه بحسب
، لها امرأة   وعن مسألة:  في تهمامعاشر  حال في زوجها فعمّر زوج ، ولها منـزل 

 يجب ما قلت:لك، ت عمارته الزّوج فطلب ذلك، بعد اختلفا ثّ  عمارةا، المنـزل
 غير ىعل زوجته الم في وعمله الزّوج عمارة من كان  ماأن ه قد قيل: فمعي  له؟

 أو أجر   نم نفسها على لشيء   له منها لشرط   ولا لشيء ، عليها منه شرط  
 لها عملي أن زوجتهو  الزّوج وبين النّاس بين العادة به مماّ تجري فذلك عمارة ؛
، حقّ   غير على ويعمر ، أمر   ولا لازم   عمالالأ من له لممنّ يعم وكذلك ثابت 
ا ممّ  وهذا ،وحقّ   جرة  بأ إلا غيرهل يعمله لا مماّ حق   لها يلزمه مماّ لا المنافع من وينفعه
 حكم النّاس ينب يجري وقت   ولكلّ  النّاس، بين والعادة /325العرف / به يجري
 مافي فاقالاتّ  يّامأ تنقض عندي الاختلاف أيّام واختلافهم، وليس باتفّاقهم ذلك

 والأحكام. الاتفّاق أيّام في يجري قد
                                                 

(1  هذا في ق. وفي الأصل: حسبان. (
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 اصطفته أو الكسوة من وأعطاها المعاشرة، الح في زوجته الزّوج كسا  ما وأمّا
 فيه عليها يرجع لا لها، كلّه  ذلك إنّ  فقد قيل: لها؛ تلك حاله في بأمره ماله في

 لما الحاكم بحكم ذلك كساها  ولا شرطاا بذلك عليها شرط يكن لم إن بشيء ،
 ؛مضى فيما لزمه قد بحقّ   بذلك عليه لها حكم كان  وإن يستقبل، فيما لها يلزمه
1)فهم أيضاا دونه لها فهو  .ذلك (

 أو إليها ةالفسال طلب ثّ  زوجته، مال في فسلاا  فسل رجل   وعن مسألة:
 سلف عمّا لعناءا أو الفسالة الزّوجة إلى ورثته وطلب الزّوج مات أو العناء،

 :على ما وصفتف ذلك؟ في لهم يجب ما ميتةا، أو حيّةا  الزّوجة كانت  والدهم،
 عدب من ثتهلور  ولا الة،فس ولا عناء له لا فقد قيل: متفاوضين؛ نايكو  لم إذا فأمّا

 كانا  ذاإ وأمّا ته.لزوج الرجل من مماّ يكون ذلك أنّ  مماّ يعرف ذلك موته؛ لأنّ 
 أن قال: وقال من. ذلك له إنّ  فقال من قال: ذلك؛ هو وطلب متفاوضين،

 الوجهين في تغيير   لورثته فليس يطلب؛ ولم هو مات إذا وأمّا ذلك. له ليس
 .جميعاا

 مال في فسل رجل   في /326/ وقلت: :سعيد أبي جواب ومن مسألة:
 فالذي :فعلى ما وصفت شرط ؛ بينهما يكن ولم نخلاا، صار حتّ  فسلاا  امرأته
 لزوجته؛ لأنّ  فهو عمّر؛ أو مالها في بنى أو زوجته مال في الزّوج فسل ما أنهّ عرفنا
 أو سبب   على أساس ذلك في بينهما يكون أن لاإ لزوجته، الزّوج فعل من ذلك
 ثّ  مالها، في فعمّر جميعاا متفاوضين، كانا  إذا إنّهما وقد قيل:شيء .  على شرط  

 إنّ  شيئاا؛ عليه هي تصح ولم شيئاا، عليها الزّوج يصحّ  ولم الزّوج، حياة في تحاكما
                                                 

(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: فافهم. (
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 شاء إن الخيار وللزّوج بسبب، فسل من بمنـزلة ذلك في الزّوج وكان لها، الفسل
 ولم الزّوج، مات وإن فسله، أخرج شاء وإن عناوما  فسله قيمة المرأة من أخذ

 حجّة، ذلك في له( )ع: مال  لأنهّ بعده لورثته الزّوج، وليس حياة في تحاكمه
1)]والمال[  بالصّواب. أعلم والله عرفنا، هذا حسب فعلى للزوجة؛ (

 تثمرها أمّه وكانت فسلةا، أمّه( زوجته )خ: أرض في فسل رجل   وعن مسألة:
لي،  وهي أرضي، في فسلها هذه والدته: فقالت ورثته، طلبها ثّ  مات، أن إلى

 ويخرج والدته، حجر في الولد إن كان أنهّفمعي  النّخلة؟ هذه تكون فلمن قلت:
 لوالدته؛ الفسلة لهذه فسالته يخرج إنّما تلك حالته في مثله أنّ  التعارف معاني في

 ذلك يعمل لا أنهّ يخرج كان  وإن للوالدة. /327/ عندي ذلك معنى لىع فهي
 على فذلك ذلك؛ في والدته عند حاله يعرف ما معنى على ذلك وإنّما لوالدته،
 التي الحالات من النّظر في ذلك معرفة اشتبه وإن له، حكمه معنى في ما يخرج

لنفسها  وادّعتها الها،م في فسلها أنهّ الوالدة وأقرّت الفسلة، معنى عليها تقع
 يكون أن أعجبني فسلها؟ كيف  هذا، غير حكم فيه يصحّ  ولم لها، المال وصحّ 
 إلا أخرجوها، شاؤوا وإن الوالدة، من قيمتها أخذوا شاؤوا إن الخيار ولهم للورثة،

 صارت إذا يخرجوها أن لهم يكون أنيعجبني  لا فإنهّ الورثة من الوالدة تكون أن
 له تكون وإنّما أعلم، والله ذكرت، ما على وقيعة له تكون أن ويعجبني شريكتهم،

2)حجّته وغابت مالها، في فسلها أنهّ الوالدة أقرت إذا عندي هذه  يخرج ولا ،(
 فأكثر أحكامه، من يقع ما على ذلك في لأولاده( لوالدته )خ: الاغتصاب بحال

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: فالمال. (
(2  ق: حجة. (
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 قيمة تكون نأويعجبني  القيمة، الاختلاف معاني في عندي للورثة يصحّ  ما
 .ذلك في يختلف فسلت، وقد يوم الفسلة

 بغير أو زوجته برأي فسلاا  زوجته أرض في يفسل رجل   عن وسألته مسألة:
 إليها طلب أو عناء   له هل قلت: الورثه، إلى عناءه طلب هلكت أن فلمّا رأيها،
 هل الفسل، قيمة طلب إن وكذلك ذلك؟ يدرك هل الحياة، في وهي ذلك قيمة
 جاء /328/ فقد فعلى ما وصفت: ورثتها؟ إلى أو إليها منها ذلك يعجم يدرك
 تصحّ  حتّ  فيه له حقّ  فلا وعمّر؛ زوجته مال في الزّوج فسل ما أنهّ مجملاا  الأثر

،  له بمشارطة منها ذلك كان  أنهّ  وكان الحياة، في كانت  إذا :أيض ا قيل وقدبحقّ 
 امرأته أنّها وصحّ  العمل، ذلك مثل في بالأجرة يعمل أنهّ معروف   هو ممنّ الزّوج

 حتّ  معنا حجّتها ماتت فقد الميتة؛ وأمّا من غيرها، ماله زوجته من فله بذلك؛
 الولد وكذلك الحكم. في وذلك الورثة، بإقرار أو بالبيّنة كان  ذلك، في الحقّ  تصحّ 

 يعين قد الزّوج أنّ  النّاس بين التّعارف زوجته؛ لأنّ  مال في كالزّوج  والده مال في
1)ولده[ يعين ]والوالد زوجته،  والعمل العادة عليه تجري، وما النّاس أحوال أكثر (
 الزّوج أن وأعمالهم النّاس عادة أكثر عليه تجري موضع   في ذلك كان  فإذا منهم،
2)لزوجته الزّوج بذلك يعينان قد والولد  عليه ما على فذلك لوالده، والولد ،(
 النّاس عادات من الأغلب ذلك كان  إذا أمرهما، بغير أو بأمرهما ذلك كان  النّاس،
 الزّوجة تأمر وقد لأمره، فيمضي ماله، بعمارة ولده الوالد يأمر قد أنهّ وفعالهم
 يجري ما على فذلك حصّة ، ولا أجر   بغير لذلك فيمضي مالها، بعمارة زوجها

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: والولد يعين والده. (
(2  ق: الزوجة. (
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 أهل فعال يهعل يجري ما على ذلك في الحكم وإنّما ذلك، يصحّ  حتّ  الحال عليه
 بأمرهم يعمل أنهّ الدّليل ذلك فافهم /329العمل، / ذلك مثل في البلد ذلك

 ذلك.
 رجلاا  أنّ  صحّ  ثّ  أجر   بغير يعمل أنهّ من عرف أنهّ فيه الحجّة ذلك في والدّليل

 لم هذا: وقال ذلك، بعد منه الأجرة فطلب بذلك، وأمره بعمل   استعمله
 بأجر   له يؤخذ لا فإنهّ أجراا؛ عليّ  تشرط ولم أستعملك وإنّما بأجر ، أستعملك

 ممنّ كان  وإن أجر ، بغير يعمل أنهّ يعرف مّمن كان  إذا استأجرها أنهّ يصحّ  حتّ 
 لم وإن أجر ، بغير استعمله أنهّ يصحّ  حتّ  الأجر فله بالأجر؛ يعمل أنهّ يعرف
 ما على بالبيّنة جميعاا دعيا أجر ؛ بلا يعمل مّمن أنهّ ولا بالأجر يعمل ممنّ أنهّ يصحّ 

في )خ:  الفسل كان  وسواء أعلم، والله الأمور، هذه في الفصل فافهم يدّعيان،
1)أو الفسل )خ: الفاسل( من( مال 2)فيجدا له، المفسول (  أنهّ لك وصفت ما (

 يعلم، مماّ لا وذلك ماله، من ذلك في والزّوج الولد يفسل قد أنهّ الأغلب كان  إن
3)حصّة   وجوب من ذلك غير يصحّ  حتّ  ذلك على فهو المعروف، وهو  أو (

  أجرة .
4)لبعضهم جعل أولاد   له ورجل   مسألة: زكرياء: أبي جامع ومن  من مالاا  (

5)الآخرين[ ]مال دون ماله  وإن إخوتهم، على الأولاد يغيّر  ولم الوالد هلك ثّ  ،(
                                                 

(1  هذا في ق. وفي الأصل: و. (
(2  فيخذا. هكذا في الأصل. وفي ق: (
(3  ق: حصته. (
(4  ق: بعضهم. (
(5  هكذا في النسختين. ولعلّه: الآخرين. (
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 المسألة هذه عن سألت فقد لا؟ أم تغييرهم أيجوز والدهم، موت بعد غيّروا
1)أبا القاضي 2)بطلت مات إذا أنهّ زكرياء ( ما  إلا الورثة، إلى ورجعت الأكلة، (

 في أحبّ  وهكذا الأكلة، له للذي فهي المال؛ في مدركة   ثمرة   من كان  /330/
 .أعلم والله هذا،

 كة  مدر  رة  ثم فكلّ  الوالد؛ ت، ومامأكلةا  مالاا  ولده الرجل أعطى وإذا مسألة:
 .أعلم اللهو للولد، فهي

 يعطيه نأ  عبد الله أبي إلى شاذان بن دلال له يقال رجل   طلب :قيل
 الله عبد أبو ذلك هل يره فلم شاذان، بن جعفر بني لها نازع ما على عناءه والدته
، :عناية هل عليهما لهما، وليس ويعنى لوالديه، يقوم الولد وقال. 

 بشيء   لها لأخ   فأقرّت ضت،مر  امرأة   وعن :الحواري أبي جواب ومن مسألة:
3)وحضر وتناكروا بيّنته، تت، ومامالها في فسلوما  معروف مالها من  للحاكم، (

 الأخ: فقال فسلهنّ، أخاها أنّ  إلا لها المواضع هذه أنّ  بيّنةا  المرأة فأحضرت
 بمكّة الذي الحرام الله بيت إلى بها تحجّ  أن إلى عليك حجّةا  وثلاثين بالله احلفي
ا وثلاثين الحجّ  بتمام  فإنّ  :فعلى ما وصفت عشرون؟ عهد كلّ   كفّارةا   عهدا

4)تبع   لهم ونحن أثراا، أثروا قد المسلمين  لا أن حكموا وبها أثروها التي الآثار فمن .(
 وقد قال بعض يحلفون.  الحكّام أكثر كان  وبذلك بالله، إلا اليمين تكون

                                                 
(1  في النسختين: أبي. (
(2  ق: يطلب. (
(3  هكذا في النسختين. ولعلّه: حضروا. (
(4  في النسختين: تبعا. (
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، ولا هد  بع يحلفون ولا بالحجّ، النصب ذلك وراءالعلماء:   على فليس بطلاق 
مماّ  حق   فيها لأخيها، وما لها المواضع هذه أنّ  بالله يمين /331إلا / المرأة هذه

1)يدّعي  له المرأة وأقرّت رأيها، دون برأيه الفسل ذلك فسل الأخ ذلك كان  فإن ،(
 وردّت الفسل أخذت أرادت إن للمرأة؛ الخيار وكان للأخ، الفسل كان  بذلك؛

 أن الرجل وعلى ذلك، فسله؛ فلها يقلع له قالت أرادت وإن فسله، قيمة عليه
 بذلك، المرأة فأقرّت برأيها، الفسل فسل الرجل كان  وإن أرضها. من فسله يقلع

 إن للرجل؛ الخيار كان  الرجل؛ ذلك وأنكر بينهما، شرط   على فسلها إنهّ وقالت:
 عليه يحكم يوم فسله قيمة أخذ شاء وإن أرضها، من وقلعه فسله أخرج شاء

 أحضر إذا أنهّ اختلافاا ذلك في نعلم ولا المسلمين، حكم في أنّ  واعلم بذلك.
 بالنصب؛ يدّعي من إلى اليمين عليه المدّعى فطلب يدّعي، ما على البيّنة المدّعي

 على يزاد ولا المسلمين، يمين بالله يميناا إلا يحلف ولا البيّنة، بعد عليه ذلك يكن لم
  الأرض. بهذه له أقرّت ما تحلف أن المرأة هذه على وليسشيئا،  ذلك

 حلفت ض؛الأر  بهذه هل أقرّت أنّها عليها عىادّ  إذا أنهّ معنا الذي قال غيره:
 له رارهاإق من عليها عييدّ  ما قبل من الأرض هذه في حق ا له تعلم ما بالله يميناا

 يعلم، وما رأةالم ههذ بإقرار له الأرض هذه أنّ  حلف إليه؛ ردّت وإن بذلك،
 .اليوم هذا إلى الأرض بهذه له إقرارها بعد من حق ا فيها لها أنّ  /332/

، مال على توقع رجل   وعن :الحواري أبي جواب ومن مسألة:  فزرعه رجل 
 وهبه أنهّ أو له باعه أنهّ يقول منه، بعلم   المال ربّ  على ويدّعيه شاء، ما واستغلّه

                                                 
(1  في النسختين: تدعي. (
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1)يأكل والمدّعي ينكره، ولا ذلك يغيّر  لا المال وربّ  له، فعلى  فيه؟ ويحدث المال (
 لا وهو صاحبه، من بعلم   ويأكله المال، هذا المدّعي هذا كان  فإذا :ما وصفت

 من البيّنة بذلك صحّ  إذا به أولى فهو المال، يده في الذي فهذا ينكر؛ ولا يغيّر 
 وأقام له، المال نّ هذاوأ له، كان  المال هذا أنّ  البيّنة المال صاحب يقيم أن بعد

 يغيّره لا وهو منه، بعلم   هذا على ويدّعيه المال، هذا يأكل كان  أنهّ البيّنة المدّعي
 المال هذا اغتصبه المدّعي هذا أنّ  البيّنة الآخر يقيم حتّ  به أولى ينكر، كان ولا

 .أعلم بالصّواب والله بذلك، دعواه يزيل بوجه  
، رجل   وعن مسألة:  فزرعه، ماله وعلى فسكنه، منـزله على رجل   فتوقع غائب 

 أراد فكلّما الرجل، يد في ماله فوجد الغائب قدم ثّ  الله، شاء ما أو سنين وأكله
 في كان  فمن :فعلى ما وصفت المال؟ وبين بينه حال ماله من شيئاا يأخذ أن

 أولى هو نكا  له؛ المال هذا أنّ  بيّنةا  الغائب هذا أقام فإن به، أولى فهو شيء ؛ يده
 أولى ذو اليد كان  له؛ المال هذا أنّ  بيّنةا  المال /333/ يده في الذي أقام فإن به،
 هو له المال هذا أنّ  البينّة أقام الذي كان  والدّعوى؛ بالمأكلة بيّنةا  أقام فإن به،

 من بعلم   ويأكله المال هذا يدّعي كان  هذا أنّ  المدّعي بيّنة تشهد حتّ  به أولى
 هو المال يده في من كان  بهذا؛ البيّنة شهدت فإذا ينكر، ولا يغيّر  لا وهو هذا
 .الشرع بيان كتاب  من الذي انقضىبه.  أولى

  
                                                 

(1  ق: بأكل. (
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 ذلك من يثبت، وما غيره مال في يفسل الثالث والعشرون فيمن الباب

 يثبت لاوما 

 رجل   وعن :علي   أبي إلى الله عبد أبي جواب ومن ومن كتاب بيان الشرع:
 المرأة وبلغ عنها، توفيّ  ثّ  عاشت، حتّ  أخرى امرأة   أرض في سلةا ف عشرين فسل
 فنحن أعلم؛ لم وقالت: فغيّرت وكذا، كذا  موضع فسل فلاناا  أنّ  موته بعد ذلك

1)]أيدي ما كان في اليتامى أيدي من ينـزع إنهّ نقول: لا 2)أبيهم (  حتّ تأتي (
3)المرأة[  تعلم. لم أنّها ذكرتْ  ما سوى بحجّة   (
 مرأته،با ليست أنّها أجنبيّة   مال في فسل الهالك أنّ  صحّ  إذا نعم، ل غيره:قا

؛ أنهّ يصحّ  ولم بأمره، الرجل يقوم مّمن هو ولا له ولا بحا للفاسل لفالفس غاصب 
 اسلسل للفالف للفاسل؛ كان كذلك يخرج، فإذا صحّ أنّ الأرض للمرأة والفسل

  لصاحبها. والأرض
 ثّ  اضر ،مح وهو لرجل   أرضاا فسل الذي في  الحواري أبي عن ويوجد

 لصاحب فإنّ  ل؛الفس هذا يفسل رأوه أنّهم البيّنة وأحضر /334الفسل / ادّعى
 شاء وإن فسله، قيمة أعطاه شاء إن الخيار؛ الأرض ولصاحب فسله، الفسل

 .ذلك في فانظر يقعشه، تركه
                                                 

(1  في الأصل: أيد. (
(2  اللفظة غير واضحة في الأصل. (
(3  ق: أيدايهم حت المرأة. (
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 وأولاداا مالاا  وخلّف مات رجل   عن وسألته:  الحسن أبي وعن مسألة:
1)صغاراا  يستحقّها أرض في وجدوا والنّساء الرجال مبالغ الأولاد بلغ ، فلمّا(
2)نخلاا  3)في فسل، مت يدرون لا فسلاا، لهم (  فأرادوا موته، بعد أو والدهم حياة (
4)وهم الصرم، هذا غرس من على ذلك لهم هل قلت:الصرم،  ذلك قلع  لا (

 أنهّ له تشهد بيّنةا  غرسه من يأتي أن إلا نعم، ؟ قال:الصرم هذا غرس من يعلمون
  المال. لهذا الورثة هؤلاء والد حياة في غرس

 تهورث على هل ،الحجّة عليه يقوم أن قبل الصرم لهذا الغارس هلك فإن قلت:
 نعم. ؟ قال:عليه ما مثل

 في ثبت لصّرم؛ا هذا غرس أنهّ وصحّ  الغارس، مات إذا وقد قيل: قال غيره:
  وقائع. النّخل كانت  لغيره؛ الأرض حّتص فإن مكانه،

 أنهّ حّ يص ولم ،أجنبيّ   في مال فسل أنهّ صحّ  إذا إنهّ وقد قيل: قال غيره:
؛   لصاحبها. والأرض يخرج، ولا بحاله، للفاسل فالفسل غاصب 

 في وقائع" النّخل "كانت ذكره بعد الكتاب من آخر موضع وفي قال غيره:
 أنهّ معي كان  إذا فذلك قال: "وقائع"؛ ذكر فلمّا هذا، قيل التي /335المسألة /

5)لورثة أراد  لغيرهم التي النّخل وهذه هذه، نخلهم بأنّ  لهم تشهد بيّنة الهالك هذا (
 من غيره أو صرماا غرس قد المالين هذين بين فيما حق ا فيها لأحد   يعلمون لا

                                                 
(1  في النسختين: صغار. (
(2  في النسختين: نخل. (
(3  زيادة من ق. (
(4  زيادة من ق. (
(5  ق: لورثته. (
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 أرباب عند نيك لم إذا غرسها، لمن حجّةا  الشجرة أو الصرمة كانت  الأشجار؛
 الوجوه، من بوجه   حق ا الغارس لهذا يعلمون لا بأنّهم لهم تشهد بيّنة   المالين هذين

1)بقلع الغارس أمر يدّعي، ما على له تشهد بيّنة   الغارس عند تكن ولم  غرس ما (
 غرسه يوم قيمته يأخذ أو غرس ما يقلع أن الغارس اختار فإن شجر ، أو نخل   من

 غرسه يوم قيمة له وإنّما الأشجار، في عنا فيما قيمة له وليس فيه، عنا ما وقيمة
 فيه، عنا ما وأجر غرسه يوم قيمته فله الصّرم؛ وأمّا ذلك، هو شاء إن قلعه أو

 .وصفنا ما على حكمهم يجري كلّهم  والبالغ واليتيم والغائب
 نه؛بإذ رجل   أرض في فسل من:  محبوب بن محم د قال مسألة:

 أرض في سلف ومن قيمته. أخذ شاء وإن فسله، أخذ شاء إن ؛الخيار فللفاسل
 أمر ءشا وإن قيمة،بال الفسل أخذ شاء إن الخيار؛ المال فلربّ  إذنه؛ بغير رجل  

 .تكان  كما  أرضه له ويردّ  فسله(، بقلع أراد: أنهّ )معي الفاسل
 فسل رجل   عن وسألت:  علي   أبي جواب من الآثار: ومن مسألة:

2)أله الفاسل؛ فسألت: منها، فبرئ له، ليست أنّها له استبان ثّ  /336أرضاا، / ) 
 لا الأرض: له قال الذي إن وقلت:صرمه،  مثل صرماا يأخذ أو صرمه يقلع أن

 وهو فسلها إن وقلت: صرمي، إلا آخذ لا الفاسل: وقال صرماا، إلا أعطيك
 لهافس فإن صرمه، مثل صرم إلا للفاسل فليس له؛ ليست الأرض أنّ  يعرف
 ويردّ  قلعه، له أمكن ما صرمه أخرج استحقّت، ثّ  له أنّها يرى بسبب   أو بجهالة  

                                                 
(1  ق: يقلع. (
(2  ق: له. (
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1)تساوي حتّ  ما )خ: تراباا  يستوي حتّ  تراباا   يمكن لم وإن فيها(، أخرج ما ترابا (
2)صرمة له كان  إخراجه؛ له   ونفقته. عنائه وقيمة صرمه مكان (

 رجل   عن قريش: بن عيدس القاسم أبو وقال الأشياخ: كتاب  مسألة من
3)صرمةا  قلع ، وبين بينه (  ؟ قال:لليتيم الحكم يكون ما أرضه، في وفسلها يتيم 
  النّخلة. في سهمه لليتيم ورأيي العين، قائمة هذه

، أرض فسل ومن مسألة:  طانيهاأع قال:؟ تفسلها مالك له: فقيل رجل 
 أرضي طيتهأع ما الأرض: صاحب وقال الفاسل، توفيّ  ثّ  بالربّع، صاحبها

 عطىأ ما ليمينا وعليه رزيتهم، فلهم بيّنة ؛ المفاسل ورثة عند بشيء ، وليس
 .بالمفاسلة الأرض هذه والدهم

 أحدثت ثّ  وجزيها، وكيلها وجعلته وكيلاا، لها مال   في وكّلت امرأة   مسألة:
 يد في المال /337فوجد / المال، فيها التي القرية سوى قرية   في وهي آخر وكيلاا 
 وكّلت المرأة كان  إن أرأيت وقلت:الأوّل،  الوكيل من فيه فسالة يدّعي رجل  
 أصول لي يفاسل آمره ولم المال، أعاين لم أنيّ  غير لي يفاسل الأوّل هذا وكيلاا 

؛ أرض   من لي كان  ما لي يفاسل أن أمرته إنّما النّخل،  الذي في نظرت فقد براح 
4)و الوكيل توكّل المرأة كانت  فإن ذلك؛ من وصفت  على لها يفاسل أمرته أن (

، أو نخل   من مالها من كان  فيما جائزة   فمفاسلتها مالها؛  معها يكون أن إلا أرض 
                                                 

(1  وردت في الأصل من غير تنقيط. وفي ق: ساوى. (
(2  ق: صرمه. (
(3  ق: صرمه. (
(4  ق: أو. (
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 منها بمقبول   المال" أعاين لم "إنيّ  قولها: شيئاا، وليس عليه استثنت أنّها يعلم أحد  
، الوكيل وفعل وكيلاا، وكلّت إذا   فيه. استثني ما إلا جائز 

 فلا ضها"؛أر  في لها سليفا الوكيل وكّلت إنّما "إنّها قالت: إن :قال غيره:ومن 
 أن سّمت وإن ،الأرض اسم عليها تقع لا التي النّخل في فاسل ما عليها يجوز

 .لمالا من والنّخل ثابت   فهو مالها(؛ في )ع: أرضها في لها يفاسل
 وطلب قعادة ، لاو  منحة   ولا رأيه بغير رجل   أرض في زرع رجل   وعن مسألة:

 بنى من وكذلك متوقع، وهو مؤنة، عليه للزارع هل الزّراعة، الأرض صاحب
 رزية؟ عليه هل إخراجه، أرادوا ثّ  رأيهم بغير قوم   أرض في شجراا أو نخلاا  وفسل

؛ بلا متوقعاا قوم   أرض /338/ في فسل أو زرع أو بنى إذا فأمّا  فهذا سبب 
، 1)«عرق أصل للغاصب ليس»: قال هأنّ   النبي عن جاء فقد غاصب   ، وقد(

 أن عليهم ولكن للزارع، عناء ولا الزرع، من لأهلها فيها بما الأرض أنّ  حفظنا
 إن بالخيار، الأرض فأهل غيره؛ أرض في فسل أو بنى ما وأمّا بذره. عليه يردّوا

 دفعوا شاؤوا وإن فسله، يوم مثله فسلاا  وأعطوه أرضهم في فسل ما أخذوا شاؤوا
 من تراب   من أخرج ما بقدر تراباا  ويعطيهم نخلاا  صار ولو أرضهم، من ذلك ليهإ

 عليه وردّوا بناءه أخذوا شاؤوا إن رأيهم، بغير بنى إذا البناء وكذلك أرضهم،
 .لهم عليه فذلك أرضهم، من بناءه شاؤوا قلع وإن قيمته،

 هذا أنّ  ذلك في مذهبه على قوله من عرفنا ما على:  الحسن أبو قال
 ولا بناء   ولا فسل   ولا بذر   له ليس وقد قال من قال:المسلمين.  أقاويل من قول  

                                                 
(1 كل من: أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، رقم: « قليس لعرق ظالم ح»أخرجه بلفظ:  (

 . 26؛ ومالك، كتاب الأقضية، رقم: 1378؛ والترمذي، أبواب الأحكام، رقم: 3073
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1)والمغمى عليه المبنى الخشب من الدار في كان  ما ولا حق    كلّه  فذلك عليه، (
، حق ؛ لأنهّ في ذلك هو له الأرض، وليس لصاحب  من عرفنا هكذا غاصب 

 إن له؛ الخيار فإنّ  برأيهم؛ أرضهم في بنى إذا وأمّا حق ، للغاصب قوله، وليس
2)نقضه أخذ شاء العدول،  برأي بنائه قيمة وردّوا تركه شاء وإن أرضهم، من (

 شاء إن برأيهم، أرضهم في فسل إذا الفسل إزالة وكذلك عليهم، فذلك /339/
 .قيمته منهم أخذ شاء وإن أرضهم، من وأخرجه فسله أخذ

 يقسمون فإنّهم القسمة؛ أرادوا ثّ  يكه،شر  وبين بينه نخلاا  فسل ومن مسألة:
 نصيب في وقع، وما له فهو نصيبه؛ في وقع فما الشركة، أهل على الأرض
3)أخذ شاء وإن الفسل، قلع شاء إن الخيار، له كان  شريكه؛  من وينبغي القيمة، (

 نقصان ينظر -شركائه أرض- الأرض من الفسل يقلع أن اختار إذا النظر طريق
 ذلك إيجاب أجد ولم ضرر ، منهم أحد   على يقع ولا لشركائه، لالفس من الأرض

؛ بغير تعديا   الغير أرض في فسل فإن جواباتهم، في  لأرباب الخيار فإن سبب 
 فسله. بقلع المتعدّي أمر أرادوا وإن الفسل، قيمة دفعوا أرادوا إن الأرض؛
: بغير والفاسل بسبب   الفاسل بين الفرق  مصروف   ببالسب الفاسل إنّ  سبب 

4)آثماا كان  وإن شريكه، بسبب ومعذور   الضرر عنه 5)بتعدّيه (  بغير ، والفاسل(
السبب.  ذي حكم حكمه فحاكم له، سبب لا إذ بتعديته؛ معذور   غير سبب  

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: للغماء. (
(2  ق: نقصه. (
(3  هذا في ق. وفي الأصل: أخذه.  (
(4  ق: إنّما. (
(5  هذا في ق. وفي الأصل: يتعدبه.  (
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 قلع الفاسل من الأرض صاحب أراد ثّ  الأرض، صاحب أمر بغير فسل فإن
1)الملك حكم ليزي أرضه في يفسل بأن له أمره ذلك، وليس فله فسله؛  يده، من (
2)وأعاره منحهُ  منحة   هو وإنّما ماله، على باق   وملكه  استرداد فله /340عارية، / (
 فليس زرعه؛ قلع منه أراد ثّ  فزرع، أرضه، في يزرع أن أمره شاء. فإن مت عاريته

 ذلك. له
 والوز  للفاسل لكالم ثبوت وثبوته أصل، الفسل إنّ  والزرع: الفسل بين الفرق

ا تكون ماله في يثبت أن يلزمه ولا المالك، دي  فرع، زرعوال ملكه، اللزو  سبباا يدا
ا وجوده يثبت ولا مدّة ، إلى وزواله  تقدّمة،الم اليد حكم يزيل ولا دعوى، بلا يدا
 قبل حالمان مات إنف مدّته، وتنقضي حصاده انصرام إلى منح ما تمام المانح وعلى

 دّة،الم من بقي افيم الأرض إجارة بدفع لممنوحا على يحكم فإنهّ الحصاد؛ تمام
  الحصاد. مدّة إلى المنحة بتمام الورثة على ويحكم

 . أعلم والله إجارة ، عليه لهم ليس وقد قيل: ومن غيره:
 ،وعده بسبب ررالض صرف إتمام لزمه المانح إنّ  وورثته: المانح بين الفرق

 عده،و  قبلهم من هفي عليهم تعلق سبب بلا يستحقّونه مال   إليهم انتقل والورثة
 
 
 

                                                 
(1  ق: الملكين. (
(2  في النسختين: إعارة. (
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 حالممنو  نع ودفعنا عنهم، استعمال )خ: اشتغال( مالهم بسبب فعوضناهم 
 .يقالتوف رر، وباللهالض الفريقين عن وأزلنا إليهم، الكراء بدفع وأمرناه الضرر،

، وبينه بيني يكون الذي وعن مسألة:  ليهع فغيّرت ،نخلاا  فيها فيغرس أرض 
  لك. ذلك ؟ فقال:فكرهت أرضك، مثل رضااأ أعطيك فقال: ذلك،

1)فإن قلت:  فساداا؛ ذلك كان  إن ؟ قال:أرضك من فسلي أخرج فإنيّ  قال: (
 الأرض فساد أرضك من فسله ]في[ إخراجه كان  فإن يحلّ، لا /341فالفساد /

 من فيها وقعوما  أرضك تأخذ فإنّك بعضها، أدرك أو أدركت قد نخلاا  يكون أو
 شيئاا؛ الفسل من أصاب قد كان  فإن النفقة، من وحصّته هفسل وتعطيه فسله،
 أن له :قال سليمان أن   غير نسمع، كنّا  وهكذا قال: منه. حصّتك فلك
2)يقور  في شريكه كنت  إذا مسعدة: وقال قال: أرضه. من ويملأ موضعها فسله (

 فليأخذ وبنى؛ فسل الذي شروي منها وقع( بقي )خ: الذي وكان الأرض،
 .ا بقيممّ  الشريك

3)[عن أبي] أحسب مسألة:  رجلين، بين الأرض كانت  إذا وقال: معاوية: (
 بينهما، وليس يكون فإنهّ عملاا؛ فيها عمل أو شجراا أو فسلاا  أحدهما فيها فسل
 ذلك، ولكن طلب إن الأرض من يخرجه أن والشجر الفسل ذلك فسل للذي
، نه؛ لأنهّم عنائه بقدر له ويكون فسله، يوم الفسل قيمة له يكون  لم فإن شريك 
  العدول. برأي فسله قيمة وله عناء ، فيه له فليس شريكاا؛ يكن

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: فإنهّ.  (
(2  . المعجم الوسيط: باب )القاف(. جعل في وَسَطِهِ خَرْقاا مستديراا :الشيءَ  قَـوَّرَ  (
(3  ق: أن أبا.  (
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 ه.عنائ بقدر له يكون :قال بالإدلال؟ فسل كان  إن أرأيت قلت:
 لا البقعةو  له، شريك   وبين بينه أرض   في فسل رجل   عن وسألته مسألة:

 كان  إذا نهّأ معي؟ قال: ذلك في شريكه طلب إذا ذلك، في الحكم ما تنقسم،
 أخرج ءشا إن الخيار؛ للفاسل كان  الغصب؛ سبيل على لا بسبب ذلك فسل
 رأي في لنظرا في شريكه حصّة /342/ من الأرض من أفسد ما قيمة وردّ  فسله

 العدول نظر في النّخل من حصّته بقدر شريكه من وأخذ تركه شاء وإن العدول،
 قيمة نم نقص ما منه ويطرح الشريك، ذلك يطلب يوم لها أرض لا وقيعة

 الفسل. قبل الأرض
 كانت  إذا قيل: ؟ قال: معي أن هالحكم ما تنقسم، البقعة كانت  فإن قلت له:

 وتقوّم هي، إلا المال من لهما يكن لم إذا شريكه وبين بينه قسمت تنقسم؛ البقعة
 العدول بما توجبه الأرض قسمة سبيل على ذلك على وتقسم نخل فيها، لا أرضاا

في حصّته؛ فهو له، وما  عمارته من الفاسل وقع فما السّهم، يطرح ثّ  ذلك، في
 من نقصوما  عمارته أخرج شاء إن بالخيار؛ وقع لشريكه من عمارته بحصّته

1)يريد ما على عمارته قيمة أخذ شاء وإن الأرض، قيمة  في الأرض قيمة من (
 .الشرع بيان كتاب  من الذي انقضىمعمورة.  غير موضعها

 ال  م وبجانبه يل  نخ مال عنده فيمن :نبهان أبي بن ناصر الش يخ مسألة عن
،  يعرف لم إذا حدّه فكي  الأيتام، مال وبين بينه يجدر أو يحضر أن وأراد لأيتام 

 هل قية،با والحفر خوص حضار بينهم سبق قد كان  إن أرأيت بينهما، الحدّ 
 حجّة؟ تكون

                                                 
(1  هكذا في النسختين. ولعلّه: يزيد.  (
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 عليهو  حضار، يهاف سلف قد أنهّ يصحّ  حتّ  بحجّة   فليس الحفر؛ أمّا الجواب:
 بجاره؛ يضرّ  لّهظ البناء /343كان /  فإن قبل، من يسلف لم بشيء   يغيّره لا أن

 يهوعل البناء، نم أخفّ  والحضار عليه، ضرر لا يكون حتّ  عنه يبعده أن فعليه
 إليه لما مت يضرهّ أنهّ لمث بشيء ، مماّ يضرّ  أنهّ أدري لا وأنا بشيء ، يضرهّ لا أن
 . أعلم والله ظلّه، يضرهّ أو

 الغير مال في التصرّف من الباب هذا مماّ يشابه شيء   جاء قد قال المؤل ف:
 البيوع، في والخمسون الخامس الجزء أوّل وفي والأحكام، الدعاوى جزء آخر في

 هنالك. من ذلك يطالع الزّيادة أراد فمن والولد، الوالد جزء وفي
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وما  ،الغير مال في يكون الذي السّماد شرون فيالرابع والع الباب

 أحكامه من ذلك وغير يجوز، لاوما  ذلك من لقطه يجوز

 خلالنّ  حملف بلد(، أرض )خ: في السيل مرّ  وإذا :ومن كتاب بيان الشرع
 إليه يصل لا كان  فإن الوادي، في آخر بلد   إلى ذلك ولاث والخشب، والزرع

 ةبمنـزل لأنهّ جائز؛ قول: فعلى التلف؛ دّ ح في وهو يطلبه يرجع ولا صاحبه،
 لوقا إليها. جاحتا  لمن أخذها وجائز   صاحبها، إليها يرجع لا التي اللّقطة

 رقهف يعرفه لم إنو  إليه، دفعه عرفه فإن لربهّ، ضمّنه ذلك من أخذه ما آخرون:
 .ءالفقرا على تفرّق صاحبها يعرف لا التي المضمونة اللّقطة بمنـزلة الفقراء على

فيه  الذي الموضع وذلك الجبل، من مسيلة   في أرض   له كان  ومن مسألة:
 أولئك مكان من السّماد حاملاا  السيل فيجيء البداة، ينـزلونه المسيلة /344/

1)البداة  إلى السّماد هذا به يرد ما للسيل يقدم أن الأرض هذه لصاحب ، فواسع  (
 فهو فطلبوه؛ أرضه، في السيل فألقاه مماّ يتبعونه، للبداة السّماد كان  فإن أرضه،

 من فهو يطلبه؛ ربهّ يرجع مماّ لا وهو التّلف، حدّ  في صار قد كان  وإن لهم،
 .والذّهاب الماء من به أحقّ  وهو اللقطة،

 سبتهمماّ اكت لاو  يجوز، لا النّاس أموال من السّماد لقط أنّ  وحفظت مسألة:
 تقاطوال منه، سالنّا أروض كبسهفأ السيل مماّ حمله ولا السّماد، من أروضهم
 .زيج لم يمنع كان  وإن جاز، النّاس بتعارف مباحاا كان  إذا الحطب

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: البداءة. (
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 خرآ رجل   جاء ثّ  جائز ، طريق   من أو سماداا الوادي من جمع وعمّن مسألة:
 من جمعه السّماد؛ لأنهّ بذلك للأوّل يحكم وهل ذلك، يسعه هل فحمله،
 يحكمو  جمعه لذيل السّماد فإنّ  :ما وصفت فعلى الجائز؟ الطريق ومن الوادي،

 .عهجم لمن هو والجبال الموات من الظاهر من الحطب وكذلك بذلك، له
1)لوذ إلى أتى رجل   الحسن: بن محم د جواب مسألة من  في الوادي من (

 وجه على من السّماد يضمّ  الرجل وكان رمّ، لعله اللوذ وذلك السيل جري وقت
 سوّاه قد الموضع وذلك اللوذ، ذلك /345على / صفا على ويطرحه الماء،

  ٌ  فأراد السّماد، الذي يضمّ  الرجل هذا إلى يزرع كان  الذي فوصل ويدّعيه، رجل 
 فهل قائم ، زرع   حينئذ   الموضع ذلك في يكن ولم السّماد، ذلك عليه وحرم منعه
؟ الرجل على  اإنمّ  السّماد ضمّ  الذي الرجل هذا كان  فإن :فعلى ما وصفت بأس 

 له فذلك الأرض؛ إلى السّماد ويصير الماء ييبس أن قبل الماء وجه على من يضمّه
 ويثبت الأرض إلى صار قد السّماد كان  وإن عليه، حرام ولا الله، شاء إن جائز  

 واحد   منعه فإن لهم، فذلك رمّهم من السّماد يخف لا الرم أهل ومنعها عليها،
 له وأباح الرم أهل من وهو زرعها عليه تحرم لا بحجّة   الأرض يزرع الذي أو منهم

 حصّته ويأخذ الرم، سهام حساب على السّماد من له يقع فيما فنظر الباقون،
 يضمّ  فلا الرم؛ أهل دون وحده الأرض تلك يستحقّ  هو كان  وإن السّماد، من

 الزارع ويستحقّ  الأرض في السّماد يثبت أن بعد من برأيه إلا أرضه من السّماد
، بلا الأرض  .بالصّواب أعلم والله غصب 

                                                 
(1  الشيء: ناحيته. القاموس المحيط: مادة )اللوذ(.اللَّوْذ من  (
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 من ادهاسم يكون لمن بحصّة ، دابةّا  لآخر يعلف رجل   عن وسئل مسألة:
 الملك؛ معنى يثبت ما ذلك اجتمع إذا أنهّ معي؟ قال: ذلك وغير الروث

 لربّ  أنهّ لسّمادا في سنّة البلد في جرى قد كان  /346فإن / لأربابها، فسمادها
 بيت في انتك  وإن له، كان  العالف؛ بيت في كانت  وإن كذلك،  فهو المنـزل؛
 .المعنى هذا على عندي له كان  له؛ المعلوفة

 دي،الوا على أرض   له رجل   عن:  سعيد أبي أحكام مسألة من
 من ليحم أن لنّاسا من لأحد   يجوز هل وحمالة، سماداا فيها وطرح السيل فدخلها

ل: ن ه قد قي؟ قال: معي أجلالر  هذا أرض الأرض من والحمالة السّماد، ذلك
 يسبق لم ما هذا، لكم في بوقوعه محجوراا يكن لم الأصل؛ في مباحاا كان  إذا إنهّ
ا ليست الأرض يد؛ لأنّ  يقبض ولم إليه  أو احالمب من يهاف مماّ وقع لغيرها يدا

 .ولغيره هل مباح   هافي والمباح غيره، وعلى عليه محجور   فيها والمحجور المحجور،
 يمشتر  شتري؛الم على السّماد يثبت بسماد ، ذرة   قصب يبيع وعمّن مسألة:

 .أعلم والله نسيئةا، كان  إذا يجوز لا ؟ قال:لا أم القصب
، بسماد   دراهم رجلا قدم رجل   عن وسئل مسألة:  كيل    درهم   لكلّ  معروف 

 عليه للذي يوص ولم السّماد عليه الذي مات ثّ  المعروف، السّماد من معروف  
 سماد من حقّه إلى يوصله من السّماد هذا عليه له من فوجد بشيء ، مادالسّ 

 بقدر الهالك سماد من السّريرة /347في / حقّه يأخذ أن له هل قلت: الهالك،
 أن إلا تثبت، لا التقدمة هذه أن معي ؟ قال:السّماد من الهالك على له الذي
 يكن لم فإن يختلف، لا معروف   نوع   من معروف   بكيل   معروف   أجل   إلى يكون

 التي الدّراهم عليه وإنّما يثبت، لم جهالة؛ معنى فيه منه كان  أو المعروف الأجل فيه
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 يقدر لا أن بعد ماله من وثمنها ذلك له كان  دراهمه؛ أخذ على قدر وإن يقدمها،
  الحكم. طريق من بالعدل الإنصاف على

 كيل    غير على دالسّما لهذا الدراهم هذه تقدمة كانت  إن وكذلك قلت:
، 1)أثواج بخمسة الدراهم هذه من درهم   كلّ   أنهّ إلا معروف   السّماد، من (

2)فمات  هذا تقدمة له لمن هل أيتاماا، وخلّف الصفة هذه على بالسّماد المتقدّم (
 هذا أنّ  معي؟ قال: الصفة هذه على الهالك مال من السّماد يقبض أن السّماد

  الدارهم. من المتقدّم قبضه ما له وإنّما يثبت، لا
 ،الصفة هذه ىعل قدّمه الهالك، وقد مال في السّماد له ثبت فإن قلت له:

 ولم د،بسما إيّاها مهقدّ  التي الدراهم هذه عليه له من مال في سماد   له يثبت ولم
 مال من يأخذ أن له هل حقّه، إلى يوصله من يوجد ولا بشيء ، الميت له يوص

 قيمةب سماداا أو كالهال قدم ما مثل دراهم السريرة في كذل على قدر إذا الهالك
 قد أنهّ معي: ؟ قالذلك له يجوز لا أو الهالك على له التي /348الدّراهم /

 على يقدر لم إن عروضاا أو دراهم حقّه يأخذ أن وله هذا، في القول مضى
 .بالحكم الإنصاف على يقدر لم إذا الدراهم

، واشتراه سماد   على ورجل   وه اتفّق رجل   عن وسئل مسألة:  فقال بكيل 
3)الضاحية إلى احمله السّماد: لصاحب المشتري  فحمله أكيله منك، حتّ  ،(
 فحمل السيل جاء ثّ  يكله، ولم المشتري حمله أو القطعة، إلى السّماد صاحب

                                                 
(1  ق: أنواج. (
(2  ق: فماتت. (
(3  ق: الصاحبة. (
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 السّماد حمل إذا معي أنهّ؟ قال: شيء   ذلك في المشتري يلزم هل السّماد،
1)الضاحية في والبيع الكيل يكون أن على السّماد صاحب 2)صار إذا (  إلى (
 .والقبض الكيل قبل تلف إذا ضماناا  عليه أنّ  لي يبن لم القطعة؛

 هو، لمن وروثها، بعرها حال ما جيرانه، مع زربها غنم له الذي وفي مسألة:
 ةلربّ الشّا الحكم في والبعر فالروث الحل؟ إلى والمنـزل الروث صاحب يحتاج وهل

 إنهّ فقد قيل: التعارف؛ في وأمّا بعرت، أو راثت أنّها عدل   ببيّنة صحّ  إذا والدّابة
، منـزل في قيّلها أو بيّتها أو زربها ثّ  بالغاا ربّها كان  إذا  في يطلب لم ثّ  رجل 

و]لا  ذلك في ربّ المنـزل على تبعة لا إنهّ بشيء ؛ أمرها في عارض ولا الوقت،
3)[حلّ  /349/  وإنّ  كذلك،  ذلك أنّ  والتّعارف العادة به مماّ جرت هذا ؛ لأنّ (

4)مماّ يحلّ  والبعر الرّوث  يتّخذ المنـزل ربّ  ولعلّ  التّعارف، في المنـزل لربّ  نفعه (
  النّاس. بين والعادة العرف من ينكر لا فيما نفعه لحصول ذلك

، منـزل إلى شاته أو بقرته أو رجل   حمارة دخلت فإن قلت:  منها فخرج قوم 
 تدخل الدّواب وكذلك قلت: ذلك؟ لمن القوم، منـزل )خ: أرواث( في روث  

مماّ  أنهّ إلا الحكم، في الدوابّ  لربّ  فالروث الروث؟ ذلك يكون لمن النّاس أروض
 ولا إليه يرجع ولا يمنعه ولا صاحبه يأخذه لا هذا أنهّ مثل في العادة به جرت
 تركه على الإجماع وجوه من الإباحة حكم فيه فيثبت المعاني، من لمعنى يملكه
 النّاس. بين العادة به جرت إذا المباحات من غيره على جرى قد كما  منعه، وترك

                                                 
(1  ق: الصاحبة. (
(2  ق: صار برأي. (
(3  ق: لأجل. (
(4  ق: ينحلّ. (
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؛ كانت  أو الأيتام أزربها إذا وأمّا  إذا للأيتام وروثها بعرها إنّ  فقد قيل: لأيتام 
 من تأخذ ولا لك، وصفت ما تدبرّ ذلك، من الخلاص ويستحبّ  ذلك، صحّ 
 .والصواب وافق الحقّ  ما إلا قولي

1)أمّا ؟ فقال:بنـزوى الذي الجند عسكر سماد عن بعض   سأل مسألة:  لأهل (
 ذلك حدّ  من بالهند يعرف الذي المسجد حدّ  من يسمدوا أن لهم فيجوز سمد؛

ا المسجد  .سمد لأهل رمّ  فيه؛ لأنهّ فيحرم العسكر من يخرج أن إلى فصاعدا
 يكون لمن اداا،سم فيه فجمع منـزلاا  ستأجرا رجل   عن /350وسألته / مسألة:

 للساكن. ؟ قال:المنـزل لصاحب أو للساكن السّماد؛
 للساكن. السّماد ؟ قال:أجرة   بلا أسكنه فإن قلت:
2)يكسح السّاكن كان  فإن قلت: ؟ السّماد في المنـزل تراب من ويطرح المنـزل، (

  لصاحبه. والسّماد المنـزل، لصاحب التّراب قال:
  نعم. ؟ قال:السّماد جملة يحمل أن له هل ترابه، مثل تراباا  عليه ردّ  فإن قلت:
 الكراء، له ؟ قال:المنـزل لصاحب السّماد أنّ  شرط على أسكنه فإن قلت:
  يثبت. فلا مجهول   شيء   هذا للساكن؛ لأنّ  والسّماد

 ةبطيب جائز   فذلك ؟ قال:نفسه به وطابت السّماد، الساكن سلم فإن قلت:
 .قلبه

                                                 
(1  هذا في ق. وفي الأصل: ما.  (
(2  العرب: مادة )كسح(. الكَسْحُ: الكَنْسُ؛ كَسَحَ البيتَ، والبئر يَكْسَحُه كَسْحاا: كَنَسه. لسان (



 الخمسون الجزء  355  قاموس الشريعة

 

، له عمّن وسألته منثورة: مسألة من  عجم ما أنّ  ىعل رجلاا  فأسكنه بيت 
 ثبت عليه،ينعم، هذا شرط   ؟ قال:يثبت ذلك له، فهو السّماد من الرجل

، شيء   ووجدت أنهّ لا يثبت؛ لأنهّ  .أعلم والله مجهول 
 في فتطرحه مادالسّ  فتحمل الأودية في تجري التي السّيول في وقال مسألة:

  ئاا.شي ذلك من يحمل أن لأحد   يجوز لا إنهّ النّاس: أملاك أرضين
1)والجذوع الحطب في تقول فما قلت:  لأحد   أيجوز فيها، السيل يلقيه الذي (

 نعم. ؟ قال:منها ذلك أخذ
 الفرق قال: أخذه؟ منع للذي والحطب السّماد بين الفرق فما قلت:

 أو مماّ يصلحها كان   ماوكلّ  الأرض، مماّ يصلح السّماد أنّ  ذلك في /351/
 وهو وغيره السّيل مماّ أكبسها لها صلاح هو والذي والدحى، المدر مثل يجانسها
2)أخذه يجوز فلا لها؛ صلاح    هو ولا يجانسها، مماّ ليس ونحوه والحطب منها، (
 أعلم. والله لأربابها، ملكاا يكن لم إذا منها أخذه فجائز   لها؛ صلاح  

 .نعم ؟ قال:يجوز لا منها الماء أخذ وكذلك قلت:
 فلمن ي،المشتر  ولا البائع يشرطه ولم سماد ، وفيه بيتاا باع رجل   وعن مسألة:

شرطه يذا لم إلبائع لكان السّماد مجموعاا؛ فالسّماد   فإن :فعلى ما وصفت يكون؟
، غير أو تراباا  المشتري، كان ؛مج غير التّراب كان  وإن تراب   شتريللم مادفالسّ  موع 

، انك  إذا  .للبائع فهو والكنيف؛ البعر مثل تراب   غير كان  وإن تراباا
                                                 

(1  ق: الجذع. (
(2  ق: بأخذه. (
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، بينهما ورجلان مسألة:  بقرات، ثلاث ولواحد نصفان، بينهما وهو منـزل 
1)لي البقرات: الثلاث صاحب فقال السّماد، قسم فطلبا واحدة ، بقرة   وللآخر ) 

 التّراب؛ فأمّا ـزل؛المن نصف لي نصفه؛ لأنّ  لي الآخر: وقال السّماد، أرباع ثلاثة
، ثلاثة فله البقر؛ من السّماد وأمّا نصفان، فبينهما  من اختلط ما وأمّا أرباع 
 .نصفان فبينهما والسّماد؛ التّراب

، /352منـزل / في شركة   له رجل   وعن مسألة: 2)حجره في واليتيم ليتيم   هل ،(
 الذي البالغ لشّريكا من السّماد من المنـزل هذا في كان  ما يشتري أن لأحد   يجوز

3)حجّة في  المنـزل؛ في مجتمع   غير السّماد من كان  ما أنهّ معي؟ قال: اليتيم (
 للساكن فحكمه مجتمعاا؛ كان، وما  الشّركاء بين وهو المنـزل، أحكام فأحكامه

 جاز هذا على كان  فإن مشتركاا، المنـزل كان  ولو السكنى، في اليد له ظاهر الذي
 حجره في واليتيم اليتيم، دون للبالغ السّكن معنى مع ظاهراا كان  إذا منه يشترى
 .للأمتعة أيضاا منه الشراء ويجوز

 في تمعاامج كان  نّماإ فقد قيل: السّماد؛ وأمّا السّماد، في الدّعوى في مسألة:
 ذو هو نوالساك نـزل،الم ربّ  دون له الساكن قول فيه فالقول السّماد؛ من المنـزل
؛ غير متفرقّاا كان، وما  السّماد من فيما اجتمع اليد  ل،المنـز  محك فحكمه مجموع 

 .المنـزل ربّ  قول فيه والقول
                                                 

(1  ق: إلّي. (
(2  هذا في ق. وفي الأصل: حجرة. (
(3  هكذا في النسختين. ولعلّه: حجره. (
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 برأي هل سماداا رجل   أرض في وضع رجل   عن سعيد أبا سألت مسألة:
 ىعل يحكم هل أرضه، زارعة إلى الأرض صاحب فاحتاج الأرض، صاحب
؟ معروف   قت  و  إلى وضعه يكن لم إذا كره،  وإن سماده بإخراج السّماد صاحب

  إخراجه. يمكنه ما بمقدار ويمدّد ذلك، عليه أنّ  معيقال: 
 عليه تجّ واح الحاكم، إلى /353الأرض / صاحب عليه يرفع لم فإن قلت:

 وجد ،إخراجه يمكنه ما إلى المدّة من قبلها التي مثل هذه يكون هل بينهما، فيما
 يسعه. فيما عليه ذلك إنّ  عندي، هكذا ؟ قال:عدمه أو الحاكم

 ويستوفي جهويخر  عليه يتّجر أن الأرض لصاحب هل امتنع، إن أرأيت قلت:
 دمع إذا ذلك له أنّ  معي؟ قال: أدائها عن امتنع إذا الأجرة بمقدار ماله من

 دمع إذا نهّلأعليه؛  حجّة الحاكم بمقدار عليه واحتجّ  بذلك، له يحكم الذي
 مالحاك به له يحكم ما بمقدار سهلنف يحكم أن عندي الأحكام في كان  الحاكم؛

 الحكم. فيه يجوز فيما عليه
 يزرع أن الأرض لصاحب هل الحجّة، بعد إخراجه عن امتنع فإن قلت له:

1)ويرضمه أرضه، من السّماد ذلك إخراج عليه يكون ولا أرضه، )خ:  أرضه في (
؟ لا أم ادالسّم لربّ  السّماد قيمة يلزمه ولا أرضه، يزرع له يجوز ولا موضعه(، في

 يتلفه، ولا بحاله يدع أن إمّا الأمرين: أحد من عندي وهو ذلك، لي يبين لا قال:
  الحكم. في يسعه ما فيه يمتثل أن وإمّا

 أن له هل فيه، مجتمعاا الذي موضعه من أرضه في السّماد تفرّق فإن قلت له:
 معيل: ؟ قافيه مجتمع   الذي الكود في له حكم لا صار إذا ويرضمه أرضه يزرع

                                                 
(1  الشيءَ رَضْماا: ضم بَـعْضَهُ إِلى بعض. المعجم الوسيط: باب )الراء(. رَضَمَ  (
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صاحب  ذلك عندي ذلك يمنع فلا إخراجه؛ يدرك حكم   له يكن لم إذا أنهّ
  يزرعها. أن جائز   له زراعتها، وعندي من أرضه الأرض /354/

 هل قليل، شيء أو الكلّ  دون منه يحصل ما اجتمع إذا كان  فإن قلت له:
 أن صاحبه لىع احتجّ  إذا بحاله ويدعه كوده،  في يجمعه أن الأرض صاحب على

 لفهيت لم شاء إنو  ذلك، فعل شاء إن بالخيار؛ أنهّ معي؟ قال: يفعل فلم يجمعه
  أرضه. في

 فيه متفرقاا كان  ما منها يترك أن إمّا حتّ  أرضه زراعة عليه ومحجور   قلت له:
1)أيجمعه السّماد  لا أنهّ معي؟ قال: عليه يحجر فلا بذلك يؤمن كود أم  في (
  غيره. مال إتلاف عليه ويحجر أرضه، زراعة عليه يحجر

 ادالسّم قيمة أيلزمه أرضه، وزرع يجمعه، ولم أرضه في أتلفه فإن قلت له:
 لاإ تجزيه التوبة أنّ  لي يبين لا ؟ قال:التوبة تجزيه أم السّماد لربّ  أتلفه الذي

.مربو  الأصل في وكان قيمة، له ويكون إخراجه، مماّ يدرك كان  إذا بالضمان   باا
 ثّ  الأرض، ربّ  أمر بغير غيره أرض في السّماد هذا جعل نكا  فإن قلت له:

 موضع مع كلّها  أرضه يزرع أن لهذا يكون هل يفعل، فلم بإخراجه عليه احتجّ 
؟ لا أم السّماد ذلك يلزمه له قيمة حيث أرضه في يفرقه ولا يخرجه ولا السّماد

 /355لي حجر / يبن ولا والأوّل، سواء معي هذا ذلك، لي يبين لا قال:
2)]...[ الأرض  وينتفع السّماد، فيها يطرح أن مربوبةا  كانت  وإن البراح، المباحة (

  حجّة. فيها يثبت أو بها يضرّ  أو صاحبها يمنع لم ما بها
                                                 

(1  ق: يجمعه. (
(2  رمز بياض في الأصل، غير وارد في ق. (
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 يقل: ولم يخرجه، من استأجر فقال: بإخراجه، عليه احتجّ  فإن قلت له:
 ،الأجرة عطيي أن السّماد صاحب فامتنع وأخرجه، هذا فاستأجر عليّ، استأجر

 راستأج ل:يقو  حتّ  لزمي لا أم الله، وبين بينه فيما ويلزمه بأدائها، عليه يحكم هل
 له يجوزف الحجّة؛ هعلي يقيم أو عليّ، استأجر يقول: حتّ  معي أنهّ؟ قال: عليّ 
  معي. يلزمه فحينئذ   ذلك، هو

 من وفييست أن ذاله يجوز هل أدائها، عن فامتنع الأجرة، لزمته فإن قلت له:
  .ذلك له لزمه إذا عندي هكذا ؟ قال:امتنع إذا ذلك بقدر ماله

 والعروض الطعام من عليه قدر ما ماله من يأخذ أن له فيجوز قلت له:
 فيأخذ دراهم على له يقدر أن إلا يأخذ أن يجوز له لا أم والفضّة، والذهب

  وهذا. هذا قيل قد ؟ قال: معي أن همنها
 هذا أم الأجرة، بقدر ابنه يستعمل أو يستخدم أن له يجوز وكذلك قلت له:

1)مستويا كلّه  يكون أنيعجبني  ؟ قال:الاختلاف في الأوّل مثل  الأوّل، مثل (
 /356/ الشرع. بيان كتاب  من الذي انقضىأعلم.  والله

 يجوز وهل :الصبحي بن محم د بشير بن سعيد الش يخ جواب ومن مسألة:
 لأخذ مافيه يتطرّقو  المقابر، ومن الجوائز وغير زالجوائ الطريق من السّماد لقط

  أم الفقير،و  للغنّي  ر ،بنه ولا بزجر   تشرب لا التي المربوبة الأرض وكذلك السّماد،
 ذلك؟ حكم كيف

 إليه يرجع لا ما بحدّ  كان  إذا والمقابر الطرق من السّماد التقاط يجوز الجواب:
 على تكن لم إذا خصوصاا لهما، حةمصل والمقبرة الطريق من التقاطه صاحبه؛ لأنّ 

                                                 
(1  في النسختين: مستوي. (
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 وقال من قال:. يجوز فقال من قال: النّاس؛ أموال من أخذه وأمّا مضرةّ. المقبرة
1)فرق ولا يجوز، لا  والله سواء، تسقى، وعندي لا والتي تسقى التي الأرض بين (

 .أعلم
، أرض في ومصبّها وخبّها بئر   وفي سعيد: صالح بن الش يخ مسألة عن  رجل 

 أهل دوابّ  مماّ تلقيه كثير    سماد   خبّها في فاجتمع شتّ، أناس   بين مشتركة   وهي
2)[البئر له للذي حكمه أيكون الزجر، ]عند البئر  هو أم أرضه، في والخبّ  ،(

 كلّهم؟  البئر أهل بين مشترك  
هو؛  نلم أدري لا لأحد ؛ لأنيّ  به أحكم أن أقدر فلا الحكم؛ في أمّا الجواب:

 لأصحاب حكمه والتّراب الدوابّ، لأصحاب حكمه الأصل في السّماد لأنّ 
 لخبّ ا كان  لمن هوف النّاس؛ وعادات التّعارف في وأمّا خبّهم، من كان  إن الخبّ 

 /357/ .أعلم والله ماله، في
 ادوالسّم لحطبا من الأودية تلقيهوما  :خميس بن ناصر الش يخ مسألة عن

 نّ أ لنا يبين يالذ ؟ قال:السكر بقص من يمصونه ما وكذلك النّاس، أموال في
 .أعلم والله المباح، مخرج خرج إذا الصفة، هذه على به أولى الأرض ربّ 

 عن وسألته خميس: بن جاعد نبهان أبي الش يخ جواب ومن مسألة:
3)الرّسيس  منها يحمل أن أيجوز معروفين، لأناس   وهي تسقى، لا الأودية في التي (

  فإن ؟ قال:إليها به مماّ أتى كان  إذا لا، أم الوادي، يءمج بعد السّماد أربابها غير
                                                 

(1  في النسختين: فرقا. (
(2  زيادة من ق. (
(3 : البئر المطوية بالحجارة. العباب الزاخر: مادة )رسس(. (  الرّسُّ
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. يأخذه أن لغيره جاز الأرض؛ صاحب يد عليه تقع ولم المباح، من أصله كان
  الموفّق. والله أذهب، الأوّل وإلى ذلك، يجوز لا وقيل:

 نّ إ ؟ قال:ملوكةالم البقر أو الجمال أو الغنم بعر من ذلك كان  فإن قلت له:
 رصا إذا هأنّ  إلا ها،بحقّ  إلا أربابها غير على المحجورة الأملاك من صلالأ في ذلك
 والله قطة،الل بمعنى انك  وإلا مثله، فهو ربهّ؛ إليه يرجع لا الذي المتروك بمنـزلة
 .أعلم

 لوما ماله من يحمل كلّ   البلد أهل عادة يكون أن بين فرق قلت له:
1)يكن لم أن وبين صاحبه،  إلى ذلك، وليس بين ما فرق رأبص لا ؟ قال:كذلك  (

 قول على الأرض لصاحب يكون ما موضع في إلا ينظر، هذا مثل في العادة
 في ويصحّ  هنالك، الفرق فيقع بإذنه، إلا لغير يجيزه ولا له يجعله من /358/

 والله القول، هذا على غيره لا منه ذلك يجوز مّمن بالرضا التعارف لمعنى ذلك
  .أعلم

 جاء وإذا الوادي، جانب على الرّموم من شيء   له وفيمن الصبحي: مسألة:
2)كثير  سماد   الرمّ  ذلك في اجتمع الوادي 3)الحمالة من (  يحمل أن أراد لمن أيجوز ،(
 في ؟ قال:لا أم السيول رمي من كان  إذا صاحبه إذن بلا الرم ذلك من السّماد

 كان  ختلاف  إذاا وفيه مباح، وخشب   وحجارة   سماد   من السّيول تلقيه ما أخذ
                                                 

(1  ق: تكن. (
(2  ق: كثر. (
(3  ق: الجمالة. (
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 ضيّق وبعض أجاز. فبعض فيها؛ السيول أتته إذا ورمومهم النّاس أموال من
  ومنع.

 أخذه بإجازة قال من قوليعجبني  والخشب؛ الحجارة أمّا قال المؤل ف:
1)امّ أو  منها.  صار إذا الأرض مماّ يصلح جوازه؛ لأنهّ أرى فلا منها؛ السّماد أخذ (
 .أعلم والله فيها،

 حيث لصاحبها الفسل أيجوز الأودية، قرب التي الرّسيس وفي ومنه: مسألة:
2)قطعا كانت  إن ؟ قال:نخلة النّخلة مكان إلا يجوز لا أم أراد،  في يفسل أن فله (

 النّخلة مكان فله أودية ؛ في متفرقة   نخل   له كان  وإن الفسح، بعد شاء ما قطعته
 وأمّا تركها، يضيق لا /359/ والصنوان نخله خلال في يفسل أن له وقول: نخلة.

 واحد ؛ موضع   من أخذه عمّا بدلا موضعاا ويترك موضع   في نخله عدد يفسل أن
 في الفسل جواز ففي مضرةّ؛ تكن لم وإن غيره، على مضرةّ كانت  إذا له فليس

، الأودية  .أعلم والله اختلاف 
 لغنيّ ل امباحا  ونأيك الأملاك، بين التي الطريق في والسّماد ومنه: مسألة:

 أصله انك  إذا لطريقل ولا عليها، المشتملة الأموال لأرباب فيه حكم ولا والفقير،
 إليه عيرج لم إذا هب أولى الإباحة ؟ قال:الطريق في وقوعه قبل من إلا الإباحة
 .أعلم والله أحواله، أغلب في صاحبه

                                                 
(1  ق: ما. (
(2  ق: قطعها. (
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 ا يلقيهممّ  والأملاك القرى بين الذي الوادي في السّماد وكذلك ومنه: مسألة:
1)أوسط في الدوابّ  تلقيه أو السيل  من خارجاا مماّ يكون وجانبيه الوادي (

 .أعلم والله والفقير، للغنيّ  أخذه مباح   أنهّ عندي ؟ قال:تحاز وتمنع التي الأملاك
 إذ د؛السّما من والالأم في السيول تلقيه ما منع من جاء وفيما ومنه: مسألة:

 فكيف ا،له صلاح   غير هو إذ منها؛ الحطب أخذ وإباحة للأرض، صلاح   هو
 بصلاح   سلي وذلك السوق، في السكر قصب من يمصّونه ما النّاس رمى إذا

 /360طيبة / أنفسهم يرمونه والذين الأموال، من لغيرها وصلاح السوق لأرض
 كره  لوو  أخذه، أراد لمن مباحاا أيكون إليه، يرجعون ولا عنه يسألون لا إذ بأخذه

 ،حكم   هنا ها قللسو  أخذه، وليس لمن مباح   هذا إنّ  ؟ قال:لا أم قالسو  ربّ 
 في ياهوالم لسّمادا من السّيول ألقته ، وماحجر   ولا رأي   رميه بعد لصاحبه ولا

، المال رأي ربّ  بغير أخذه ففي النّاس؛ أرضين  أخذه والحجارة بوالحط اختلاف 
 .أعلم والله والسّماد، الماء من أجوز

 إذ الذي يلالسّ  حدّ  فما الوادي، جانب على مال   له ومن :ومنه مسألة:
 ذلك في أعلم لا ل:؟ قاالنّخل من تقدّم ما غير فيه يزيد أن له يجز لم ماله غشي
ا،  كان  ما السيل فحدّ  هذا؛ ثبت فإن العدول، نظر في ضرر   يصحّ  أن إلا حد 
  منها. والصغار الحوائج دون وأكثرها السيول أغلب وهو الحوائج، دون

 فيه، الزيادة من منعه وأرادوا السيل، يغشاه ماله أنّ  جيرانه ادّعى وإن قلت:
 في وكان يغشاه، ما إنهّ: قال أو طاغياا، جارفاا جاء إذا إلا يغشاه، ما هو: فقال
 يغشاه أنهّ بالبيّنة يصحّ  حتّ  أم الزيادة، من أيمنعه يغشاه، أنهّ واعتباره الحاكم نظر

                                                 
(1  ق: وسط. (
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 بحجّة   إلا والفسل ماله في التصرّف من يمنع لا ؟ قال:ورد   أيمان   فيه وهل السّيل،
1)المنع ]...[ ثبت وإن حكمها، يلزمه واضحة    هو وأنكر الضرر، بصحّة (

 والله عليه، ردّت إن المدّعي على الردّ  فيه وثبت اليمين، عليه يثبت الدّعوى؛
 .أعلم

 شيء   لىع ظفر وفيمن:  الإزكوي أحمد بن جمعة الش يخ مسألة عن
 واوترك البداة اءج ثّ  له، حوزاا وجعله بالحجارة، الجبال في /361الحروف / من
؟ اءالبن وهذا دالسّما هذا حكم لمن السّماد، فيه واجتمع وسكنوه، غنمهم فيه

 حوزه وفه ظفر؛ أو اشيئا  أحد   فيها بنى فإن لأحد ، فيها ملك لا الجبال إنّ  قال:
 سكنه وإذا ملكه، بذه وتراخى؛ وطاح بناؤه ذهب فإذا ا،قائما  فيها بناؤه دام ما

 وظفره بناه لمن نالسك أجرة وعليهم لهم، وأرواثها غنمهم فبعر بغنمهم؛ البداة
 يئاا؛ش منها أحيى فمن لله، هي الموات والأرض الجبال إنّ  وقول: العدول. بنظر
 .أعلم والله لح،المو  والحجارة الأثمار منها وتجنى الأشجار منها وتخرج له، فهو

 بن سعيد قال ؛اختلاف   سمادها ففي بقرةا، استأجر ومن ومن غيره: مسألة:
 :محبوب بن محم د وقال علفه. تأكل استأجرها؛ لأنّها للذي سمادها :محرز

 أعلم. والله لصاحبها، سمادها
 

 الصائغي: أرجوزة ومن
 العواضــــــــــد صــــــــــفة مــــــــــا قلــــــــــت لــــــــــه

 
 ســـــــــــاعد ســـــــــــليل يا النخيـــــــــــل مـــــــــــن 

 الســـــــــــواق عــــــــــن كـــــــــــان  مــــــــــا فقــــــــــال 
 

ــــــــــــــــــــــــــلاث دون   ســــــــــــــــــــــــــاق يا أذرع ث
                                                  

(1  رمز بياض في الأصل، غير وارد في ق. (
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 مــــــــــــاذا الحيــــــــــــاض وذو قلــــــــــــت لــــــــــــه
 

 هــــــــــذا فــــــــــوق كــــــــــان  مــــــــــا لي فقــــــــــال 
 المســــــــــــــــــقى لهــــــــــــــــــن والعاضــــــــــــــــــديات 

 
1)مــــــال مــــــن   تســــــقى ذا يا مــــــولاهن (

 والمـــــــــــــــوات الجـــــــــــــــدول قلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه 
 

 الثقـــــــــــــــــات بينهمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــرّق 
 المـــــــــــــذكور فالجـــــــــــــدول نعـــــــــــــم قـــــــــــــال 

 
 /352مشــهور / عنــدنا فيمــا الوعــب 

 قـــــــــــــيلا أرض فهـــــــــــــو اتالمـــــــــــــو  أمـــــــــــــا 
 

 التأصــــــــيلا فــــــــافهم بوعــــــــب ليســــــــت 
 الزاملــــــي ســــــليل عــــــن هــــــذا وجــــــدت 

 
 الكامــــــــــــــــل الوفــــــــــــــــاء صــــــــــــــــالحنا ربّ  

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــت ل  الســــــــــــــــواقي تحــــــــــــــــول قل
 

 تلاقـــــــــــــــــي حيثمـــــــــــــــــا الطرّقـــــــــــــــــات في 
 العلمـــــــا بعـــــــض قـــــــول في نعـــــــم قـــــــال 

 
 حكمــــــــــــا قــــــــــــد ضــــــــــــدهب وبعضــــــــــــهم 

 الســــــــــــــــــــلامة تركــــــــــــــــــــه في وعنــــــــــــــــــــدنا 
 

 الندامــــــــــــــــة بــــــــــــــــه يخشــــــــــــــــى وفعلــــــــــــــــه 
 الأشــــــــــــــــجارا فســــــــــــــــلي أن وجــــــــــــــــائز 

 
 حضــــــــــــــــــــــارا يجعلهــــــــــــــــــــــا مالــــــــــــــــــــــه في 

 الــــــــــــــــــوادي بطنبــــــــــــــــــ كــــــــــــــــــان  إذا إلا 
 

 بادي يا فســــــــــــــــــــله يجــــــــــــــــــــوز فــــــــــــــــــــلا 
ــــــــــــــــــــــــــــة لأنّهــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــاء أودي  للمــــ

 
 الســـــــــــــماء مـــــــــــــن كـــــــــــــان  إذا ســـــــــــــيل 

ـــــــــــــــال   وادي صـــــــــــــــحار حـــــــــــــــد لي وق
 

 بادي يا غربيّهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن صــــــــــــــــلان 
 حـــــــــــدا قـــــــــــد شـــــــــــرقيّها مـــــــــــن لكـــــــــــن 

 
ــــــــــــــــه مجــــــــــــــــز مــــــــــــــــا وادي   ىتعــــــــــــــــدّ  ل

 وقيعـــــــــــةال النّخلـــــــــــة تحـــــــــــت والصّـــــــــــرم 
 

 والشـــــــــــــــــريعة الآثار بـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــاءت 
ـــــــــــــــــــــــــــــه    نبتـــــــــــــــــــــــــــــــــا أن لربهـــــــــــــــــــــــــــــا بأن

 
ــــــــــــــد أصــــــــــــــله في بجــــــــــــــذعها  ــــــــــــــا ق  ثبت

                                                   
(1  ق: ماء. (
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 يلزمـــــــــــــــــــــــــــه إخراجـــــــــــــــــــــــــــه لكنـــــــــــــــــــــــــــه
 

ـــــــه ]فيمـــــــا أرضـــــــه عـــــــن  1)[نعلمـــــــه ب ) 
ــــــــــــــــــــل   الوقيعــــــــــــــــــــة نخلــــــــــــــــــــة أرض وقي

 
ــــــــــــــت وقعــــــــــــــت إن   الشــــــــــــــريعة في تثب

 فهيمــــــــــــا فكــــــــــــن الأرض لصــــــــــــاحب 
 

 تعليمـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــورى خـــــــــــــــــلّاق زادك 
 صــــــــارالأب أولي عـــــــن هــــــــذا وجـــــــدت 

 
 رالآثا جملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤثرا 

 الوقيعـــــــــــــــــة النّخلـــــــــــــــــة أرض وقيـــــــــــــــــل  
 

 الشـــــــــــــريعة في الأرض لـــــــــــــرب هـــــــــــــي 
 النّخلـــــــــــة لــــــــــرب لــــــــــيس وقعــــــــــت إن 

 
 /353/ لـــةحالن علمـــاء كـــل  قـــول في 

 الوقيعـــــــــــــــــــــة النّخلــــــــــــــــــــة إن وقيــــــــــــــــــــل 
 

 الشــــــــــريعة في جــــــــــاء عنهــــــــــا يفســــــــــخ 
 ويفســـــــــــــــــــــل أذرع مـــــــــــــــــــــن ثلاثـــــــــــــــــــــة 

 
2)لي رواه بعـــــــدها مـــــــن   يســـــــأل مـــــــن (

 مــــــــــــــــــــــال في دةموجــــــــــــــــــــــو  ونخلــــــــــــــــــــــة 
 

3)لعمــــــــرو ]يا أخـــــــا[ زيـــــــد   الســــــــؤال (
 وقيعـــــــــــــــــة إنهـــــــــــــــــا زيـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال إن 

 
 ةمطيعـــــــــــــ عمـــــــــــــرو بـــــــــــــذا يكـــــــــــــن ولم 

 بأصــــــــــــــــــــــــلها شــــــــــــــــــــــــاهدة فإنهــــــــــــــــــــــــا  
 

 لهــــــــا أصــــــــل لا قــــــــال مــــــــن والمــــــــدعي 
 عـــــــــــــدل بشـــــــــــــاهدي يجـــــــــــــي حـــــــــــــت 

 
 أصــــــــــــــل مــــــــــــن لهــــــــــــا لــــــــــــيس بأنهــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــد وقيعــــــــــــــــــــــــــــة ونخلــــــــــــــــــــــــــــة    لخالــ
 

 دماجــــــــــ أخيــــــــــه بســــــــــتان وســــــــــط في 
ــــــــــــــــــه أن    لــــــــــــــــــتما إن يســــــــــــــــــجلها ل

 
ــــــــــه في  ــــــــــت قــــــــــد تكــــــــــن لم إن مال  زال

 قـــــــــــالا فيهـــــــــــا يـــــــــــرض لم إن بالكـــــــــــره  
 

ـــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــي أب ـــــــــــــــــافهم عل  المقـــــــــــــــــالا ف
ـــــــــأكثر   عجبـــــــــوا ذا مـــــــــن الأشـــــــــياخ ف

 
 رغبـــــــوا قـــــــد بـــــــه الفتـــــــوى علـــــــىومـــــــا  

                                                  
(1  ق: قيما به يعلمه. (
(2  ق: إلي. (
(3  ق: ياخاها. (
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ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــول لكن ـــــــــــــــــوال مـــــــــــــــــن ق  الأق
 

 جــــــــــدال بــــــــــلا مــــــــــاض بــــــــــه الحكــــــــــم 
 الأمــــــــــــــــــة علمــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن لأنــّــــــــــــــــه 

 
ـــــــــــــــــيم وفيـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــى للتعل  همـــــــــــــــــة أعل

 نــــــــــــــهدكا لهــــــــــــــا يبــــــــــــــني لــــــــــــــه لــــــــــــــيس 
 

 الإبانـــــــــــــــــــــه فاســـــــــــــــــــــتمع مالـــــــــــــــــــــه في 
 يـــــــــــــــد منـــــــــــــــه البنـــــــــــــــا قيـــــــــــــــل لأنــّـــــــــــــه 

 
 يبعـــــــــــــــد بناهـــــــــــــــا فعـــــــــــــــن مالـــــــــــــــه في 

ـــــــــم أهـــــــــل وبعـــــــــض   أجـــــــــازا قـــــــــد العل
 

ــــــــــاء  ــــــــــذا عليهــــــــــا البن  فــــــــــازا مــــــــــن حب
 الأمـــــــــــــــــــــوال علـــــــــــــــــــــى مبـــــــــــــــــــــاناة ولا 

 
 المقـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن عرفنـــــــــــــــــاه فيمـــــــــــــــــا 

ــــــــــذي بــــــــــل  ــــــــــوت مــــــــــن نحفــــــــــظ ال  ثب
 

 البيـــــــــــــوت علـــــــــــــى والســـــــــــــتر البنـــــــــــــاء 
 يســـــــــــــــــتأجر رجـــــــــــــــــل في لي وقـــــــــــــــــال 

 
 /354يؤجـــــــــــــــر / لـــــــــــه ممــــــــــــن بقـــــــــــرة 

 البقــــــــــــــــرة لــــــــــــــــرب قيــــــــــــــــل سمادهــــــــــــــــا 
 

ـــــــــال  ـــــــــذي بعـــــــــض وق ـــــــــد لل  أجـــــــــره ق
 طـــــــــــارا قـــــــــــد رجـــــــــــل في قلـــــــــــت لـــــــــــه 

 
ـــــــــــــــف بلـــــــــــــــد مـــــــــــــــن   دارا فيهـــــــــــــــا خلّ

 وجمعـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــكنها ورجـــــــــــــــــــــــــل 
 

 فاجتمعـــــــــــا خالصـــــــــــا اسمـــــــــــاد فيهـــــــــــا 
 للســـــــــــــاكن حكمنـــــــــــــا في لي فقـــــــــــــال 

 
 الأمـــــــــاكن مـــــــــن كـــــــــان  مـــــــــا بحيـــــــــث 

 الكـــــــــــــــراء عنـــــــــــــــدنا عليـــــــــــــــه لكـــــــــــــــن 
 

 امـــــــــــــــــــــتراء بـــــــــــــــــــــهومـــــــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــــــداره 
ـــــــــــــــــــــزل وســـــــــــــــــــــاكن   بالسّـــــــــــــــــــــماد المن

 
 الجـــــــــــــــــواد ربـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــه أولى 

 مجتمعـــــــــــــــا أحكامـــــــــــــــه في كـــــــــــــــان  إن 
 

1)فكــــــــــن   مســــــــــتمعا بــــــــــه قلنــــــــــا لمــــــــــا (
 للمنــــــــــــــــــــزل مفترقــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــن وإن 

 
2)وذا بــــــــــه احكــــــــــم   فَسَــــــــــلِ  العلــــــــــوم (

                                                  
(1  ق: فكره. (
(2  ق: ذو. (
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 النّــــــــاس أروض مــــــــن السّــــــــماد لقــــــــط
 

 القيـــــــــاس أولـــــــــو قـــــــــال كـــــــــذا  حجـــــــــر 
 يصلــــــــــــــــــح ممـــــــــــــــا لـــــــــــــــلأرض لأنـّــــــــــــــه 

 
 يســــــــــــــــــــــمح لا يأخــــــــــــــــــــــذه وربهــــــــــــــــــــــا 

 وحطـــــــب جـــــــذوع مـــــــن ســـــــواه ومـــــــا 
 

 الخطـــــب في حـــــلال الســـــيل بـــــه أتـــــى 
 
 
 
 
 

*** 
 حكامها،وأ الطرّق وفي والأشجار، النّخل قياس في الخمسون الجزء تمّ 

 الله ءشا إن لوهيت الشريعة، قاموس كتاب  من والمفاسلة، والمضارّ، والأحداث،
 وكان الشريعة. سقامو  كتاب  من والأكرية، الإجارات في والخمسون الحادي الجزء
وكان  سّعدي.د المسيعيد بن سويع :على يدي العبد الذليل للملك الجليل تمامه

 حفظه، ، رزقه الله1281تمام نسخه يوم حادي والأحد من شهر رمضان سنة 
صالح بن  لثقّة:ايخ إنهّ قادر  على ذلك، وما ذلك على الله بعزيز ، نسخته للشّ 

 /365سالم السّعدي. /
 /366ه. /بيد عرض عليه قراءةا لا مقابلةا، كتبه مالكه: يحيى بن خلفان


